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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ل0 أما بعد.. 

فإن لصيام النافلة -سواء أكان مطلقا أو مقيدًا بزمن- فضلا به رسول الله لا 
وح علئ تحصيله؛ كيد يُحصّل العبدُ محبة الله ف فقد قال الله ل في 


ا 


الحديث القدسي: «وَمَا يرال عَبِْي قرب إل الال حت أ حب ). 


ويه يُباعَد العبد بينه وبين النار؛ كما قال النبي كأكاة: ١مَا‏ مِنْ عبد يَصُومٌ يَوْمًا 


1 


في سبیل الل إلا بَاءَ eT‏ 


7 


e‏ لله تعالى السيئاتِ؛ كما قال النبي 355: «فنةٌ الرَّجُلٍ في 
وال ورل وجار كَفَرْهَا الصّلَاةٌ وَالصَّوْم وَا لصدَقَة وَالأمْرُ وَالتهى». 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ص 

(۲) أخرجه البخاري »))7584٠0(‏ ومسلم (117 - )١1917‏ من حديث أبي سعيد الخدري ص 
واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (075)» ومسلم (771 - )١55‏ من حديث حذيفة بن اليمان وليك واللفظ 


للبخاري. 
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ومن فضله أن الله تعالئ جعل في الجنة بايا يقال له: الريان» لا يدخل منه إلا 
الصائمون» فقد قال النبي : هن ۳ 2 با بال ل 00 بال منة 
الصَائِمُونَ يَوْمَ القيَامَةِ لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرهُمْ بُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ 
َيَدْخْلُونَ من فَإِذَا دحل آ< ره غل له ذل ونا عه( بر إلى غير ذلك من 
الأحاديث في فضل الصوم. 

وصوم التطوع منه ما هو مطلق؛ كصيام ثلاثة أيام من كل شهر» من أوله. 
أو من وسطه» أو من آخره» أو قصيام يوم وإفطار يوم» أو صيام يوم وإفطار 
يومين» ونحو ذلك. 

ومنه ما هو مقيد بزمن كصوم الإثنين والخميس» وصوم يوم عرفة لغير 
الحاج وصوم يوم عاشوراء» وصوم شهر الله المحرم. 

ومن ذلك صيام ستة أيام من شوال مع صيام رمضان» فقد وردت 
الأحاديث الصحيحة تدل على أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. 

وهذه الرسالة قد حررتها في بيان الأحاديث الواردة في فضلها والمسائل 
اغاق سا 

وكان سبب تحرير هذه الرسالة مقالة قرأتبا في بعض الصحف» خلص 


سل 
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صاحبها إلى أن صيام الستة أيام من شوال إلى البدعة أقربٌ منه إلى السّنةء هكذا 
زعم! واستند في دعواه التي اذَّعَاها إل أمور: 

جه أن الأمافين أبااحيفة ومالكا ذا مشروعتيا 

- طعنَ في حديث أبي أيوب يِه من قبل راويه سعد بن سعيد؛ إذ هو 
سيئ الحفظ ضعيف في تصنيف الرواة كما ذكره الحافظ في «التقريب». 

- أن الرسول ٩‏ نب عن الصوم بعد منتصف شعبان لكي لا يخلط 
بصوم رمضان صوم غیره» فيما ذكره ابن القيم (5 57١/80١‏ 7). 

- أن الرسول 4 هو ذاته لم يصمهاء ولا صامها أحد من الصحابة من 
بعده» ولا أحد من التابعين. 

وما ادعاه هذا الكاتب» واستدل به على دعواه. لا دليل عليه في حقيقة 
الأمرء بل إِنَّ قوله هذا جانبه الصواب» وإليك البيان: 

أما الجواب عن قوله: «رد مشروعيتها الإمامان أبو حنيفة ومالك». 

فأولا: الإمامان أبو حنيفة ومالك لم يردا مشروعيتهاء فهذا : عا 
وإنما كرها صيامها خشية اعتقاد لزومها من العوام عند أبي حنيفة» وخشية أن 
يلحق برمضان ما ليس منه عند مالك. وفي هذا اعتراف منهما بأصل مشروعيتها 
كما هو ظاهر. 





حم 
@ 2ك 


تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
ثانيًا: كون الإمامين كرها صيامها لا دليل فيه؛ لما هو معلوم أن العالم 
تيعدل لقن a‏ 

ثالتا: قد خالف أصحاب أبي حنيفة ومالك إماميهماء ورأوا مشروعيتها 
واستحباب صومها- كما سيأتي بيانه في الكتاب-. 

رابعًا: إذا ثبتت السنة عن الرسول ئي فلا قول لأحد كائنًا من كان» 
لوسنا امجن ار نا 
بل وبعض المالكية أخبر بصيام مالك لها - كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

وأما الجواب عن طعنه في حديث أبي أيوب وا له وراويه سعد بن سعيد» 

فالحواب: 

أولا: أن هذا ليس بجديد» بل هو قديم» وهذا ما يفسر لنا رد بعض العلماء 
-كما سأذكره- وتخريجهم للحديث» إلا أن صاحب المقال زاد عليهم شيئًا لم 
يُسبق إليه فيما أعلم» وهو ادعاء بدعيتها. 

ثانيًا: اعتماده علئ ما ذكره الحافظ في «التقريب»» مع تحريفه لما قاله 
الحافظ» فهو قد نقل عن الحافظ أنه قال في سعد بن سعيد: سيئ الحفظ ضعيف 
(9١1ه/ .(Vo0‏ 
والذي قاله الحافظ في «التقريب» :)5١650(‏ (سعد بن سعيد بن قيس ابن 


عمرو الأنصاري أخو يحيئ: صدوق سيئ الحفظ)» وبينهما فرق. 
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ثالتا: الحافظ في «التقريب» يلخص أقوال علماء الجرح والتعديل في جملة 
مختصرة» وقد يقترب من الصواب وربما بِعْدَ -شأن البشر-» وسيأتي في ترجمة 
سعد بن سعيد ما يدل على حسن حديثه على أقل الأحوال» فقد وثقه جماعة. 

رابعًا: لم ينفرد سعد بن سعيد بالحديثء فقد توبع» والراوي إذا كان فيه 
بعض الكلام» ثم توبع يتقوئ حديثه بهذه المتابعة. 

خامسًا: لو سلمنا بضعف حديث أبي أيوب َه فقد جاء من الأحاديث 
في الباب ما يقويه؛ كحديث ثوبان وغيره من الأحاديث الصحيحة» وغيرها من 
الأحاديث الضعيفة التي ضَعْففٌ بعضها يسيرٌ ينجبر بالمتابعة. 


وأما الجواب عن قوله: هى النبي ية عن الصوم بعد متتصف شعبان 
لكي لا يخلط بصوم رمضان صوم غيره: 

فأولا: يشير إلى حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كَلكادِ: (إذَا بي 
نِضْفٌ مِنْ شَعْبَانَ قلا تَصُومُوةُ). أخرجه بو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» 
وقال: حسن صحيح. وهذا لفظه. وابن ماجه »)١151١(‏ وغيرهم بإسناد حسن. 

ثانيًا: قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند بعض آهل العلم أن يكون 
الرجل مفطراء فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان» وقد 
روي عن أبي هريرة عن النبي بي ما يشبه قولهم؛ حيث قال بَلِدِ: «لا تَقَدَّمُوا 


. شَهْرَرَمضَانَ بِصيَام إلا أن يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَضُومُةُ أَحَدُكُمْ)ء وقد دل في 





٠١ 1‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
هذا الحديث أنما الكراهية على مَن يتعمد الصيام لحال رمضان. 

وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- لا يحدث به» قلت 
لأحمد: لِم؟ قال لا کان عند أن النبي ٩‏ كان يَصِل شعبان برمضانء وقال: 
عن النبي ٩‏ خلافه. قال: أبو داود: وليس هذا عندي خلافه» ولم یجئ به غير 
العلاء عن أبيه. فعبد الرحمن بن مهدي رأئ هذا الحديث معارضًا لأحاديث 
أخر؛ لذا لم يُحدَّث به وأبو داود رآه غير معارض. 

ثالثا: الأحاديث التي عارضت هذا الحديث: 

١‏ - حديث أبي هريرة ب قال: قال رسول الله وَكلَِِ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 
بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إلا رَجُلا كَانَ يَضُومُ صَوْمًا فَلْيَضَمْهُاء أخرجه البخاري 
الا 

؟ - حديث عائشة و : «وَما وَأََهُ ني د شَهْرٍ أَكثرَ مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَا 
أخرجه البخاري :.)١1959(‏ ومسلم (۱۷۵ .)١١105--‏ وعند مسلم ١11/5(‏ - 
7 ) اكَانَ يضوم شَعْبَانَ كله كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إا فَلِيًا. 

۳- حديث عمران بن حصين ا أن رسول الله ويه قال له أو لآخر: 


o 
سم ت 7 ت‎ 
ه65 م" سس‎ 


١أَصْمْتٌ‏ مِنْ سَرَر ا قال لا قَالَ: فإذا إا أَفطَرتَ قَصُمْ يَوْمَيْنا, أخر جه 
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وسَرر اا وَسطه» وقيل: آخرٌهء وسَرّرُ: بفتح السين وكسرها» وحكي 
صَمُها. 

وللعلماء في هذه الأحاديث مسالك» منهم من ضعف حديث: «إِذَا انْتَصَفتَ 
شَعْبَانَ قلا تَصّومُوا»» وعلل ذلك بتفرد العلاء بن عبد الرحمن به. 

وأيضًاء لآنه عارض الأحاديث التي ترخص في الصوم بعد النصف من 
شعبان» وهي اصح منه. 

ومنهم من قال: إن النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان إنما كان لأجل 
التقوي على صيام رمضان» وهو بعيد؛ لأنه إذا أضعف نصف شعبان عن رمضان 
كان شعبان كله أحرئ أن يضعف» وقد جَوّز العلماء صيام جميع شعبان. 

ومنهم من قال: الأحاديث المرخصة بالصوم تدل على صوم نصفه مع ما 
قبله» وعلئ الصوم المعتاد في النصف الثاني. 

وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا 
مضافًا إلى ما قبله. 


ومنهم من قال: حديث العلاء محمول على من يُضْعِفه الصوم» وحديث: 


3 
أ 
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فهذه أوجه الجمع التي ذكرها العلماء بين هذه الأحاديث. 

رابعًا: ما ذكره الكاتب عن ابن القيم ْلَه فيه تجوز. 

فأولا: لم يذكر أين قاله ابن القيم. 

ثانيًا: نسبة هذا القول إليه. 

أما الأمر الأول: فقد ذكره ابن القيم في «تبذيب سنن أبي داود» (۷/ 517). 

وثانيًا: أن هذا القول الذي نسبه إلى ابن القيم ليس صحيحًا؛ لأن ابن القيم 
إنما حكاه عن غيره. 

خامسًا: ذكر الكاتب النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان ليستدل به 
على عدم الصوم من شوال» وليس بلازم» إذ لا يلزم أن يكون ورد الشرع بالنهي 
عن النصف الثاني من شعبان أن يرد النهي عن صيام النصف الأول من شوال» 
بل قد ورد عكس ذلك ففي حديث عمران بن حصين يي الذي تقدم أن النبي 
كيد قال: «إِذا فرت -يعني من رمضان- فَْصَمْ يَوْمَيْنِ -يعني من شوال-»» 
وهذا يدل بظاهره على أنهما من أوله أو نقول: لو صام اليومين من أول الشهر 
لكان ممتثلًا للأمر. 

ثم هذا المحذور الذي ذكره الكاتب -وهو وصل شعبان برمضانء أو 


خلط صوم غير رمضان بصوم رمضان- منتفي في صيام شوال؛ للفصل بينهما 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال KD‏ 
بإفطار يوم العيد» علئ أنه ليس بمحرّم أن تصام الأيام الست عقب العيد مباشرة 
-كما سای 

وأما الجواب عن قوله: إن النبي َء لم يصمها. 

فأولا: لم أقف على دليل صريح في صوم النبي ب الست من شوال. 

ثانيًا: ما المانع أن يكون النبي ية صامها -وإن لم يخبر عن ذلك 
خاصة وعائشة ا قالت: «كان رسول الله ب يصوم حتى نقول: لا يفطر 
ويفطر حتی نقول: لا يصوم)؟! 

.)١١55- ١11/5( ومسلم‎ ,)١979( أخرجه البخاري‎ 

وقد كان 4 لا يخلي شهرًا من صیام» أخرجه مسلم (۱۷۳۰۱۷۲ .)١197-‏ 

الثًا: كون النبي بي لم يصمها لا يُسَوّغْ رد الأحاديث بذلكء لأمرين: 

الأول: أن النبي 4 كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية وشفقة 

كما في ااصحيح البخاري» (۱۱۲۸)» و«مسلم) (۷- ۷۱۸) من حديث 
عائشة َل قالت: (إِنْ گان وَسُولُ اللو لا ليدع الل وهر تحت ار مَل به 


e a e‏ ل 
حر ىه أن > به الناس قَيْفْرَض عَلَيْهُمْ....2. الحَدِيتٌ. 


والثاني: أن السنة التشريعية قولية دوهي الأقوى = وا وتقريرية» 





DS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
وصيام الست من شوال من السّنّة القوليّة» ولا يمكن أن يقال: كل سُنَّة شرعها 
النبي 4 قولا ولم يعمل بها فلا نعمل بها؛ لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الشرع. 

وأما الحجواب عن قوله: «ولا صامها أحد من الصحابة» ولا أحد من 
التابعين»» فيقال: هذا النفي يحتاج إلى دليل» وعلئ المسلم أن يحتاط لنفسه؛ 
فلا يجازف بإطلاق النفي العام» فينفي صيامها عن الصحابة والتابعين كلهم. 

وكان الاو -إحسانًا للظن بالصحابة والتابعين- أن يقال: إنهم 
عنهم مخالفة س النبي اء وهم كانوا أحرص الناس على الخير. 

ولیس معنئ أننا لم نقف عل آثار تدل علئ صومهم للست من شوال آم 
لم يصوموها؛ لأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود» فكون الكاتب لم يقف 
على آثار تدل على أنهم صاموها لا يستلزم ذلك أنهم لم يصوموهاء فعدم العلم 
بالشيء لا ينفي وجوده» والعبرة بثبوت السّنَّهَه فإذا ثبتت السّنَّهَ فهي الحاكمة, لا 
غيرها هو الذي يحكم عليها. 

وسيأتي ذكر مَّن استحب صيامهاء وحتئ مَن كره صيامها يدل كلامه علئ 
صيام الناس لهاء وسؤالهم عنهاء وقد سبق» وسيأتي سبب كراهتهم لصومهاء 
وصيام الست من شوال من السنن التي توارثها الناس بعضهم عن بعض» فكيف 
يقال: إن الصحابة والتابعين لم يصوموها؟! 
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ويظهر أن الطعن في حديث أبي أيوب و كه كان قديمّاء فقد قال التقي 
السبكي: إنه قد طعن في هذا الحديث مَن لا فَهُم له مغتّرّا بقول الترمذي: إنه 

قلت: ووجه الاغترار أن الترمذي لم يصفه بالصحة» بل بالحسن» وكأنه 
في نسخة» والذي رأيناه في «سنن الترمذي» بعد سياقه للحديث ما لفظه: «قال 
ل ل ل ا ا(وسعد بن سعيد 
هو أخو يحيئ بن سعيد الأنصاري» وقد تكلم بعد بعض أهل الحديث في سعد بن 
سعيد من قبل حفظه) اه من «بلوغ المرام» (۲/ .)٤۳۹‏ 

وقد اعتن جماعة من العلماء بحديث أبي أيوب وا ييه فقد جمع الحافظ 
أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى طرقه. قال ابن السبكى: وقد اعتنى 
شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه» اله عن 'بقيعة وري وچا 
رووه عن سعد بن سعيد» وأكثرهم حفاظ ثقات» منهم السفيانان» وتابع سعدًا 
عل روايته أخوه يحيئ وعبد ربه وصفوان بن سليم وغیرهم» ورواه -أيضًا- 
عن النبي 37 ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة... 
اه من «بلوغ المرام» (۲/ .)٤۳۹‏ 

وكذا قال الشيخ الجزري في «مرقاة المفاتيح» (5/ )۳۷١‏ لكنه قال: أسنده 
عن قريب من ثلاثين رجلاء وكذلك الحافظ العراقى. 
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قال المناوي في «فيض القدير» :)5١//5(‏ 

قال الصدر المناوي: «وطعن فيه مَن لا علم عنده» وغرّه قول الترمذي: 
حسن» والكلام في راويه وهو سعد بن سعيدء واعتنئ العراقي بجمع طرقه فأسنده 
عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم حفاظ أثبات» اه. 

وابن الملقن قال في «البدر المنير» (©/ :)۷٠١١‏ 

«وقد روئ هذا الحديث عن سعد بن سعيد هذا تسعة وعشرون رجلا 
أكثرهم ثقات حفّاظ أثبات» وقد ذكرت كل ذلك عنهم موضّحًا في #تخريجي 
لأحاديث المهذب» مع الجواب عمن طعن في سعد بن سعيد» وأنه لم ينفرد به 
وتوبع عليه» وذكرت له ثمانٍ شواهد» وأجبت عن كلام ابن دحية الحافظ فإنه 
طعن فيه) اه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أحاديث الصحابة الذين رووا حديث صيام 
الست من شوال في «تلخيص الحبير» (577”/7) رقم (4۳۲)ء وكذا ميرك - 
نسيم الدين محمد بن ميرك شاه- كما في «تحفة الأحوذي» (۳/ /78). 

وعد السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (ص٤٤)»‏ 
والكتاني «نظم المتناثر» (ص”47١)‏ حديث صوم الست من شوال من الأحاديث 


المتواترة. 
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وأما عملي ني الكتاب: 

١‏ - فقد قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الباب» وحكمث عليها صحة 
وضعفًا على حسب قواعد أهل الحديث. 

۲- ذكرت أقوال العلماء في حديث أبي أيوب وَلِيكَهُ. 

۳- ذكرت الاعتراضات التي وجُهت للحديث والجواب عليها. 

- جمعت المسائل التي وقفت عليها مما له صلة بمسألة صيام الست 
من شوال» ومن قال بها من أهل العلم وترجيح ما دل عليه الدليل منها. 

5- قد أذكر الأقوال نضا عن أصحابهاء وقد أصوغها بأسلوبي حيث 
أجمعها من أكثر من مصدر وأجعلها في سياق واحد وأشير إلئ المصادر التي 


استقيت منها. 


وڪتب 
ربيع بن زكريا بن محمد ابو هرجة 
مساء الجمعيم 
الموافق ۲۳ من ربيع الأول 5ه 


الشارقت - كلباء - مسجد الخلفاء الراشدين 





a 5 9‏ 
AI.‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 
0 


باب فى الأحاديث الواردة فى صيام الست من شوال 
وتخريجها وبيان الصحيح والضعيف منها 
وما وُجّه إليها من اعتراضات والجواب عليها 


)١(‏ حديث أبي أيوب الأنصاري 
(خالد بن زيد) د 


عن أبي أيوب الأنصاري وَل أن رسول اله يقال من صَام رَمَضَام 


م انب سنا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيام الدَّهْرِ)17). 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ٤1۷ /١(‏ 519)» ومسلم .)١١15(‏ واللفظ له» وأبو داود 
 )۳(‏ والترمذي (2» وقال: حسن صحيح» والنسائی في «الكبرئ) (25/855 25/57 
«المسند) ( ۳۸۰ »)۳۸۱١‏ والدرامي في «السنن» »)۱۷١٤(‏ والطيالسي (045». وعبد الرزاق 
في «المصنف) (5/ 0710 »)۳٠١‏ واب بق ا شيبة في «المصنف» (۲/ »)۳٤١‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه) (۲۱۱۲)» وابن حبان في (صحيحه) (75775)» وأبو عوانة في «المسند» (۲/ ١7/8‏ 
.)١594 -‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) ١١/9(‏ - ۱۱۹)» والدارقطني في «العلل» 
(2»22308/5. وابن عدي في «الکامل» (707/9)» وأبو نعيم في «المستخرج) (251057 
15» وفي «الأمالى» /١(‏ 5 ؟)»: والقطيعى في «جزء الآلف دينار» (257137» والبيهقى في 
«السنن الكبرئ» /٤(‏ ۲۹۲)» وني «الصغرێٰ» (۱/ ۳۹۷)» وفي «شعب الإيمان» (۳/ »)۳٤۷‏ 
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وفي «معرفة السنن والآثار» (71/47, »)۲۷٤٤‏ وني «فضائل الأوقات» .2)١70(‏ والطبراني في 
«الكبير) (5/ 5 ١٤۳٠ء .١75‏ ۱۳۷)» وني «الأوسط) »)٤١ ء٤۹ /١(‏ وفي «الصغير) 
1م والخطيب في «تاريخ بغداد) (9/ ۷). وفي «الجامع» ))5957/1١(‏ وابن عبد البر 
في «الاستذكار» (۳/ ۳۷۹)» وابن الجوزي في «التحقيق» .)١١80(‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة» »)١١57 /١(‏ والمزي في «تبذيب الكمال» /7١(‏ 3585)» وابن الأعرابي في (معجمه) 
(0 © وابن المقرئ في «معجمه» »)٦٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق)(07/ 07917 
)73١8- 57‏ من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمر بن 
ثابت بن الحارث الخزرجي» به. 

ومدار هذا الإسناد علئ سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخي يحيئ بن سعيد 
الأنصاري. 

وقد اختلف فيه» فضعفه أحمد وابن معين -في رواية-» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 
الترمذي حديث (7094): وقد تكلم بعض آهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. اى 
وهذا خلاف ما نقله الحافظ في «التهذيب» عن الترمذي قال: تكلموا فيه من قبل حفظه. اه 
وبين القولين فرق واضح. وقال ابن حبان في «الثقات» /٤(‏ ۲۹۸): كان يخطى» وأعاده في 
(4/7", وزاد: لم يفحش خطؤه» فلذلك سلكناه مسلك العدول. ونقل ابن الجوزي في 
«الضعفاء والمتروكين» (۱/ )۳۱١‏ عن ابن حبان قوله: لا يحل الاحتجاج به» وهي مجازفة 
من ابن الجوزي» فلم يقل ابن حبان ذلك. 

وقال ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: مؤدي. قال ابن أبي حاتم: يعني أنه كان لا يحفظ 
يؤدي ما سمع. اه. من «الجرح والتعديل» /٤(‏ ٤۸)ء‏ وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» 
وقال العجلي: مدني ثقة» وقال ابن عمار: ثقة» وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من 


الاستقامة» ولا أرئ بحديثه بأسّا بمقدار ما يرويه. 
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- رواية سفيان بن عيينة: 
رواه سفيان بن عيينة موقوفا من قول أبي أيوب ل فأخرجه الحميدي في 
«المسند» (١۳۸)ء‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» )١۱۹٤۳(‏ قال: حدثنا 
«مَنْ صَام رَمَصَانَ وَأَنبَعَهُ ستا مِنْ سوال فَكَأنمَا صَامٌَ الدَّهْرَاء قال أبو بكر: فقلت 
ف ل eT E‏ 5 .2 
لسفيان - أو قيل له-: إنهم يرفعونه» قال: اسكت عنه» قد عرفت ذلك. 
قلت: وني «المبدع» (۳/ ١‏ 0) أن الإمام أحمد مال إلى وقفه. 
- ذْكْرٌ رواية الدراوردى: 


۶2 
فقد رو الجماعة الثقات ابن المبارك» وسفيان الثوري» وابن عيينة» 


وقال الحافظ فى «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ. اه. 

قلت: في قول الحافظ: «سيئ الحفظ» بعض النظر؛ إذ قد وثقه جماعة» وابن حبان -مع تعنته 
في (الجرح)- قال: يخطى» ولم يفحش خطؤه. وقد ذكر له ابن عدي في «الکامل» (۳/ 170177) 
أحاديث» ثم ذكر ما نقلناه عنه سابقاء ولم يستغرب إلا حديثا واحدّاء وقال عن حديث الباب: 
مشهورء ومدار الحديث عليه» قل حدّث به عنه بحي بن سعيد أخوه» وشعية والتوري وابن 
عيينة وغيرهم من ثقات الناس. اه والترمذي ذكر أن بعض أهل الحديث تكلموا فيه من قبل 
حفظه. اه. وابن حبان سلكه مسلك العدول لما لم يفحش خطؤه. فالأولئ أن يقال في حقه: 





وشعبة» وابن جريج» وغيرهم- هذا الحديث عن سعد بن سعيد وحده» وخالفهم 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» فقرن مع سعد بن سعيد صفوان بن سليم. 

فأخرج أبو داود »)۲٤۳۳(‏ والنسائي في «الكبرئ» (7877). والحميدي 
في «المسند» »)۳۸١(‏ والدرامي في «السنن» .)١!/55(‏ وابن خزيمة في 
«(صحيحه) »)۲۱۱٤١(‏ وابن حبان في «صحيحه) (531755). والطحاوي في 
«مشكل الآثار» »)٠۹٤٤(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ »)٠١١‏ وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (۳/ 49 والبيهقي في «شعب الإيمان» (27015» والشاشي في 
«(المسند) .)١١575(‏ 

من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد 
عن عمر بن ثابت به» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي: 

كان مالك يوثقه. وعن ابن معين روايات» فقال: الدراوردي أثبت من فليح 
وابن أبي الزناد وأبي أويس» وقال مرة: ليس به بأس. وقال: ثقة حجة» وقال ابن 
سعد: ثقة كثير الحديث يغلط. وقال العجلي: ثقة. وقال أحمد: كان معروفا 
بالطلب» وإذا حدَّث من كتابه فهو صحيح, وإذا حدَّث من كتب الناس وهب 
وكان يقرأ من كتبهم فیخطی» وربما قلبّ حديث عبد الله بن عمر يرويها عن 
عبيد الله بن عمر. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن يوسف ابن الماجشون 


والدراوردي فقال: عبد العزيز محدث ويوسف شيخ. 





وقال النسائي في موضع: ليس به بأس وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. 
وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهم. 

وقال السافي: لبس بالقري» وقال أبو ؤرعة: سبيع الحفظ» فريما حِدّث 

وقال الحافظ في «التقريب»): صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطى» 
قال النسائى: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. اه. 

قلت: لو صح ذكر صفوان بن سَليم -وهو ثقة- لصح الحديث بلا 
منازعة» لكن حال عبد العزيز الدراوردي لا تحتمل تفرده بذكر صفوان مع 
سعد بن سعيد مع مخالفة جماعة الثقات له» فلم يذكروه» فالظاهر أن ذكر 

لم ينفرد سعد بن سعيد برواية هذا الحديث» فقد تابعه أخواه يحيئ بن 
سعيل وعبد ربه بن سعيك. 

أو مجابعة بحي ين سغيل: 


أخرجه الحميدي 2 «المسند) (۳۸۲) عن إسماعيل بن إبراهيم الصائغ» 
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وأخرجه النسائي في «الكبير» »)٠١١ /٤(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار) .)١954(‏ 

من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عبد الملك بن أبي بكر. 

كلاهما إسماعيل بن إبراهيم الصائغ وعبد الملك بن أبي بكر عن 
يحيئ بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب و به. 

قلت: أما سند الحميدي ففيه شيخه إسماعيل بن إبراهيم الصائغ ولم 
أقف له على ترجمة» وظهر لي أنه قد وقع قلب في اسمه» وأن صوابه إبراهيم بن 
إسماعيل الصائغ وهو مجهول؛ كما قال الذهبي في «الميزان»: ذكره الحافظ في 
السان الميزان» (/ ٥‏ وني «تمبذيب التهذيب» و«التقريب). فالله أعلم. 

وأما سند النسائي وأبي عوانة والطبراني والطحاوي» ففيه هشام بن عمار 
قال ابن حجز في «التقريب»: صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم 
أصح. اه. 

وقد رواه هشام عن صدقة بن خالد -وهو ثقة- عن عتبة بن أبي حكيم به 
عند النسائي وأبي عوانة و الطحاوي والطبراني في «الكبير) (175/5/ 227915 
ورواه عن يحي بن حمزة الحضرمي -وهو ثقة رمي بالقدر- عن عتبة به» عند 
الطبراني رقم (7950). 
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وعتبة بن أبي حكيم الهمداني: 

قال ابن معين ومحمد بن محمد الطاطري: ثقة» وكان أحمد يوهنه قليلاء 
وقال أبو حاتم: صالح» وقال دُحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث» وذكره 
أبو زرعة الدمشقي في نقر ثقاتِء وقال الطبراني: من ثقات المسلمين» وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه. 
وقال ابن معين: ضعيف الحديثء وقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنه لمنكر 
الحديث. وقال النسائي ومحمد بن عوف الطائي: ضعيف. وقال النسائي مرة: 
ليس بالقوي» وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث. 

وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا. 

وعبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام المخزومي ثقة. 

فالحديث من طريق يحيئ بن سعيد يمكن أن يتقوئ بهذين الإسنادين 
إليه» والله أعلم. 

وقد خالف حفص بن غياث كلا من عبد الملك بن أبي بكر وإبراهيم بن 
إسماعيل الصائغ. 

فرواه عن يحيئ بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت به. 


أخرجه الطبراني في «الكبير» (175/5)» وفي «الأوسط» »)17١7/5(‏ وابن 





عساكر في «تاريخ دمشق» (37397/507) من طريق إبراهيم بن يوسف الصيرفي 
عن حفص بن غياث به» قال الطبراني في «الأوسط): لم يرو هذا الحديث عن 
يحي بن سعيد عن أخيه إلا حفصء تفرد به إبراهيم بن يوسف. اه. 
بالقوي» وقال موسئْ بن إسحاق: ثقة» وذكره بن حبان ف «الثقات)». وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق فيه لين. 

وحفص بن غياث قال ابن حجر في «التقريب): ثقة فقيه تغير حفظه قليلا 
في الآخر. اه. 

قال الطبراني: قال حفص: ثم لقيت سعدًا فحدثني به. وقد ذكر الدارقطني 
في «العلل» )1١8- ٠١1//7(‏ هذا الاختلاف» واختلافا آخر قال: والصواب 
حديث أبي أيوبء ثم ساقه بسنده من طريق الحسن بن حي وسفيان الثوري عن 


يا 5 


قال الدارقطني في «العلل» :)3١87/5(‏ ورواه إسحاق بن أبي فروة عن 
يحي بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء ووهم فيه وهمًا قبيحًا. اه. 


قلت: إسحاق بن أبى فروة قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 





3 تحريرالمقال في صحة صيام الست من شوال ‏ 

ثانيًا: متابعة عبد ربه بن سعيد: 

أخرجها النسائي في «الكبرئ» »)۲۸٠١(‏ وعنه الطحاوي في «مشكل 
الآثار» :)١955(‏ 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرئ قال: ا e‏ 
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جو زقة فيا 
وهذا إسناد صحيحٌ رجاله كلهم ثقات إلا أنه موقوف على أبي أيوب. 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ثقة كما في «التقريب». وأبو عبد الرحمن 
المقرئ هو عبد الله بن يزيد المكي قال في «التقريب»: ثقة فاضل. وشعبة بن 
الحجاج» قال في «التقريب»: ثقة حافظ متقن. 


وعبد ربه بن سعيد قال في «التقريب): ثقة. 

وعمر بن ثابت الأنصاري: «ثقة)؛ كما في «التقريب». 

فهذا الإسناد صحيح موقوفًاء لكن هل يقال: إن له حكم الرفع؟ 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن له حكم الرفع؛ لآن مثل هذا لا مدخل 
للاجتهاد والرأي فيه كما هو ظاهر. والله أعلم. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 56 

وقد رواه عبد الله بن لّهيعة» واختلف عليه. 

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ .)١175‏ 

من طريق كامل بن طلحة الجحدري عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد 
عن أخيه يحيئ بن سعيد عن عمر بن ثابت» به. 

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۹۳۹). 

من طريق عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن 
سعد أبن سعيد عن عمر بن ثابت» به. 

وابن لهيعة: صدوق سيئ الحفظء قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق 
خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء 
وله في مسلم بعض شيء مقرون. اه. 

قلت: فهذا الإسناد ضعيف. 

- ذكر الاختلاف في رواية محمد بن عمرو الليثي: 

فقد رواه عنه حماد بن سلمة» واختلف عليه. 

فأخرجه الشاشي في «المسند» »23١55(‏ والطحاوي في «المشكل» 
)١1950(‏ من طريق الحجاج بن منهال» والطبراني في «الكبير» )١75/5(‏ من 


طريق حجاج بن منهال وعبد الأعلئ بن حماد النرسي وعبد الواحد بن غياث. 





۲۸ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
عمر بن ثابت» به. 

وخالفهم حبّان بن هلال» فرواه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن عمر بن ثابت» به. 

لم يذكر سعد بن سعيد» وحبّان بن هلال: ثقة ثبْت؛ كما في «التقريب». 
لكن رواية الجماعة أرجح» وإن كان يحتمل أن يكون محمد بن عمرو رواه 
على الوجهين. 

فرواه إسحاق بن منصور عند النسائى في «الكبرئ) (5855)) ووكيع 
وعبيد الله بن موسي عند الطبراني في «الكبير» (5/ »)١75‏ ويحيئ بن فضيل 
ذكره الدارقطنى في «العلل» .)٠١9/5(‏ 

رواه هؤلاء عن الحسن بن صالح عن محمد بن عمرو عن سعد بن سعيد 
عن عمر بن ثابت» به. 

وخالفهم عمر بن عبد الغفار» فرواه عن الحسن بن صالح عن سعد بن 


سعيد به» لم يذكر محمد بن عمرو. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ۹ 

قال الدارقطني في «العلل» :)23١97/5(‏ قال عمر بن عبد الغفار عن 
الحسن بن صالح عن سعد بن سعيد» وخالفه يحيئ بن فضيل» فرواه عن 
الحسن بن صالح عن محمد بن عمرو عن سعد بن سعيد» وهو الصواب» وقد 
تابعه على ذلك إسحاق وقال: عمرو بن ثابت» والصواب: عمر. اه. قلت: 
وكذا قال النسائي: هذا خطأء والصواب عمر بن ثابت. اه. 

فيظهر من رواية الجماعة عن حماد بن سلمة والحسن بن صالح أن 
الصواب إنما هو عنهما عن محمد بن عمرو عن سعد بن سعيد عن عمر بن 
ثابت به» ومحمد بن عمرو الليثي: صدوق له أوهام كما في «التقريب». اه. 

وقد رواه النضر بن شميل» أنا محمد بن عمرو عن سعد بن سعيد عن 
عمر بن ثابت عن أبي أيوبه به. 

أخرجه إبراهيم بن عبد الصمد في «أمالي أبي إسحاق» »)٦۳ /٦٤ /١(‏ 
والشاشي في «المسند» )٠١17(‏ من طريق النضر به» وهو ثقة ثبت» وتابعه 
الحسن عن محمد بن عمرو به عند الشاشي في «المسند» .)١٠١15(‏ 

- ذكر الخلاف على ورقاء: 

فقد أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 19 4)» والنسائي في «الكبرئ» (٤٦۲۸)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (2219151). والطبراني في «الكبير» (5/ 02١15‏ وأبو 
نعيم في «الأمالي» /١(‏ 4 7)» والقطيعي في «جزء الألف دينار» /7717). 





DE‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

من طريق شعبة بن الحجاج. 

وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۳٠)»ء‏ والطبراني في «الكبير) .)٠۳۷ /٤(‏ 

من طريق إسماعيل بن عمر. 

وأخرجه الطيالسي في «المسند» »)٥۹٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الأمالي» .)5/١(‏ 

ثلاثتهم -شعبة» وإسماعيل بن عمرء وأبو داود الطيالسق- عن ورقاء بن 
عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب و به. 

ورواه عبد الله بن عمران الأصبهاني عن أبي داود الطيالسي عن ورقاء عن 
سعد بن سعيد عن يحيئ بن سعيد عن عمر بن ثابت به» فزاد في الإسناد 
(یحییٰ بن سعید) . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (6/ :)٠١١‏ حدثنا عبد الرحمن بن سلم 
الرازي عن عبد الله بن عمران» فذكره. 

وعبد الله بن عمران: صدوق كما قال الحافظ في «التقريب»» لكن قال ابن 
حبان في «الثقات»: يغرب. 

فزيادة «يحيى بن سعيد) في الإسناد من غرائبه» والصواب ما رواه الجماعة» 


والله أعلم. 





- ذكْرٌ من خالفٌ سعد بن سعيد وأخويه يحي وعبد ربه: 

فقد رواه هؤلاء الثلاثة -كما سبق- عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب ي 
به موقوفا ومرفوعا. 

فرواه عن عمر بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. به. 

أخرجه النسائي في «الكبرئ» (38571): أنبأ محمد بن عبد الكريم عن 
عثمان بن عمروء به. 

ومحمد بن عبد الكريم الحويطبي قال مسلمة بن قاسم: لا بأس به» وقال 
حمزة الكناني: سألت النسائي عنه فقال: كتبت عنه شيئًا يسيرّاء ولم أخرج عنه 
إلا حديثًا واحدًا في الصَّلاة قلت: ما حاله؟ قال: لا أدري. قلت: وخرّجٍ عنه هذا 
الحديث أيضًا. 

قال ابن ححر فى «التقريب»): صدوق. 

وعثمان بن عمرو قال أبو حاتم: عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب 
حديثهما ولا يحتج بهماء وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه. وقال الأزدي: 
يتكلمون في حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


قال ابن حجر في «التقريب»: فيه ضعف. 
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فالحاصل أن هذا الإسناد ضعيف» والصواب ما رواه سعد وأخواه. 
وقع عند عبد الرزاق فى «المصنف) (5/ :)١٠١‏ 

يقول: «لكل يوم عشرة أيام». 

:)71١5/5( وفي‎ 

قال: «قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: نعم). 

وعند الطبراني في «الكبير) (5/ 5 :)١7‏ 

قال: «قلت له: كل يوم عشر؟ قال: نعم). 

وعند ابن الأعرابى في (معجمه) .)١50/(‏ 

وابن المقرئ في (معجمه) .)1١60(‏ 

قال: «قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: نعم). 


وهي مدرجة» وقد تكون من عمر بن ثابت سأل أبا أيوب» أو من سعد بن 


سعيد سأل عمر بن ثابت» والله أعلم. 


تنبيه على تحريف وقع من الصولي في رواية الحديث: فقد قال الخطيب 


في «تاريخ بغداد» (۳/ :)٤١١‏ حدثنا القاضي علي بن المحسن قال: سمعت 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال E‏ 
محمد بن العباس الخزاز يقول: حضرت الصولي وقد روئ حديث رسول الله 
َِِْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوَّالِ) فقال: '١وَأنْبَعَهُ‏ سينا مِنْ شَوَّالِ) 
فقلت: أيها الشيخ» اجعل النقطتين اللتين تحت الياء فوقهاء فلم يعلم ما 
قصدثٌء فقلت: إنما هو «سِنَا مِنْ شّوَّالٍِ» فرواه على الصواب أو كما قال 
حدثني الأزهري قال: سمعت أبا الحسن الدارقطني يذكر أن الصولي روى 
حديث أبن أيوب الأنصاري عن رسول الله 4او قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتبَعَةُ 


ستا مِنْ شَوَّال) فصحّف فيه فقال: «واتبعه سينا مِنْ شَوَّال). 


صول» أبو بكر المعروف بالصولى» كان أحد العلماء بفنون الآداب... ترجمته 


في «تاريخ بغداد» (۳/ 7077 5). 
(۲) حديث ثوبان و 


عن ثوبان -مولي رسول الله 4- أنه سمع رسول الله 4 يقول: «جَعَلَ 


اله الكستة بعش أَمْثَالَهَاء كَتََوَ” بعش ة أُشهر وسعة نام يد الفطر تَمَاءٌ المَكَة) 
لله بعر لها فشهر بعشرَة شهر» وستة يام بعد الفطر 1 4). 
2 


أخرجه أحمد )۲۸٠ /٥(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» والدرامي 
(۱۷00)» والنسائي في «الكبرئ» (25850» وابن خزيمة في (صحيحه) ,)5١١65(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۱۹٤۷(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (701/9), 
وفي «السنن الكبرئ» /٤(‏ ۲۹۳)» والخطيب في «تاریخه» (۲/ 03757 من طريق 





El‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 
يحيئ بن حمزة» والنسائي في «الكبرئ» (١٠۲۸)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
»)۱۹٤٩(‏ وابن عبد البر في «الاستذکار» )78٠١/7(‏ من طريق محمد بن 
شعيب بن شابور» وابن ماجه )۱۷۱١(‏ من طريق صدقة بن خالد» وابن حبان في 
«صحيحه) (7775) من طريق الوليد بن مسلم» والطبراني في «الكبير) (۲/ »)٠١١‏ 
وفي «مسند الشاميين» (5/5) من طريق ثور بن يزيد» وابن المقرئ في (معجمه) 
(۱۲۲۹) من طريق الهيثم بن حميد. 


يحي بن الحارث الذقاري قال ابن معين وأبو حاتم ودحيم وأبو داود: 
وقال أبو حاتم في موضع آخر: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال الحافظ في «التقريب): ثقة. 

قال العجلى: شامى تابعى ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ 
في «التقريب): ثقة. 


وقد خالف سويد بن عبد العزيز الجماعة» فرواه عن يحي بن الحارث 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 530 
الذَّمَارِي عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء» به. 

أخ رجه الطبراني في «معجم الشاميين» (/89). 

وإسناده ضعيف جدًاء سويد بن عبد العزيز قال الحافظ في «التقريب»: 
مقع سا قمغا لا يقد بها 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه -في «العلل» (1/15)- عن حديث رواه 
سويد بن عبد العزيز عن يحيئ بن الحارث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن 
ثوبان عن النبي ک2 قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ وَسَِامِنْ شال َه گصِيام الصا 
كما قال الله ق #من ج َة OAS‏ [الأنعام: .]17٠‏ 

قال أبي: لا يقولون في هذا الحديث: أبو الأشعث. 

وفي رقم :)۷٤٤(‏ 

قال: وسمعت أبي وذكز خا وواه سرا بن عد الغويو ضح ج و 


الحارث الذماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرّحبى عن ثوبان 


عل $ 


قال: قال رسول الله 5: «مَنْ صَام رَمَضَانَ وَأَتبعَة بيست مِنْ شَوَالٍ) 


قال أبي: هذا وهم شديد'» قد سمع يحيئ بن الحارث الذماري هذا 


)١(‏ هكذا وقع في المطبوع من «العلل»» وفي «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (۷/ 57): قال 
أبي: «هذا وهم من سويد قد سمع...) وما ذكره ابن القيم أوفق للسياق» والله أعلم. 





م تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
الحديث من أبي أسماءء وإنما أراد سويد ما حدثناه صفوان بن صالح قال: 
حدثنا مروان الطاطري عن يحيئ بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
شداد بن او عن النبي E‏ من صَامَ رَمَضَانَ وَأنْبَعَُ ینت من شَوَّالِ). 
وحديث ثوبان الصحيح: يحيئ بن الحارث سمع أبا أسماء الرَّحْبِي عن ثوبان 
عن النبي كلك اه. 

وقد اختلف على الوليد بن مسلم فرواه هشام بن عمار - عند ابن حبان 
عنه» حدثنا يحي الذماري» به. 

وخالفه أسد بن موسىئء عند الطبراني في «الكبير» »)١۲/۲(‏ وبقية بن 
الوليد» في «مسند الشاميين» (2)585» فروياه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن 
يزيد عن يحيئن الدّماري؛ به. 

وخالفهم محمد بن عقبة السدوسي عند البيهقي في «شعب الإيمان» 
(010؟) فرواه عن الوليد بن مسلم» حدثنا يحي بن الحارث الذّماري عن أبي 
الأشعث عن أبي أسماء, به. 

لكن قال الحافظ ف «التقريب): محمد بن عقبة السدوسي: صدوق 

والوليد بن مسلم سمع من ثور بن يزيد ومن يحيئ الذّماري» فيحتمل 


أن يكون سمعه من ثورء ثم لقي يحيئ فسمعه منه» فحدث بكلا الإسنادين. 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال YY‏ - 
- الألفاظ التي وردت في حديث ثوبان وليه : 
ورد هذا الحديث بألفاظ نذكرها مع مواضعها: 
١‏ - اللفظ الذي ذكرناه في الترجمة للنسائي في الموضع الثاني» والطحاوي 
في الموضع الأول. 


ت 
كيه عي 


الثاني والبيهقي. زاد ابن خزيمة والطحاوي: «يَعني رَمَضَانَ وَسِتة ت بَعْدَه) 
وزاد البيهقي: ١وَمِ‏ يسمه يام بَعدَه). 


#عوليقل ايد ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ قَشَهْرٌ بِعَشْرَةٍ أَشْهْرٍِ وَصِيَامُ ست يام 


بعد الفطر؛ قَدَلِكَ تَمَامُ صِيَام السَّنَة). 

؛ - ولفظ الدرامي: (صِيام هر بِعَشْرَةٍ 1 
َدَلِكَ تَمَامُ السَّنَةه» يعني شهر رمضان وستة أيام بعده. 

مدولفظ ابن ماج ١مَنْ‏ صَامَ ست ام بعد الط گان تَمَام السَّة: منج 
لمعف متها ». 

- ولفظ ابن حبان: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ل السَّنَدا. 


0-4 


- ولفظ الطبراني في «الكبير»: ١مَنْ‏ صَام رَّمَضَا را م أنْبَعَهُ بيست مِنْ شَوَالٍ 
ِن ذَلِكَ صِيَامٌ السَنَة». 


$ NE 





-ه صا 


وني «مسند الشاميين» زاد: «قال الله كلك: #إمن جا ية مله عَشَرَأمَكَالِه] # 


[الأنعام: ١٠٠٠ء‏ والله أعلم. 


+ + : 5 ريعي م 2 موري تومي - f‏ ° 
/- ولفظ الخطيب: «صِيام رَمَضان ره اشهر. وسته ايام پشھریں: 


َدَلِكَ صِيَام سَنَةِا. يعني رمضان وستة أيام بعده. 
(؟) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يل 

عن عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري 
يقول: سمعت رسول الله يا يقول: «مَنْ صَام رَمَضَانَ وسمنًا مِنْ شّوَالٍ فَكَأنمَا 
صَامَ الا 

أخرجه أحمد (۳۰۸/۳» 775, 40755 وعبد بن حميد في «المنتخب» 
0» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (597/5). وفي «شعب الإيمان» 
»)٠۷۷(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ 27577. والحارث بن أبي أسامة في 
(امسنده) -«زوائد الهيثمي»- (TT)‏ والرافعي في «أخبار قزوين» /١(‏ ؟9ه). 

من طريق سعيد بن أبي أيوب. 

وأخرجه أحمد (۳/ :)١/8‏ 

من طريق ابن لهيعة. 

وأخرجه الطحاي في «مشكل الآثار» »)١159(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(5/؟597). 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ۹ o‏ 
من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة وبكر بن مضر. 
وأخرجه الطحاوي )۱۹٤۹(‏ من طريق آخر عن ابن لهيعة وبكر بن مضر 

لم يذكر سعيدًا. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/١١١)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 

(9/ ۲۹۳ و(۹/ ۱۳)» وأبو نعيم في «الأمالي» »)۲٤/۱(‏ و«البزار - كشف 

الأستار» .)١١557(‏ 
من طريق بكر بن مضر. 
ثلانتهم: سعيد بن أبي أيوبء وابن لهيعة وبكر بن مضر. 
عن عمرو بن جابر الحضرمي» به. 
وهذا إسناد ضعيف» آفته عمرو بن جابر الحضرمي» قال أحمد: بلغني أنه 

كان يكذب» وقال الأزدي: كذاب» وقال الجوزجاني: غير ثقة على جهل 

وحمق. وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن 
لهيعة: شيخ أحمق كان يقول: إن عليًّا في السحاب. وقال أحمد: روئ عن جابر 
أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: فيما يرويه مناكير وبعضها مشاهير إلا أنه في 
جملة الضعفاء» ومن جملة الشيعة» وكان الناس يذمونه من وجهين: من قوله في 


علىٌ) ومن ضعفه في رواياته. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره البرقي 





EDE‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
فيمن ضِعْف ب بسبب التشيع وهو ثقة» وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات» 
وصحّح الترمذي حديثه. وقال العجلي في «الثقات» :)٠١59(‏ مصري تابعي 
ثقة» وكان يغلو في التشيع. 

وقال ابن ححر فى «التقريب»: ضعيف شيعى. اه. 

قال ابن أبي حاتم «العلل» :)۷۷١(‏ 

وسئل أبو زرعة عن حديث اختلف في الرواية على بكر بن مضرء فرواه 
قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن عمرو بن جابر عن جابر بن عبد الله - 
موقوف- قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تم أنْبَعَهُ تة يام مِنْ سوال قَذّلِكَ صِيَامُ 
ال 

ورواه يحيئ بن عبد الله بن بکیر ويزيد بن موهب(١2‏ عن بكر بن مضر 
عن عمرو بن جابر عن جابر عن النبي 255 مرفوعا. قال أبو زرعة: المرفوع 
م 
(۱) وتابعهما عبد الله بن صالح عند الطبراني في «الآوسط» (۳/ ۲۹۳)ء وعبد الله بن يوسف عنده 

-أيضًا- في (9/ ۱۳)» وعمرو بن خالد عند أبي نعيم في «الأمالي» »)۲٤/۱(‏ وبشر بن عمر 


عند البزار )٤۹41/١(‏ «كشف الأستار»» وأما رواية يزيد بن موهب فأخرجها ابن عدي في 


.)١۳ /٥( «الكامل»‎ 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ائ 
قلث: رواه سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة عن عمرو بن جابر عن 
النبى کي . اه. 
قلت: وقال المزي في «التحفة» (5/ :)۸٥‏ رواه همام بن يحيئ عن نافع 
ع 4 SS‏ اا 5 
رجل من أهل إفريقية عن تميم عن جابر عن النبي كنك مثله. اه. 
وسيأتي طريق آخر لحديث جابر ي مقرونًا مع ابن عباس عند ذكر 
حديث ابن عباس ا . 


وهذا الحديث -وإن كان إسناده ضعيفا- إلا أنه يصلح في الشواهد. 
وقد وثق عمرو بن جابر» وصحح أبو زرعة المرفوع» والله أعلم. 
)٤(‏ حديث أبي هريرة وَل 
عن أبي هريرة َه عن النبي 4 قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وبع بيست مِنْ 
شَوَّالٍ تَكَأَنَمَا صَامَ الدّهْرَ). 


علا + 


أخرجه البزار -«کشف الأستار»- (۱/ 498/ :)٠١50‏ 


حدثنا عمر بن حفص الشيبان» حدثنا أبو عامر» عن زهير» عن العلاء بن 


عبد الرحمن» عن أبيه؛ به. 


(۱) يعني موصولا عن عمرو بن جابر عن جابر و عن النبي 245 وقد سبق بيانه في التخريج. 





ADE‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

قال البزار: هكذا رواه أبو عامر» ورواه عمرو بن أبي سلمة وزهير عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» فلم أسمعه عن أبي عامر إلا من عمر بن حفص» 
ورأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوبًا فقال: لم يقرأه علينا أبو عامر. اه. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۱۸۳): رواه البزار» وله طرق رجال بعضها 

قلت: عمر بن حفص بن صبيح الشيباني البصري: صدوق؛ كما في 
«التقريب»» وا عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو الفبسيى: ثقة؛ كما ف 
«التقريب»» وزهير هو ابن محمد» هو التميمى» مختلف فيه. 

قال ابن حجر في «التقريب): ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعف بسببهاء قال البخاري: عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون 
آخر» وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه؛ فكثر غلطّه. اه. 

قلت: فرق الإمام أحمد والبخاري بين رواية الشاميين عنه؛ فإنها مناكير» 
وبين رواية أهل البصرة؛ فإنها صحيحة مستقيمة. 

وكذا فرّق أبو حاتم وابن عدي -أيضًا- بين رواية الشاميين وبين رواية 
أهل البصرة» زاد أبو حاتم: ما حدث به مِن حفظه ففيه أغاليط» وما حدّث من 


كتبه فهو صالح. اه. 





والعلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم» وأبوه ثقة. 

ولحديث أبي هريرة طرق أخرئ نذكرها ونبين ما فيها: 

فقد أخر جه أحو غواكة ف «المسند» )١597/75(‏ عن الصومعى عن 
عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» به» 
وأخرجه البؤار (كشف الأستار» )١151/595/1(‏ عن محمد بن مسكين عن 

وإسناده ضعيف؛ عمرو بن أبي سلمة صدوق له أوهام» وقد اختلف عليه 
فرواه الصومعي عنه بذكر زهير» وخالفه محمد بن مسكية 6 فرواه عنه فلم 
u‏ 
«التقريب»» ومحمد بن سكين ثقة. 

لكن قد سبق قول البزار: ورواه عمرو بن أبي سلمة وزهير عن سهيل... 

فهذا يدل علئ أن عمرو بن أبي سلمة وزهيرًا روياه عن سهيل. 

وأخشئ أن يكون حصل تحريف في كلام البزار» فتحرفت «عن» إلى «و»» 


وأن صوابه (اعمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سهيل». 





IDE‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

فقد سأل ابن أبي حاتم أباه في «العلل» رقم (۷۱۳) عن حديث رواه 
عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة» عن النبي 14 قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأنْبَعَهُ بيست مِنْ سوال قَذَّلِكَ 
صِيَامُ الذَهْر». 

قال أبى: المصريون يروون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي كَلكةٌ. اه. 

وأخرجه ابن عدى فى «الكامل» (۱/ ۲۲۷): 

من طريق إبراهيم الخوزي المكي عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن 
أبي هريرة عن أبيه عن النبي بيا وإسناده ضعيف جدًاء إبراهيم بن يزيد 
الخوزي متروك الحديث. 

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «الأمالي» :)۳٦/١(‏ 

من طريق رواد بن الجراح عن أبي النعمان الأنصاري عن ليث عن 
مجاهد عن أبى هريرة» به. 

راا فحت عدا 

رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره؛ فترك. 


وليث هو ابن أبي سليم: صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه؛ فترك. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ° 
وعنده زيادة في المتن: (مَنْ جَاءَ بالحستة ف لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهًا: : تلاثينَ بثلاثماَة 


2 0 
س 2 
7 


ستة بِسِتِينَ؛ فَقَدٌ صَامَ السّنَها. 


6 


قال أبو نعيم: وهذا من قول أبي هريرة. اه. 


وأخرجه في (۱/ )٤۲‏ من طريق خلاد بن مسلم عن عبد الله بن سعيد بن 
ا وفيه زيادة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 

سه يام نقدة لاانفا E‏ صَامَ السَّنَة). عبد الله بن سعيد بن أبي 
لوب e e‏ 
لم نكتبه إلا من حديث خلاد الصفار» وهو خلاد بن مسلم الكوفيء يكن أبا 
مسلم: غريب الحديث. ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة 
عن أبيه» ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة. اه. 

قلت: خلاد بن عيسئء ويقال: ابن مسلم الصفارء وثقه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: حديثه متقارب. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العقيلي: مجهول 
بالنقل. وقال ابن حجر في «التقريب»: لا بأس به. 

ولم يذكر أبو نعيم عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد» وهو متروك؛ كما سبق 
فالأولئ إعلال الحديث به» وأما طريق عمرو بن دينار فسبق تخريجهاء 
وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما في «التقريب»» فالإسناد ضعيف أيضَاء 


سباق لزيادة: «لا قصل نهنا اب وللحديث طرق اعرف قال الحافظ في 





د تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
0 


«التلخيص» (۲/ ۳ )رقم (4۳۲): 

وأخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح -أحد الضعفاء- عن 
المحرر بن أبي هريرة عن أبيه. 

قلت: لم أقف عليه في «الحلية)» ولا في س ولا في «تاريخ 
أصبهان». فالله أعلم» لکن أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ ۷۳). 

قال الحافظ: ورواه الطبراني في «الأوسط» من أوجه ضعيفة. اه. 

قلت: أخرجه الطبراني في «الأوسط)» (۷/ )١5‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم الملقب بشاذان» عن سعد بن الصلت عن الحسن بن عمرو الفقيمي 
عد يناس رع اي عي ارس ل و عن مام 


4 
r9 وده‎ 


سنَهَ آنا م بعد الفطر متََابِمَة فَكَأنمَا صَامَ السّنهه. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن عمرو إلا سعد بن 
الصلت» تفرد به شاذان» وقال: عن يزيد عن ثوبان. وإنما هو يزيد يعني ابن 
حصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. اه. 

وقال الهيثمي ني «المجمع» (7/ 575): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفه. اه. 

قلت: شيخ الطبراني محمد بن إسحاق بن إبراهيم -شاذان- لم أقف له 
على ترجمة. 





۷ 
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تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 


وأبوه إسحاق بن إبراهيم -شاذان- قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
:)5١١/0(‏ صدوق. وفي «لسان الميزان» (۱/ 517 7): له مناكير وغرائب. 
وسعد بن الصلت ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)۸٦ /٤(‏ 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا» وقال ابن حبان في «الثقات» (7178/5): ربما 
أغرب. اه؛ فالإسناد ضعيف. 


وسئل الدارقطني في «العلل» /٠١١(‏ 1451//176) عن حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة قال رسول الله 14: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ بيست مِنْ شَوَالٍ 


عل $ 


َدَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ). 
فقال: يرويه زهير بن محمد» واختلف عنه؛ فرواه أبو حفص التنِيسِيٌ عمرو بن 


أبي سلمة» وسويد بن عبد العزيز عن زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 
وخالفهما أبو عامر العقدي» فرواه عن زهير عن العلاء عن آبيه عن أبي 


هريرة» وكلاهما غير محفوظ. 
وروئ هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار عن 

عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه عن النبي :55 ولم يتابع عليه» وهو ضعيف. 
وروي عن الأوزاعي عن يحيئ عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا. 


ولايثبت عن أبي هريرة. اه. 





ھا 
ف 
9 
OG‏ 


تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 


2 


)٥(‏ حديث ابن عباس دا 
عن مجاهد عن ابن عباس وجابرء أن النبي 4 قال: «مَنْ صَام رَمَضَانَ 
ابه ستا من سوال صَامَ المّئدً كُلّهاه. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط) (ه/ /٠١‏ 55157): 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن شبيب القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
بكار بن الوليد الضبّي قال: حدثنا يحيئ بن سعيد المازني عن عمرو بن دينار به. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا يحي بن سعيد 
المازني» تفرد به بكار بن الوليد الضبي» وأبو العباس بن بكار. 
قال الهيثمي في «المجمع» (*/ ه؟5): 
رواه الطبراني في «اللأوسط» وفيه يحيئ بن سعيد المازني» وهو متروك. 
قلت: يحي بن سعيد المازني الفارسي الإصطخري قاضي شيراز. 
قال البخاري في «التاريخ الكبير) (۸/ »)۲۹۸٦‏ و«الصغير» (۲/ :)١187‏ 
منكر الحديث» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون»: يروي عن الزهري 
أحاديث موضوعة متروك الحديث. 


وذكره الدارقطني ف «الضعفاء والمتروكين» (لالاه), وقال: وهو الفارسي 
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قاضي شيراز» عن الزهري وهشام بن عروة. وقال في «السنن» (5/ 55 ؟7): متروك. 

وذكره ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۹۳)»ء وقال: روئ عن الثقات بالبواطيل» 
وقال بعد أن روئ له أحاديث: كلها غير محفوظة... ويحيئ بن سعيد ليس من 
المعروفين» ثم ذكر (۷/ )١45‏ يحبئ بن سعيد المديني التميمي وقال: منكر الحديث. 

قال الحافظ الذهبي في «الميزان» /٤(‏ ۳۷۹): هما واحد» ومازن بطن من 
بني تميم. اه. وشيخ الطبراني لم أقف على من وثقه» وأبوه وبكار بن الوليد لم 
أقف لهما على ترجمة. 

كاسنا ةشعر سداد 


(7) حديث ابن عمر ده 


للع 


عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله 57ة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ تا 

0 ر و م هه دوو 
من شوالٍ خرّجٌ من ذنوبه كيوم ولدته ا 

أخرجه الطبران فى «اللأوسط» (۸/ :)٠۷١‏ 


حدثنا مسعود بن محمد الرملي» ثنا عمران بن هارون» نا مسلمة بن علي 
ثنا أبو عبد الله الحمصي» عن نافع به. 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو عبد الله الحمصيء تفرد 
به مَسْلّمَة بن علٌّ. 


HOGS 
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وقال الهيثمي في «المجمع» (/ 186 ): 

رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف. 

قلت: مسلمة بن عَلَّيَ أبو سعيد الشامي الحُسَّني البلاطيٌ» قال البخاري: 
منكر الحديث. «التاريخ الكبير» »)١197/1(‏ وكذا قال أبو زرعة» وقال 
أبو حاتم في «علل الحديث» :)١5570(‏ ضعيف الحديث» وقال أبو داود في 
«سؤالات الآجري» - كما في «الجامع في الجرح والتعديل» (۳/ )17٠١‏ -: غير 
ثقة ولا مأمون» وذكره يعقوب بن سفيان في (باب من يرغب عن الرواية عنهم) 
«المعرفة والتاريخ) (۳/ هة). 

وذكره في (۲/ ٤٤۹‏ ) ضمن جماعة وقال: لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا 
أنفسهم بحديث هؤلاء. 

وقال البزار -«كشف الأستار» :-)٤۸۹(‏ لين الحديث. 

وقال النسائي والدارقطني والبرقاني: متروك الحديث. 

وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» .)٥١١(‏ 

وقال ابن معين ودحيم: ليس بشيء» وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث» وقال ابن حبان: ضعيف الحديث» منكر الحديث لا يشتغل به هو في حد 
الترك» وقال: كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس عندهم ولا من 
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حديثهم» فلما فحش بطل الاحتجاج به» وقال أبو علي النيسابوري: ضعيف» وقال 
ابن عدي: وجميع أحاديثه غير محفوظة» وقال الأزدي: متروك» وقال ابن المنادئ: 
حديثه كلا شيء» وقال الساجي: ضعيف جدَاء وقال الجوزجاني: ضعيف وحديثه 
متروك» وقال الحافظ في «التقريب»: متروك. فالحديث ضعيف جدًا. 
(۷) حديث عريف من عرفاء قريش عن أبيه 

عن عريف من عرفاء قريش» حدثني أبي أنه سمع من فلت في رسول الله 
َئِ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ وَسَوَالَا وَالَرْبِعَاءَ وَالحَمِيِسَ وَالجْمْعَةَ دَكَلَ الجَنًا. 

أخرجه أحمد في «المسند» (5/ ۷۸)ء والنسائي في «الكبرئ» (۲۷۷۸)» 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)۲۲٠۳(‏ والحارث بن أبي أسامة في «(مسنده» - 
«بغية الباحث»)- (0737295. والبيهقي في «(شعب الإيمان) :)۳۷١١(‏ 

من طريق ثابت بن يزيد ثنا هلال بن خباب» عن عكرمة بن خالد 
المخزومي قال: حدثني عَريف... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف» وفي المتن نكارة. 

ثابت بن يزيد الأحول: ثقة ثبت؛ كما في «التقريب»؛ وهلال بن خباب 
العبدي: صدوق تغير بآخره» كما في «التقريب»» وعكرمة بن خالد بن العاص: 


ثقة؛ كما فى «التقريب). 
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وشيخ عكرمة مجهول» فهو علة الإسناد» مع ما سبق من تغير هلال بن 
خباب» قال الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۱۹۰): رواه أحمدء وفيه من لم يسم 
وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف. 

فعند النسائي: عن هلال عن بن حبان عن عريف.... 

فسقط «عكرمة بن خالد» وتصحفت «خباب إلى حبان» وزيد «عن»» 
والظاهر أن صوابه «هلال بن خباب عن عريف). 

وعند أبي نعيم: (اعن عكرمة بن خالد -عريف من عرفاء قريش- حدثني 
أبي» أنه سمع...). 

فيكون الإسناد متصلا؛ إذ رواه عكرمة بن خالد عن أبيه خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهكذا فهمه أبو نعيم» فقد ترجمه في 
كتابه خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» ثم ذكر له حديثين هذا 
أحدهماء ولو صح هذاء فالإسناد ضعيف أيضًا؛ لتغير هلال بن خباب بآخره. 

ووقع عند الجميع: «مِنْ فلق في رسول الله َلد....» إلا النسائي وقع 
عنده: «مِنْ حلت عَنْ رَسُولٍ الله مَلَِ....». وإلا أبا نعيم وقع عنده: ١مِنْ‏ في 
رسول الله 14....»» وعند الجميع في المتن «شَرًالا» إلا أبا نعيم وقع عنده: 
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سنا من نوّال4) وتفرد الحمد بزيادة: «وَالجمُعَةه: والحديث ضعيف عل كل 
حال» وسيأتي له شاهد بدون زيادة: «دځل الفكك لكيه فعيت E‏ 
يصلح للتقوية. 
(۸) حديث مسلم القرشي أو عبيد الله بن مسام 

عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألت أو سئل النبي ويه عن 
صيام الدهرء فقال: (إنَّ لَِمْلِكَ عَلَيْكَ حَفَاءِ صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يليه وَكُلَّ 
رُبِعَاءَ وَخویس» قدا أت قَدْ صمت الدَّهْرَا. 

قال أبو داود: «وافقه زيد العكلي» وخالفه أبو نعيم قال: مسلم بن عبيد الله». 

أخرجه أبو داود »)۲٤۳۲(‏ ومن طريقة البيهقي في «شعب الإيمان» 
»))۳۸٣۹(‏ والترمذي »)۷٤۸(‏ وقال: غريب. 

من طريق عبيد الله بن موسی. 

وأخرجه النسائي في «الكبرئ» )77٠0(‏ من طريق زيد 5 خباب. 
وأخرجه -أيضًا- في (۲۷۷۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۳۸٦۸(‏ وفي 
«فضائل الأوقات» »)١717(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (877). 

من طريق أبي نعيم -الفضل بن ذكين- جمع البيهقي معه عبيد الله بن 
موسئء وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -«بغية الباحث»)- (7175). 
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من طريق عبد العزيز بن آبان. 
جميعًا عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي به» وإسناده 
هارون بن سلمان أو ابن موسئء مولئ عمرو بن حريث المخزومي 
أبو موسئء لا بأس به» كما في «التقريب». 
ا نعيم وأشار إليها الترمذي» قال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة عبيد الله بن 
قلت: ورجح الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (۷/ )۲٠١‏ أن الصحابي 
هو عبيد الله بن مسلم. 
قال الحافظ: مسلم بن عبد الله» أو ابن عبيد الله» وهو الراجح» ومنهم من 
قَلَبّه» مقبول» من الثالثة. اه من «التقريب) ( .)55/8٠‏ 
قلت: يعني إذا توبع وإلا فليّن» وقد سبق له شاهد بإسناد ضعيف» لكن 
بزيادة في آخره» وهی «دخل الجَنّدً) فل" يصلح أن یتقو ی به» فکاد الحديليخ 


.م 
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ووقع عند الترمذي والنسائي والحارث زيادة في آخره: «وَأَفطَرْتَ)2. 
فائدة: قال صاحب «عون المعبود» (۷/ :)51١‏ (صمْ رَمَضَانَ وَالَْنِي يَليه)» 
قيل: أراد الست مِنْ شَوَّالِء وقيل: أراد به شعبان» وكذا في «تحفة الأشراف» 
ا ). 


(9) حديث أنس بن مالك وَل 


عو 


عن أنس أن النبي ک4 قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانٌ وَأَنْبَعَهُ بيست مِنْ سوال گانَ 
كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ). 
أخرجه ابن حبان فى «المجروحين) (۳/ :)١79‏ 


أخبرنا محمد بن عاصم قال: حدثنا يحيئ بن شبيب عن سفيان الثوري 


وإسناده ضعيف جذا. 
فيه يحي بن شبيب اليمامي. 


قال ابن حبان في «المجروحين» (/ ۱۲۹): حدّتٌ بالبصرة يروي عن 


قال الخطيب «تاريخ بغداد» :)3١57/1١4(‏ روئ أحاديث باطلة. 


وذكره الذهبى في (ميزان الاعتدال» (:/ «(TAO‏ ونقل قول ابن حبان والخطيب. 
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زاد الحافظ فى «لسان الميزان» :)١١١/١۳(‏ 


وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش وأبو نعيم: يروي عن الثوري وغيره 


)٠١(‏ حديث البراء بن عازب و 


5-1 
اہ عر 
“ 


عن البراء بن عازب عن النبي 44 أنه قال: «مَنْ صَام تة يام بَعْدَ الفطر 
انما صَامَ الدَّهْرَ كله . 


وقد وقع فيه اختلاف: 


فمرة رواه إسحاق بن عبد الله عن سعد بن سعيد كما سبق» ومرة رواه عن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الرّقي» أخبرنا أبو همام» أخبرنا يحيئ بن 
حمزة عن إسحاق بن عبد الله قال: حدثني سعد بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن 
عازب ر به. 
ذكر هذا الإسناد ابن القيم قله في «تمبذيب سنن أبي داود» (۷/ “277» ولم أقف عليه في «سنن 
الدارقطني» ولا في «علله»» فالله أعلم. 
قال ابن القيم: ويحيئ بن حمزة قاضي دمشق صدوقء وأبو همام الوليد بن شجاع السكوني 
أخرج له مسلم» وهذا غريبء لعله اشتبه علئ بعض رواته عمر بن ثابت بِعَدِيٌ بن ثابت» 
وتأكد الوهم» فجعله عن البراء؛ لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه. اه. من «تهذيب السنن». 
قلت: علة هذا الإسناد هو إسحاق بن عبد الله» وهو ابن أبي فروة: متروك» كما في «التقريب» 


ESD 
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يحي بن سعيد عن عدي بن ثابت» به. 

قال الدارقطنى فى «العلل) :)١٠١/87/5(‏ 

ورواه إسحاق بن أبي فروة عن يحيئ بن سعيد عن عدي بن ثابت عن 
البراء» ووهم فيه وهمًا قبيحًا. اه. 

e‏ «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ وس ام ِنْ سوال گان َصِيَامٍ الس َة كلها الحَسَنَةُ ب 7 بعر أَمْثَاَِا. 

أخرجه أبو علي الحسن بن البناء في «مشيخته» - كما في «كنز العمال» 
»)45٠ /(‏ وعنه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» »)٠١ /١(‏ فساق السند إلى 
عمر بن عبد الواحد. حدثنا إسحاق بن عبد الله عن عدي بن ثابت عن البراء» 
به فلم يذكر سعدًا ولا يحيئ. 

وأيما كان الأمرء فمدار الحديث على إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة 


وهو متروك كما سبق. 


Sa 
iv iv 
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Oo 
2 
9 
OG 


(1) حديث شداد بن أوس و 
قال أبو حاتم الرازي لن -«العلل» (۱/ )٠٠۲‏ رقم :-)۷٤٤(‏ 


الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي ي «مَنْ صَامَ 


ہے ےکور ےو 


رَمَضَانَ وانبعه ب 


س 
۶ 
3 


بيت مِنْ شَّوَّالِ). 
ثوبان عن النبي يا 
قلت: قال أبو حاتم له ما سبق ذكره بيانًا لوهم سويد بن عبد العزيز 
حيث روئ الحديث عن يحيئ الذمَاري عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي 
عن ثوبان قال: قال رسول الله 4: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنبَعَهُ بيست مِنْ شّوَالٍ). 
فبِيّن أن الصحيح عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس» وسيأتي طريق آخر 
غنه قن اوسن : ن أوس : 
وهذا الإسناد الذي ساقه أبو حاتم صحيح. 
الدمشقى - كما في «التقريب». 
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قلت: قد صرح هنا بالتحديث. 

ومروان بن محمد الطاطري: ثقة. قاله الحافظ في «التقريب». 

وبحيئ بن الحارث الذَّمَارِي: ثقة» وتقدم. 

وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة: ثقة؛ كما في «التقريب». وقد 
روئ عن شداد بن أوس. 

(۱۲) حديث أوس بن اوس و 

قال ابن أبي حاتم له -«العلل» (۱/ ؟57١)‏ رقم (1/55)-: 

وسئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن يحيئ بن حمزة عن 
يحي بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي كادِ: 


0-4 


«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأنْبَعَهُ بيست مِنْ شّوَّالِ؛ فسمعت أبي يقول: الناس يروونه عن 
يحيئ بن الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي مَل قلت لأبي: أيهما 
الصحيح؟ قال: جميعًا صحيحين. 

قلت: سبق ذكر رجال الإسناد في الحديث السابق» إلا يحيى بن حمزة 
وهو ثقة. 

وقد رواه مروان الطاطري هناك عن يحيئ بن الحارث» وهنا رواه عن 


يحيئ بن حمزة عن يحيئ بن الحارث» والله أعلم. 
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(؟1) حديث عنام آبي عبد الرحمن الأنصاري 

عن عبد الرحمن بن غنام عن أبيه قال: قال رسول الله ا «مَنْ صَامَ سنا 
َعدَ يوم الفطرء کا صَامَ الدَّهْرَاء أَوْ قَالَ: «السَّبَهًا. 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير /٥(‏ ۳۲۷)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(000)» والطبراني في «الكبير -كما في «مجمع الزوائد)- (۳/ »)۱۸١‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق) »)٤۸٥ - ٤۸٤ /٤۳(‏ وابن منده -كما في (الإصابة)- (۲/ )٤۲۷‏ 

من طريق حاتم بن إسماعيل عن إسماعيل المؤذن -مولئ عبد الرحمن بن 
غنام- عن عبد الرحمن بن غنام» به. 

قال الهيثمي في «المجمع) (9/ 185): رواه الطبراني في «الكبيرا» 
وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه. 

قلت: عبد الرحمن بن غنام ذكره البخاري في «التاريخ الکبیر» /٥(‏ ۳۳۷)» 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وإسماعيل المؤذن ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» »)۳۷۸/١(‏ ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ووقع عنده: إسماعيل مولئ المؤذنين. 

ووقع عند أبي نعيم: إسماعيل مولئ المؤذن» وني «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (۷/ 08): إسماعيل المؤذن. 

وقال الحافظ في «الإصابة» :)٤۲۷/۲(‏ إسماعيل المؤذن مولئ 





5 ¢ 
تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 
فهذا الإسناد ضعيف» والله أعلم. 


وقد جاء إسناد البخاري في «التاريخ خ الكبير» هكذا: قال ابن عبد الرحيم 


حدثنا علي بن يحيئء نا جابر بن إسماعيل مولئ المودبر'“ عن عبد الرحمن. 
)۱٤(‏ مرسل طاوس اليماني بولك 

عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله 4: «مَنْ صَام رَمَضَا 

بستة يام مِنْ سوال كُتِبَ لَهُْصِيَامُ سَبَا. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ /91١6‏ ۷۹۲۰). 

عن زمعة عن ابن طاوس. به. 

وزمعة هو ابن صالح الجندي قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 

فالإسناد ضعيف مع إرساله 


نه 


و 


هذه هي الأحاديث التي وقفت عليها في صوم الست مِنْ شوّال» وقد عزا 
ميرك حديث صوم الست مِنْ سوال إلى عائشة سيا عند الطبراني كما في «مرقاة 
المفاتيح» (5/ 73705), و«تحفة الأحوذي» (۳۸۸/۳)» ولم أقف عليه في 
اامعاحمه الثلاثة)» فالله أعلم. 


)١(‏ وقال المعلمي في «الهامش»: كذا في الأصل» ولم نجد هذا اللفظ في ترجمة جابر فيما عندنا 
من الكتب» لم يذكره أحد أنه مولئ لأحد. 
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أقوال أهل العلم في حديث أبي أيوب الأنصاري وَلِكه ٠|‏ 


أذكر في هذا الباب أقوال أهل العلم الذين صححوا حديث أبي أيوب و 
وردهم علئ مَن طعن فيه: 

-١‏ قد أخرج مسلم هذا الحديث في (صحيحه)» فهو عنده صحيح» 
وأخرجه أبو داود وسكت عنه؛ فهو عنده صالح كما ذكر ذلك في رسالته إلى 
أهل مكة» وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الدارقطني: 
والصواب حديث أبي أيوب» ثم ساقه مسندًا بعدما ذكر الاختلاف على 
يحيئ بن سعيد في إسناده -«العلل» »-)٠1١1//5(‏ وقال الطحاوي في «مشكل 
الآثار» :)١١١/5(‏ فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لِمَا 
سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتهم عنه» حتئ وجدناه 
قد أخذه عنه مَن قد ذَكَرْنا أخدّه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثبت فيهاء 


فذكرنا حديثه لذلك. 


وقد ترجم أصحاب السنن وغيرهم لهذا الحديث بما يدل على قبولهم له 


وعلئ أنه صحيح عندهم: 
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قال أبو داود: 
)٥۸(‏ - باب في صوم ستة أيام مِنْ شَوَالٍ. 
وقال الترمذي: 
(01) - باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. 


صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ بهذا الحديث. 

وقال الدرامي: 

)٤٤(‏ - باب صيام الستة مِنْ شَوَال. 

وقال أبو عوانة: 

(4) - باب بيان ثواب مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وفضيلة صومه إذا ثبع بصوم ستة 
أيام مِنْ شَوَالٍ. 

وقال عبد الرزاق (5/ :)71١6‏ 

باب: صوم الستة بعد رمضان. 

وقال ابن ماجه: 


(۳) - باب صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ. 
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وقال النسائي في «الكبرئ» (۲/ :)١57‏ 
صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ. 
وقال ابن خزيمة: 
(۷۱) - باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام مِنْ شّوّالٍ فيكون 
كصيام السنة كلها. 

وقال ابن حبان في (صحيحه) (//795): 

ذكر كِثْبة الله صيام الدهر لمُعَقَّب رمضان بست مِنْ شَوَّالٍ. 

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ) (5/ ۲۹۲): 

(0) - باب فضل صوم ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ. 

ولم أذكر ما بوب في «صحيح مسلم» لهذا الحديث؛ لأن عمل هذه 
الأبواب التي تحت الكتب ليست له» وإنما جعل مسلم لته كتابه «الصحيح» 
على الكتب فقطء. والذي بوب الأبواب عليها هو النووي لش ولذلك لم 
يُجِوّزْ بعض أهل العلم أن يقال في حديث أخرجه مسلم: أخرجه مسلم في كتاب 


كلا نامكلا 


وها هي تُقَولُ عن بعض أهل العلم حول هذا الحديث. 
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قال النووي بل في «المجموع شرح المهذب» (5/ :)۲۷١‏ 

حديث أبي أيوب رواه مسلم» ولفظه: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ م أنبَعَهُ سنا مِنْ 
سوال كَانَّ كَصِيَام الدَّهْراء ورواه أبو داود بإسناد صحيح. 

وقال ابن مفلح باه في «الفروع» (5/ 85): 

ورواه أبو داود عن النفيلي عن عبد العزيز هو الدراوردي عن صفوان بن 
سليم وسعد بن سعيد عن عمر» فذكرهءوهو إسناد صحيح. 

قلت: سبق بيان تفرد الدراوردي بذكر صفوان بن سليم. 

وقال ابن عبد البر مله في «الاستذكار» (۳/ :)۳۸١‏ 

انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري» وهو من ثقات أهل المدينةء 
قال أبو حاتم الرازي: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري» روى 


الزهري» وصفوان بن سليم» وصالح بن كيسان» ومالك بن ا وسعد» 


وعبد ربه ابنا سعيد. 
وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا. 
ثم ساق حديث ثوبان بسنده. 
وني «مرقاة المفاتيح» (5/ :)١۷١‏ 


قال الشيخ الجزري: حديث أبي أيوب هذا لا يشك في صحته» ولا يلتفت إلى 





2 :5 م د 
ِ 35 تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 
0 


کون الترمذي جعله حستاء ولم يصححه. وقوله في سعد بن سعيد راويه... إلخ. 

يعني أن الترمذي قال في سعد بن سعيد: تكلم فيه بعض أهل الحديث من 

قال ابن القيم لن في «تهذيب سنن أبي داود» (۷/ 51): 

هذا الحديث قد اختلف فيه» فأورده مسلم ف ((صحرحه)» و غيره 
وقال: هو مِن رواية سعد بن سعيد أخى يحيئ بن سعيدء قال النسائى في (سننه): 
سعد بن سعيد ضعيف» كذلك قال أحمد بن حنبل: يحي بن سعيد الثقة المأمون 
أحل الأكمة» وعبد ريه بن سعيد لا بأس به» وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. 

وذكر عبد الله بن الزبير الحميدي هذا الحديث في «مسنده» وقال: صحيح 
موقوفا. 

وقد روئ الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر بن ثابت» فمسلم أورده 
من رواية سعد بن سعيك» ورواه النسائى من حليثه مرفوعاء ومن حديث 
عبد ربه بن سعيد موقوقاء ورواه -أيضًا- من حديث يحيئ بن سعيد مرفوعًا. 

¢ 
أما رواية مسلم» فعن سعد بن سعيدء وأما رواية أخيه عبد ربه فقال النسائي: 


فيه عتبة ليس بالقوي» يعني راويه عن عبد الملك بن أبي بكر عن يحيئ. 
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وأما حديث عبد ربه» فإنما رواه موقوقا. 

وهذه العلل وإن منعته أن يكون في أعلئ درجات الصحيح» فإنها لا 
توجب وهنه. 

وقد تابع سعدًا ويحيئ وعبدٌ ربّه عن عمر بن ثابت عثمان بن عمرو 
الخزاعي عن عمرء لكن قال: عن عمر عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. 

ورواه -أيضًا- صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت» ذكره ابن حبان في 
«(صحیحه)» وأبو داود» والنسائي. 

فهؤلاء خمسة: يحي وسعد وعبد ربه بنو سعيد» وصفوان» وعثمان بن 
عمرو الخزاعي» كلهم رووه عن عمر. فالحديث صحيح. 

قال ابن الملقن بده في «البدر المنير» (0/ :)۷١١‏ 

هذا الحديث صحيح حفيل جليل من حديث سعد بن سعيد الأنصاري - 


أخئ يحيئ وعبد ربه ابني سعيد-» رواه عن عمر بن ثابت عن أبي ايوب - 


كاذو وی هذا الحديك عن سد بخ سحا هذا فينع وعشرون روك 
أكثرهم ثقات حفاظ أثبات» وقد ذكرت كل ذلك عنهم موضحًا في «تخريجي 


لأحاديث المهذب» مع الجواب عمن طعن في سعد بن سعيدء وأنه لم ينفرد به 
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وتوبع عليه» وذكرت له ثمان شواهد» وأجبت عن كلام ابن دحية الحافظ فإنه 
طعن فيه» فراجع ذلك جميعه منه» فإنه من المهمات التي يرحل إليها. 

وقال المناوي مله في «فيض القدير» (5/ :)١١١‏ 

وطعن فيه مَن لا علم عنده» وغره قول الترمذي: حسنء والكلام في راويه 
وهو سعد بن سعيد» واعتنئ العراقي بجمع طرقه» فأسنده عن بضعة وعشرين 
رجلا رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم حُفَاظٌ أثباثٌ. 


4 
3 
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| رك ؤم | 
الاعتراضات الموجهة 
لحديث أبي أيوب يًل والجواب عليها 


قال ابن القيم له في «تهذيب سنن أبي داود) (۷/ 55): 

وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات نذكرهاء 
ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى: 

- الاعتراض الأول: تضعيفها: 

قالوا: وأشهرها حديث أبي أيوب2'27, ومداره عل سعد بن سعيد» وهو 
عه اعد ك وألكر عليه هذا اديه وقد فده اح .وال 


الترمذي: تكلموا فيه مِن قِبّل حفظه("2 000 


:)۲۳۹ - ۲۳۸ /۳( قال القرطبي في «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم)‎ )١( 
وحديث أبي أيوب وإن كان قد أخرجه مسلم» ليس بصحيح» وهو من جملة الأحاديث‎ 
الضعيفة الواقعة في كتابه» وذلك لأن في إسناده سعد بن سعيد بن قيس» قال فيه النسائي: ليس‎ 
بالقوي وغيره يضعفه» كما ذكره الترمذي» وقد انفرد به عن عمر بن ثابت... إلخ.‎ 
قلت: فيما ذكره القرطبي شيء من النظر يظهر من تخريج الحديث» وترجمة سعد بن سعيد.‎ 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد‎ :)۷٥۹( الذي قاله الترمذي في «سننه» حديث‎ )۲( 
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وقال النسائي: ليس بالقوي'» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحديث 
سعد بن سعيد. 

- وجواب هذا الاعتراض أن الحديث قد صححه مسلم وغيره» وأما 
قولكم: يدور على سعد بن سعيد» فليس كذلك» بل قد رواه صفوان بن 
سليم"» ويحيئ بن سعيد أخو سعد المذكورء وعبد ربه بن سعيد» وعثمان بن 
عمرو الخزاعي7". 

أما حديث صفوان» فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. 

وأما حديث يحيئ بن سعيد» فرواه النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة 
ابن خالد متفق عليهما عن عتبة بن أبي حكيم -وثَّقَه الرَّازِيّان وابن معين وابن 
حبان- عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسماعيل بن إبراهيم 


الصائغ» ثلاثتهم عن يحيئ بن سعيد عن عمر به. 


5500 

)١(‏ ثم فرق بين قولهم: «ليس بالقوي»؛ وبين قولهم: ليس بقوي»» الأولئ لا تعني التضعيف 
المطلق بخلاف الثانية. 

(۲) انفرد الدراوردي بذكره مع سعد بن سعید» ولا يحتمل تفرده. 


() سبق بيان ضعف رواية عثمان بن عمرو. وكذا سبق تخريج روايتي يحيئ وعبد ربه. 
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فإن قيل: فقد رواه حفص بن غياث(١'2»‏ وهو أثبت من ذكرت عن یحی 


سعيد لم يروه عن عمر بن ثابت» وإلا لما رواه عن أخيه عنه. 
ورواه إسحاق بن أبي فروة عن يحيئ بن سعيد عن عدي بن ثابت عن 
البراء"» فقد اختلف فيه. 


قيل: رواية عبد الملك ومن معه عن يحيئ بن سعيد أرجح من رواية 


ويحتمل أن يكون يحيئ سمعه من آخيه» فرواه كذلك ثم سمعه من عمر 
ولهذا نظائر كثيرة. 


وقد رواه عبد الله بن لهيعة7© عن عبد ربه بن سعيد عن أنخيه يحيئن بن 


سعيد عن عمرء فإن كان يحي إنما سمعه من أخيه سعد فقد اتفقت رواية 


)١(‏ أخرج روايته الطبراني في «الكبير» (5/ 177)» و«الأوسط» »)217١/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (5/ ۳۹۲)» وفي إسنادها إبراهيم بن يوسف الصيرفي الرواي عن حفص صدوق فيه 
لين» كما في «التقريب». 

)١(‏ ذكره الدارقطني في «العلل» »23١8/7(‏ وإسحاق بن أبي فروة متروك» وقد تقدم تخريج 
حديث البراء. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١77/54(‏ وقد تقدم. 
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الإخوة الثلاثة له بعضهم عن بعض. 

وأما حديث عبد ربه بن سعيد» فذكره البيهقي» وكذلك حديث عثمان بن 
عمرو الخزاعي. 

وبالجملة» فلم ينفرد به سعد» سلّمنا انفراده لكنه ثقة صدوق» روئ له 
مسلم» وروئ عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن 
بلال» وهؤلاء أئمة هذا الشأن» وقال أحمد: كان شعبة أ وحده في هذا الشأن. 
قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتَكَيِه وتنقيته للرجال. 

وقال مسحي بن سما شعة أول هن قن عن أمر الما وحانب 
الضعفاء والمتروكين» وصار عَلمًا يقتدى به» وتبعه عليه بعده أهل العراق. 

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي”2"7» والنسائي» فصحيح. 

وأما ما نقلتم عن ابن حبان» فإنما قاله في سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري وليس في كتابه غيره» وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني» فإنما ذكره 
في «كتاب الثقات»» وقد قال أبو حاتم الرازي عن ابن معين: سعد بن سعيد 
)١(‏ لم أجد حديثهما عند البيهقي في «السنن الكبرئ»» ولا «معرفة السئن والآثار»» ولا «فضائل 

الأوقات»» وإنما أخرج حديث سعد بن سعيد وحديث ثوبان وحديث جابرء والله أعلم. 


(1) الترمذي قال: تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 
(۳) النسائي قال: ليس بالقوي» وهي لا تدل على التضعيف بالكلية. 
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صالح» وقال محمد بن سعد: ثقة قليل الحديث» وقال ابن أبي حاتم: سمعت 
أبي يقول: کان سعد بن سعيد مؤديّاء يعني أنه كان يحفظ» ويؤدي ما سمع. 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرئ بحديثه 
بأسّا» مقدار ما يرويه ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به أو يخالف به الثقات» فأما 
إذا لم ينفرد» وروئ ما رواه الناس» فلا يطرح حديثه. سلمنا ضعفه» لكن مسلم 
إنما احتج بحديثه» لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات» ولشواهد 
دته على ذلك وإن كان قد عرف خطؤه في غيره» فكون الرجل يخطئ في شيء 
لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه. وهكذا حكم الأحاديث التي 
خرجاها وني إسنادها من تَكَلّم فيه من جهة حفظه» فإنهما لم يخرجاها إلا وقد 
وجَدًا لها متابعًا. وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها: وهي أن الحديث الذي روياه أو 
أحدهماء واحتجا برجاله أقوئ من حديث احتجا برجاله ولم يخرجاه. 
فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند. 

فإن قبل: قَلِمَ لا أخرجه البخاري؟ قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه مله لم يستوعب 
الصحیح» ولیس سعد بن سعيد من شرطه. علئ أنه قد استشهد به في (صحیحه)» 
فقال في كتاب الزكاة: وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن ابن 


عو 
i. 5‏ لاه ۶ وګ رر و تق رو مو (۱) 
عباس عن أبيه عن النبي 15: «أحد جب يجبتا ونجبة '. 


.)١5457( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب (خرص التمر) رقم‎ )١( 
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- الاعتراض الثاني: 

أن هذا الحديث قد اختلف في سنده على عمر بن ثابت» فرواه 
أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن 
أبي يوب موقوقاء ذكره الساف؟. 

وأخرجه'"2 -أيضًا- من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن 
ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي آيوب» وهذا يدل علئ أن طريق سعد بن 
سعيد غير متصلة؛ حيث لم يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي 
أيوب» وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن 
المنكدر عن افع أو 
فد عل أن لرؤاية محمت بن المتكدر له عن أبي أيوب أصلا. 


ورواه أبو داود الطبالسي97؟؟ عن ورقاء بن عمر اليشكري عن سعد بن 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» (٠٠۲۸)»ء‏ وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار» )١1147(‏ من طريق 
أبي عبد الرحمن المقرئ» حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه» به موقوقًا. 

(۲) في «الكبرئ) (/35851). 

(۳) ذكر هذه الرواية الحافظ المِزيٌّ في «تحفة الأشراف» (8/5) رقم (754417)» وابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ .)77٠‏ 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير») (5/ »)٠١١‏ وسبق ذكر الخلاف على ورقاء. 
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سعيد عن يحي بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب . 


والجواب: 

أن هذا لا يسقط الاحتجاج به» أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوقاء فإما 
أن يقال: الرفع زيادة» وإما أن يقال: هو مخالفة» وعلئ التقديرين فالترجيح 
حاصل بالكثرة والحفظ» فإن صفوان بن سليم ويحيئ بن سعيد» وهما إمامان 
جليلان» وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به في «الصحيح)» اتفقوا على رفعه» 
وهم أكثر وأحفظء على أن المقبري” لم يُتفق عنه على وقفه. بل قد رواه 
عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاء وذكره ابن منده» 
وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة» ومُقَوٌ لحديث صفوان بن سليم 

a E 3 Î‏ عه 

وسعد بن سعيد» وأيضا فقد رواه محمد بن جعفر -غندر- عن سعبه عن 


)١(‏ هكذا في «تبذيب السنن» (۷/ 4257 وصوابه: المقرئ» ولا ذكر للمقبري في الحديث. 

)١(‏ أخرج روايته أحمد »)٤۱۹/٥(‏ والنسائي في «الكبرئ» (٤٦۲۸)ء‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» »)2115١(‏ والطبراني في «الكبير» »)١75/5(‏ وأبو نعيم في «الأمالي» »)55/١(‏ 
والقطيعي في «جزء الألف دينار» /75717). 
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شعبة» حتئ قال علي بن المديني: وهو أحب إليّ من عبد الرحمن بن مهدي في 
شعبة» فمن يكون مقدَّمًا على عبد الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون 
قوله أولئ من المقبري'١2.‏ 

وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج» فقال أبو القاسم بن عساكر في 
أطرافه عقب روايتها: هذا خطأء والصواب عن عمر بن ثابت عن أبي آيوب» من 
غير ذكر محمد بن المنكدر. 

وقد قال أبو حاتم الرازي: عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يُكتب 
حديثهما ولا يحتج به» وقال النسائي: رأيت عنده كتبًّا في غير هذاء فإذا أحاديث 
شبه أحاديث محمد بن أبي حميد» فلا أدري أكان سماعه من محمد أم من 
أولئك المشيخة» فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة» ولم 

وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد» فإسماعيل بن 
عياش ضعيف في الحجازيين» ومحمد بن حميد متفق على ضعفه ونكارة 
حديثه» وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن محمد بن حميد» والغلط في زيادة 
محمد بن المنكدر منه. والله أعلم. 


)١(‏ صوابه: المقرئ» والمقبري تصحيف. سبق بيانه. 
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وأما رواية أبي داود الطيالسي» فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عنه» 
قال ابن حبان: كان یغرب» وخالفه يونس بن حبيب» فرواه عن أبي داود عن 
ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت موافقة لراوية الجماعة!١2.‏ 

فإن قبل: فالحديث بعد هذا كله مداره على عمر بن ثابت الأنصاري» لم 
يروه عن أبي أيوب غيره» فهو شاذ فلا يحتج به. 

قيل: ليس هذا من «الشاذ الذي لا يُحتج به»» وكثير من أحاديث 
«الصحيحين» ذه المثابة» كحديث: «إِنّمَا الأَعْمَالٌ بِالئيّاتِ) تفرد علقمة بن 
وقاص به» وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه» وتفرد يحيئ بن سعيد به عن 
التيمي» وقال يونس بن عبد الأعلئ: قال لي الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة 
ما لا يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روئ الناس . 

وأيضًاء فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغيره له 
عن النبي ا 

وقد ترجم ابن حبان على ذلك في «(صحيحه)» فقال بعد إخراجه حديث 
عمر بن ثابت: ذكر الخبر المُدّحِضٍ قول مَن زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن 


(۲) «علوم الحديث» للحاكم (۱۸۳/۱). 
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ثابت عن أبي أيوب(21؟. وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عن يحيئ بن الحارث الذمَاري عن ابي أسماء الرَّحْبِي عن 


ثوبان» ورواه ابن ا 


ولكن لهذا الحديث علة» وهي أن اسان سر رواه عن الوليك يخ 
فلعله وصله مرة» ودلسه أخرئى. 


وقد رواه النسائي من حديث يحي بن حمزة ومحمد بن شعيب بن 
يابو كاذهها عن بک بن الحارت الد عار به 

ورواه خمد ف «المسند» عن اش اليمان عن إسماعيل بن عياش عن 
يحيئ بن الحارث به" . وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي. وإسماعيل إذا 


روئ عن الشاميين» فحديثه صحيح» وهذا إسناد شامي. 


.)077120( في (صحيحه) (۸/ ۳۹۸)» وذكر حديث ثوبان رقم‎ )١( 

.)۱۷۱١( رقم‎ )۲( 

(۳) سبق ذكر هذا الاختلاف عند تخريج الحديث. 
وقد يفهم من قول ابن القيم: ولكن لهذا الحديث علةء... إلخ» أن الحديث لم يرو إلا من 
طريق الوليد بن مسلم» وليس كذلك» بل رواه غير الوليد» وإنما كلامه مله على الطريق التي 
رواها الوليد بن مسلم» على أن الوليد بن مسلم صرح بالتحديث في رواية هشام بن عمار عند 


ابن حبان. 
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- الاعتراض الثالث: 

أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم. 

قال مالك في «الموطأ»'“: ولم أَرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء 
ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون 
بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك 
رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. تم كلامه. 

ويؤيد هذا ما رواه أبو داود" في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى 
الفرضء ثم قام يتنفل» فقام إليه عمر قال له: اجلس حتئ تفصل بين فرضك ونفلك» 
فبهذا هلك من كان قبلناء فقال له رسول الله: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»» قالوا: 
فمقصود عمر أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن 
الجهال أن ذلك من الفرضء كما قد شاع عند الكثير من العامة أن صبح يوم الجمعة 
خمس سجدات ولابدء فإذا تركوا قراءة: لال تنزيل€ [سورة السجدة] قَرَؤُوا غيرها 


من سور السجدات» بل نب عن الصوم بعد انتصاف شعبان" حماية لرمضان أن 


.)0 8/١/1 
وإسناده ضعيف» فيه أشعث بن شعبة مقبول» والمنهال بن خليفة ضعيف كما‎ »23٠١1( رقم‎ )١( 
في «التقريب».‎ 


(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» وقال: حسن صحیح» وابن ماجه ))١591(‏ 
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يخلط به صوم غيره» فكيف بما يضاف إليه بعده؟! اه. 

فيقال -(/517/1) من «تهذيب سنن أبى داود)-: 

الكلام هنا في مقامين: 

والثاني: في وصلها به. 

أما الأول: فقولكم: إن الحديث غير معمول به» فباطل» وكون أهل 
أحمد والشافعي وغيرهماء قال ابن عبد البر: لم يبلغ مالكا حديث أبي 
أيوب» على أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه 
مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان» وأن يسبق ذلك إلى 
العامة وكان متحفظًا كثير الاحتياط للدين. وأما صوم الستة الأيام على طلب 
الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان» فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ 


وأحمد(؟/557). 
وللعلماء في هذا الحديث كلام من حيث قبوله أو رده» فمنهم من رده لمعارضته لأحاديث 
أخرئ تدل عل صوم النصف من شعبان» ومنهم من قبله ووفق بينه وبين ما يعارضه من 
الأحاديث» وليس هنا محل ذلك. 

.)۳۷۹ /۳( «الاستذكار»‎ )١( 
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لأن الصوم جُنَّهه وفضله معلوم؛ يدع طعامه وشرابه لله» وهو عمل بِرٌّ وخير» وقد 
قال تعالئل: لور و [الحج: /ا]» ومالك لا يجهل 
شيئًا من هذاء ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا 
استمر ذلك وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضانء وما أظن 
مالكًا جهل الحديث؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت» وأظن عمر بن 
ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه 
عمر بن ثابت. 

وقبل: إنه روئ عنه» ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه؛ إذ لم يثق بحفظه 
لبعض ما يرويه» وقد يمكن أن يكون جهل الحديث» ولو علمه لقال به» هذا كلامه. 
وقال القاضي عياض: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء» وروي عن مالك 
وغيره كراهية ذلك» ولعل مالكًا إنما كره صومها على ما قال في «الموطأ»: أن يعتقد 
من يصومه أنه فرض» وأما على الوجه الذي أراده النبي فجائز). 

وأما المقام الثاني: 

فلا ريب أنه مت كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد 
الكراهية» وحمي الفرض أن يخلط به ما ليس منه» ويّصومها في وسط الشهر أو 


آخره» وما ذكروه من المحذور فلفعه والتحرز منه واجب» وهو من قواعد 


)١(‏ لم أقف على كلام عياض في «المُعْلِم)» ولم يذكره النووي في «شرح مسلم)» فالله أعلم. 
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الإسلام. فإن قيل: الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر 
يوم العيد» فأما وقد تخلل فطر يوم العيد فلا محذور. وهذا جواب أبي حامد 
الإسفرابتي وخيرء7؟, 

قيل: فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة"؛ لأنه لما كان 
واجبًا فقد يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطع التتابع واتصال الصوم» فبكل حال 


ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذه المفسدة» والله أعلم. 


SAN 
iv 00 


() إذا فصل بين صوم رمضان وبين صيام الست من شوالء بفطر يوم العيدء فقد زال المحذور 
ظاهرًا. 
(1) إذا ظَّنَّ فر الست من شوال من بعض الجهلةء فهل يزيل هذا الظن صومها في وسط الشهر 
أو في آخره؟! الظاهر: لا؛ لأنه يعتقد وجوبهاء فسواء عنده أوله أو وسطه أو آخره. 
وظن وجوب صيام الست يكاد ألا يكون موجوداء نعم هناك من يحافظ عليها جدّاء لكن لا يعتقد 


وجوبها فيما أعلم» ولعله إذا انتشر العلم بأنها سنة بين الناس زال ذلك الاعتقاد» والله أعلم. 
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باب 
فيما يتعلق بصيام الست مِنْ سوال من أحكام 


2 


فصل ١‏ 
في اختصاص شوال بهذه المزية على غيره من الشهور 
هل لشهر شوال مزية على غيره من الشهور حتئ اختصه النبي 44 بهذه 
الحوية دون غيرههن الشهور؟ 
طرح بعض أهل العلم هذا السؤال» وأجابوا عنه بأجوبة» وهذا ما وقفت 
عليه من كلامهم: 
قال القراني حلت في «الفروق»: الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم 
رمضان وست مِنْ شّوَّالِء وبين قاعدة صومه وصوم خمس أو سبع مِنْ شَوّالٍ. 
قال: لِم قال: مِنْ شَوَّالِء وهل لشوال مزية على غيره من الشهور أم لا؟ 
وأجاب فقال: 
إنه َك إنما قال: «مِنْ شّوَّالِ» -عند المالكية-؛ رفقًا بالمكلّف؛ لأنه 
حديث عهد بالصوم» فيكون عليه أسهل» وتأخيرها عن رمضان أفضل عندهم؛ 
لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. 
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وقال الشافعية 5: خصوص 0 مرادٌء لما فيه من المبادرة للعبادة 
والاستباق إليها؛ لقوله 355: #فَاسَئَيْفُوأ ليت € [البقرة: 144]» #وسَارعْوَا إل 
مَغْهْرَوَ شن رَيَكَرٌ 4 [آل عمران: 1]» ولظاهر لفظ الحديث» ومن ساعده 
الظاهر فهو أولئ. اه مختصرًا. 

وطرح ابن القيم لته في «حاشيته على سنن أبي داود» المسمئ «تهذيب 
سنن أبي داود» (۷/ 58) هذا السؤال أيضًا: 

فقال: وهل لشوال بخصوصه مزية علئ غيره في ذلك أم لا؟ 

وأجاب عنه فقال: فيه طريقان: 

= جه أذ المزاة بوه الرقق ال لأنه حديث عهد بالصوم 
فيكون أسهل عليه» ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل. هذا 
الذي حكاه القرافي من المالكية» وهو غريب عجيب. 

- ا ا ا ال 
الفوات» قال تعالى: #فَأَسَيَيْقُوا َلََيَدتِ € [البقرة: »]٠٤۸‏ وقال: #وسَارغوا إل 
مَغْفْرَوْ هن نڪر 4 [آل عمران: ١۳٠]ء‏ وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم 
قالوا: ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره؛ لفوات مصلحة 
المباذرة والسارعة المحوية إل الله 
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قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول» ومن ساعده الظاهر فقوله أولى. 
ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوالء وإلا لم يكن لذكره فائدة. 

- وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير 
وتفريط وهضم من حقه وواجبه» ندب إل صوم ستة أيام جابرة له ومسددة 
لخلل ما عساه أن يقع فيه» فجرت هذه الأيام مجرئ سنن الصلوات التي يُتَنفّل 
بها بعدها جابرة ومكملة» وعلئ هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال» والله أعلم. 
فهذه ثلاث مآخذ. اه. 


وقال في «المنار المنيف» (۱/ :)١۹‏ 


وني كونها مِنْ شَوّالِ سر لطيف» وهو أنها تجري مجرئ الجُبران لرمضان» 
وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم» فتجري مجرئ س الصلاة بعدهاء 
ومجرئ سجدتي السهوء ولهذا قال: «وَأنْبَعَهُ) أي ألحقها به. اه. 

وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ :)١51١‏ 

وحص شوال؛ لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه عقب 
الصوم» فالصوم حينئذ أشق فثوابه أكثر. اه. 

لك د علخ هذا القول ليل اخ قل بكرن أقرت مه الا وهر أن 
النفوس اعتادت الصوم» وسهل عليهاء فصيام ستة أيام مِنْ سوال أسهل على 
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النفوس لما اعتادت من صيام رمضان» بخلاف ما لو بعد العهد بالصوم فإنه 
يشق على النفس حيتئذ» ثم رأيت القرطبي سبقني إلى هذا المعنئ. 

فقال في «المفهم) )/ :(V‏ 

وإنما خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه» إذ كانوا قد تعودوه في 
رمضان. اه. 

قلت: القرطبي لا یری تعينها في شوال بحيث لا تتعداه إلى غيره» بل يراها 
تصح في غير شوال كما سيأتي. 

وما قاله أهل العلم في حكمة كون الست «مِنْ شّوَّالٍ» هو باعتبار ما ظهر 
لهم وما وصلوا إليه باجتهادهم» ولا يلزم أن تكون هي مراد الشارع» وما خفي 
عنا فالواجب علينا التسليم والسمع والطاعة وامتثال أمر الله تعالئ ورسوله ى 


والله أعلم. 
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فصل 

هل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها؟ 
لماذا جاء الشرع بصيام ستة أيام مِنْ شَوَّالِء ولم يأت بصيام أقل منها 

كصيام أربع أو خمس مِنْ شَوَّالِء أو بأكثر منها كصيام سبع أو ثمان؟ 
أجاب ابن القيم قله عن هذا السؤال في «جهذيب سنن أبي داود» 
(58/0) فقال: قد أشار في الحديث إلى حكمته فقال في حديث أبي هريرة: من 
E‏ عَقَرأمتالهاً € [الأنعاء: ٠‏ فثلاثين بثلاثمائة» وستة بستین» وقد 
صام السَنَةَ» وكذلك في حديث ثوبان» ولفظه: «مَن صَامٌ ستة ست يام بَعْدَ الفِطرٍ گانَ 
تَمَام السّنَِ؛ِ م مَنْ جَاءَ بالحسَتَة فَلَهُ ء . َف هاا لفظ ابن ماجه؛ وأخرجه صاحب 
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«المختارة)» ولفظ النسائي فيه: «صِيَام رَمَضَانَ بِعَشْرَةٍ ا صِيَام ستة ايام 
هرن َلك صِيَام سَنَقَا يعلى صيام رمضان وستة أيام بعله. فهذه هى 
الحكمة في كونها ستة. اه. 

وقال القرانى فى «الفروق» -الفرق الخامس والمائة-: 

إن مزية الست على السبع أو الخمس تظهر بتقرير معن الستة» وذلك أن 
شهرًا بعشرة أشي وستة أيام بستين يومًا؛ لن الحسنة بعشرة» والستون يومًا 


53 ين» وشهران مع عشرة أشهر سنة كاملة. فمن فعل ذلك في سنة هو بمنزلة 
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من صام تلك السنة لتحصيله اثني عشر شهراء فإذا تكرر ذلك منه في جميع عمره 
كَانَ كمَنْ ضَامٌ الدَهْرَء والمراد بالدهر عمره إلى آخره فلو قال: سبعًا لكان ذلك 
سبعين يومّاء وكان أزيد من شهرين» فيكون أكثر من صيام الدهر وأعلئء 
والأعلئ لا يُسْبّهِ بالأدنئ» فكان يبطل التشبيه» ولو زاد على السبع لكان أولى 
بالبطلان. ولو كان خمسًا لكانت بخمسين يومّاء فينقص عن الشهرين فلا 
يحصل التشبيه الحقيقي» وكذلك لو نقص أكثر من الخمس» فظهر أن قاعدة 
الست مباينة للسَّبّع فما فوقهاء وقاعدة الخمس فما دونما... والمنافاة في السّبع 
فما فوقها أشد من المنافاة في الخمس فما دونها؛ لأن تشبيه الأعلى بالآدنئ منكر 
مطلقاء وأما الأدنى بالأعلئ فجائز إجماعًاء غير أنه مع المساواة أحسن». 
فصل 
هل يوجد فرق بين قوله: «فَكَأَنّمَا صَامَ الدَهْرَ» 
وبين أن يقال: «فَكَأَنَهُ صَامَ الدّهرَ,؟ 

ذكر ابن القيم له في «#هذيب سنن أبي داود» هذا السؤال وأجاب في 
:)۷١ /۷(‏ بأن المقصود تشبيه الصيام بالصيام. 

ولو قال: فكأنه قد صام الدهر؛ لكان بعيدًا عن المقصود. فإنه حينئذ يكون 
تشبيهًا للصائم بالصائم» فمحل التشبيه هو الصوم لا الصائم» ويجيء الفاعل 
لزومّاء وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر 


الفعل وعِظَّمِهِ وكثرة ثوابه؟ فتتوفر رغبته فيه. 
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وقال القرافى كته فى «الفروق»: الفرق الخامس والمائة: 

لو قال : فكأنه صام الدهر؛ لكان بعيدًا عن المقصود» فإن المقصود 
تشبيه الصيام في هذه الملة إذا وقع علئ الوضع المخصوص بالصيام في غير هذه 
الملة» لا تشبيه الصائم بغيره» فلو قال: (فَكَأَنَهُ) لكانت أداة التشبيه داخلة على 
الصائم» وكان يلزم أن يكون هو محل التشبيه لا الصوم» والمقصود تشبيه الفعل 
بالفعل» لا الفاعل بالفاعل. 

وإذا قال: (فكأنما) وكُقَتُ «ما» دخلت أداة التشبيه على الفعل نفسه ووقع 
التشبيه بين الفعل والفعل باعتبار الولتين» وهو المقصود بالتشبيه» لتنبيه السامع لقدر 
الفعل وعظمته» فتتوفر رغبته فيه؛ فهذا هو المرجح لقوله: «فكأنما» على «فكأنه». 

فصل 
فى تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر 
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كيف شبّه النبي به صيامَ رمضان وست مِنْ سوال بصيام الدهر» مع أن 


القاعدة العربية: أن التشبيه يعتمد المساواة أو التقريب؟ 

لأهل العلم أجوبة على هذا التساؤل» فقد طرح هذا التساؤل القرافي في 
«الفروق». وابن القيم في «بذيب سنن أبي داود»» وها هي أجوبة العلماء التي 
ولت عليها: 


قال القرافى دنه فى «الفروق» الفرق الخامس والمائة: إن صَائِمَ سنة لا يشبه 
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عند الله تعالئ من صام شهرًا أو ستة أيام» وإنما معنئ هذا الحديث: أن مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ من هذه الأمة» وستة أيام مِنْ سوال يشبه مَن صام سنة من غير هذه 
الملة؛ لأن معن قوله تعالى: لص ج رأة لمهعَفْرلََالِها € [الأنعام: ]11١‏ أي: 
له عشر مثوبات أمثال المثوبة التي كانت تحصل لعامل من غير هذه الأمة» فإن 
تضعيف الحسنات إلى عشر من خصائص هذه الأمة» وإذا كان معن ١عَشْرَ‏ 
الها“ أمثال المثوبة التي كانت تحصل لمن كان قبلناء فيصير صائم رمضان 
كصائم عشرة أشهر من غير هذه الملة» وصائم ستة بعده كصائم شهرين من غير 
هذه الملة» فصائم المجموع كصائم سَنة من غير هذه الملة» فإذا تكرر ذلك منه 
كان كصائم جميع العمر من غير هذه الملة» فهذا تشبيه حسن» وما شبّهِ إلا المثل 
بالمثل» لا المخالف بالمخالف. بل المثلّ المحقق من غير زيادة ولا نقصان 
فاندفع الإشكال. اه. 

وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» (۷/ :017١‏ 

قد أشكل هذا علن كثير من الناس: 

وقيل في جوابه: أن مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وستة مِنْ شَوَّالٍِ من هذه الأمة فهو 
كمن صام السنة من الأمم المتقدمة» قالوا: لأن تضعيف الحسنات إلى عشر 


أمثالها من خصائص هذه الأمة. 


وأحسن من هذا أن يقال: العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران: اعتبار 
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المقابلة والمساواة وهو الواحد بمثله» واعتبار الزيادة والفضل وهو المضاعفة إلى 
العشرء فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف ثوابه وبين العمل الذي يستحق به مثله. 

ونظير هذا قوله: «مَنْ صَلَّ عِشَاءَ الآخِرَةٍ في جَمَاعَة فَكَأَنَمَا قَامَ يضف 
َة وَمَنْ صَلَّْ العِشَاءَ وَالمَجْرَ في جَمَاعَةَ فَكَأنمَا قَامَ َي . 

وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ :)١51١‏ 

كان كصوم الدهر في أصل التضعيف. لا في التضعيف الحاصل بالفعل؛ إذ 
المثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه» نعم يصدق على فاعل ذلك أنه صام 
الدهر مجارًاء فأخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحث» هذا تقرير يشير إلى أن 
مراده بالدهر السّنة» وبه صرح بعضهم» لكن استبعده بعض آخر قائلا: المراد 


الأبد؛ لأن الدهر المعرف باللام للعمر. 
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»)٥٥( وأبو داود‎ »)٠٥١ - ۲۹۰( ومسلم‎ »)٦۸ »٥۸/۱( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن‎ »)۱٤۷۳( والترمذي (۲۲۱)» وقال: حسن صحیح» والدرامي (۱۲۲۲)» وابن خزيمة‎ 
حبان في «صحيحه)» (75070)» وغيرهم» من حديث عثمان بن عفان ي عن النبي ڪي‎ 
وليس عندهم: «الآخرة».‎ 
ولفظ مسلم: ١مَنْ صَلَى العِشَاءَ في جَمَاعَة َكََنمَا كام ضف اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّْ الصّبْحَ في‎ 
3 جَمَاعَة َكَأنَمَا صلی اللَّبْلَ‎ 


ص 
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فصل 
هل يشرع صيام الدهر؟ 

شبّه النبي يا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وسا مِنْ سوال بمن صام الدهرٌ. 

فهل يدل ذلك علئ استحباب صيام الدهر؟ وهل يدل علئ أن صوم الدهر 
أفضل لأنه وقع التشبيه به؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صوم الدهر لذلك» ولأدلة أخرئ. 

وقد رد ابن القيم لَه في «تبذيب سنن أبي داود» على مَن استدل بهذا 
الحديث على استحباب صيام الدهر» وهذا نص كلامه النَنه: 

قال ابن القيم ننه في «تهذيب سنن أبي داود) (۷/ ۷۰ :)17١-‏ 

قد استدل به طائفة ممن يرئ ذلك قالوا: لو كان صوم الدهر مكرومًا لَمَا 
وقع التشبيه به» بل هذا يدل علئ أنه أفضل الصيام. 

وا ااال كاب اش و 

أحدها: أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيِنّةٌ وثلاثون يومًا بسنة كاملة» ومعلوم قطعًا أن صوم السنة الكاملة حرام بلا 


ريب» والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة» وصومها 
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حرام» فعُْلِم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبّه به فضلًا عن 
استحبابه» فضللا عن أن يكون أفضل من غيره. ونظير هذا قول النبى لمن سأله 
عن عمل يعدل الجهاد, فقال: ١لا‏ تَسْتَطِيعُك هَل تَسْتَطِيعٌ إذَا َرَج المُجَاهِدُ أ 
قوم قلا فر وَتَصُومَ فا تُفْطِرَ؟) قال: لاء قال: «قَذَّلِكَ مَل المجَاهِي27, 

فإن قيل: يحمل قوله: «فَكَأَنْمَا صَامٌ الدّهْرَا على ما عدا الأيام المنهي عن 
صومها. 

فيل: تعليله حكمة هذه المقابلة» وذكره الحسنة بعشر أمثالهاء وتوزيعه 
الستة والثلاثين يومًا على أيام السنة: يبطل هذا الحمل. 


الثاني: أن النبي سكل عمن صام الدهر فقال: «لا صَام وَكَا أَفُطَرَ)20. وني 


»)۱۸۷۸ = ۱۱۰( ومسلم‎ »)۲۷۸٥( والبخاري‎ .)559 :»575 ۳٤٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم»‎ »)٤۳۲١( والنسائي في «الصغرئ» 4/7 وفي «الكبرئ»‎ »)١١۱۹( والترمذي‎ 
من حديث أبي هريرة وَلِيكَه.‎ 

(۲) أخرجه مسلم »)١0157-195(‏ وأبو داود »)۲٤۲۷(‏ والترمذي (7717)» وقال: حسن» وابن 
حبان في (صحيحه) »)۳۹٤۲(‏ وغيرهم. من حديث عمر بن الخطاب ؤَليَيَهُ. 
وأخرجه أحمد (5/ 75, ٠١‏ ١۲)ء‏ والدرامي (1755)» والنسائي في «الصغرئ» »)۲٠۷ /٤6(‏ وفي 
«الكبرئ) (25585 2.5787 53185). وابن خزيمة في «صحيحه) »)35١15٠(‏ وابن حبان في 


(صحيحه) »)۳٥۸۲(‏ وغيرهم. من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه . 
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لفظ: «لا صَامَ مَنْ صَامَّ الأب فإذا كان هذا حال صيام الدهر» فكيف يكون 
أفضل الصيام؟! 

الثالث: أن النبي ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «أفضل الصيَام صِيَامُ 
داود»» وني لفظ: «لا فصل مِنْ صَوم داود؛ گان يَصُومُ وما تفط وء 
فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال يبين أن صوم يوم وفطر يوم 
أفضلٌ مِن سرد الصوم» مع أنه أكثر عملاء وهذا يدل على أنه مكروه؛ لأنه إذا 
كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه» فإن العبارة لا 
تكون مستوية الطرفين ولا يمكن أن يقال: «هو أفضل من الفطر» بشهادة النص 
له بالإبطال؛ فتعين أن يكون مرجوحًاء وهذا بِيّنٌ لكل منصف. ولله الحمد. 

وله في «زاد المعاد» (11/5) كلام نحو ما سبق. 

وقال في «المنار المنيف» (۱/ :)١۹‏ 

وقد استدل بهذا من يستحب أو يُجوّز صيام الدهر كله ما عدا العيدين 


وآيام التشريق» ولا حجة له» بل هو حجة عليه» فإنه لا يلزم من تشبيه العمل 


وأخرجه النسائي في «الصغرئ) (5/ »)3١ 7207١04‏ من حديث ابن عمر وَلَِكَه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم (185 .)١1١59-‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» وني مواضع آخری» ومسلم .)١١59(‏ 
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بالعمل إمكان وقوع المشبّه به فضلا عن كونه مشروعًاء بل ولا ممكنًا كما في 
الحديث الصحيح. اه. 

وقال ابن حجر قله في «فتح الباري» (5/ )۲۸٤‏ حديث (۱۹۹۷) ردا 
على من قالوا: إن صوم الدهر وقع التشبيه به فدل على أن صومه أفضلء وأنه 
أمر مظلوات, 

قال: وتعقب ان التشبيه في الأمر المقدَّر لا يقتضى جوازه» فضلًا عن 
استحبابه» وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة 
وستين يومّاء ومن المعلوم أن المكلّف لا يجوز له صيام جميع السَّنةء فلا يدل 
التشبيه على أفضلية المشبّه به من كل وجه. اه. 

قلت: وقد اختلف العلماء في صوم الدهر: 


- فذهب آهل الظاهرء وأحمد -في رواية- إلى كراهة صوم الدهر 
مطلقاء وذهب إليه ابن العربى من المالكية. 

- وذهب ابن حزم إلى تحريم صوم الدهر» ونُسب إلى الشذوذ. قال ابن 
الوعيد الشديد فيكون حرامًا! ! 


- وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهرء وحملوا أخبار النهي على من 
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صامه حقيقة» فإنه يدخل فيه ما حرم صومه کالعیدین» وهذا اختيار ابن المنذر 
وطائفة» وروي عن عائشة ها نحوه. 

- وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قويّ عليه ولم يفوت 


فيه حقاء وإلى ذلك ذهب الجمهور. اه. مختصرا من «فتح الباري» (5/ ۲۸۲ - 


.)۱۹۷۷( حديث‎ )١77 


$ 


وراجع «(شرح صحيح مسلم) للنووي (0/ (YAT‏ 
فصل 
فى بيان أن لفظة «ست» من دون تاء صحيحة لغة 
كما وردت فى الحديث 
رو 


e E e ا‎ E o Es 
قوله 357 في حديث أبي أيوب وغيره: ثم أنْبَعَهُ تا مِنْ شوال»» وفي رواية:‎ 


(ادست). 


54 


قال النووي به في (اشرح مسلم) (6۷/۸): 

قوله يك «ستا مِنْ سوال صحيحء ولو قال: (ستة) بالهاء جاز أيضّاء قال 
أل آل قال صا مقا وا و و وا برت الا 
المذكّر إذا ذكروه بلفظه صريحًا فيقولون: صمنا ستة أيام» ولا يجوز: ست أيام» 


فإذا حذفوا الآيام جاز الوجهان. ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم 
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يذكر بلفظه قوله تعاليل: یرد د ب شه عضرا 4 [البقرة E E‏ 
عشرة أيام. 

وقال في «المجموع شرح المهذب» (5/ :)۲۷٤‏ 

وقوله يَك: «بيسٹ مِنْ سوال أو سنا مِنْ شَوَالي» من غير هاء التأنيث في آخره» 
هلم لهل العرب ا ا عدا كمركا وضعنا ذا و 
عشرًا وثلاناه وشبه ذلك» بحذف الهاء وإِنْ كان المراد مذْكّرًا وهو الأيام» فما لم 
يصرحوا بذكر الأيام يحذفون الهاء فإن ذكَرُوا المذكر أثبتوا الهاء فقالوا: صما ستة 
أيام وعشرة أيام» وشبه ذلك» وهذا مما لا خلاف بينهم في جوازه» وممن نقله عن 
العرب من أهل اللغة المشهورين وفضلائهم المتقنين ومعتمديهم المحققين 
الفراءً» ثم ابن السكيت» وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين. 

قال أبو إسحاق الاج ف تقسیر قول الله تعالة اة أَفْمْ رِوَعَشْرَا 4 
[البقرة: 774]: إجماع أهل اللغة: سِرّنا خمسًا بين يوم وليلة» وأنشد الجعدي: 


فطافت ثلاثابيّنيوموليلة ا فس ور فقسو وات وروا een‏ هه كمه 


را ا ا وان اول ورن منک وَيَدَرُونَ 
ا ا E‏ بَعَدَأَفمُرِوعَشَرًا 4 [البقرة : ٠‏ مذهبنا ومذهب الجمهور 
أن المراد عشرة أيام بلياليهاء ولا تنقضي العدة حت تغرب الشمس من اليوم 
العاشر» وتدخل الليلة الحادية عشرة. ومثله قوله -سبحانه وتعالوا-: 
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يتف تور مويه إن ديك امَف [طه: ]٠١‏ أي: عشرة أيام؛ بدليل قوله تعالئ: 
لإ د يفولا ريقَةً من َمِل لاوما # [طه: .]٠١ ٤‏ 
قال آهل اللغة في تعليل هذا الباب: وإنما كان كذلك لتغليب الليالي على 
الأيام» وذلك لأن أول الشهر الليل» فلما كانت الليالي هي الأوائل علّبت؛ لأن 
الأوائل أقوئ» ومن هذا قول العرب: خرجنا ليالي الفتنة» وخفنا ليالي إمارة 
الحجاج» والمراد الأيام بلياليهاء والله أعلم. 
وقال ابن القيم في حاشيته عل «سنن أبي داود» (/ا/ 58): 
فصل 
فإن قيل: لِمَ قال: ست والأيام مذّكّرة فالأصل أن يقال: ستة؛ كما قال 
الله تعالىل: سبع يال فلي اار4 اا ¥ 
فالجواب: أما قوله: «ست» ولم يقل: «ستة» فالعرب إذا عدت الليالي 
والأيام فإنها تغلَّبِ الليالي إذا لم تضف العدد إلى اام فمتئ أرادوا عَدَّ الأيّام 
عدوا الليالي ومرادهم الأيام» قال تعالى: وان سرون منك يدرو روما 
برضن يانه ن ر بَعَدَأَفْهُرِوعَشْرَا 4 [البقرة: 74]» قال الزمخشري: ولو قيل: 
ور لكان لحتاء ر قال ال يمون بم | ني إل عا [طه: ]٠١‏ 
فهذه أيام؛ بدليل قوله تعالی بَعْدَها: 8 د يَقُولُ أَمَكَلْهمْطرِيقَةٌ إن لم إلا 4 
[طه: 05٠١4‏ فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام» وأما قوله تعالئ: 
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لسبم يال ية بار [الحاقة: ۷] فلا تغليب هناك؛ لذِكْر النوعين» وإضافة كل عدد 
إلى نوعه. اه. 
وقال المناوى فى «فيض القدير» (5/ :)١51١‏ 


«مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَأنْبَعَهُ سنا مِنْ شوال» لم يقل: ستة» مع أن العدد مذكرء 


لأنه إذا حذف جاز الوجهان. 

وقال القرطبي في «المُفهم لما أشكل من كتاب مسلم» (۳/ ۲۳۹): 

وإنما أَنََثْ «سنًا) وكان حقّها أن تذكر نمع بويك إن الصوم إنما يوقع في 
الأيام» واليوم مذكر؛ لأنه غلّب على الأيام الليالي كما تفعله العرب؛ لأن أول 
الشهر ليله» وكذلك الصوم إنما يعرم عليه غالبا بالليل. اه. 

قلت: في قول القرطبي (إنما انك سا إلخ» نظر؛ إذ «ست» جاءت 
مذكرة لا مؤنثة» فهي خر هة التابيك اسا (بیسٹ»» فالصواب أن يقال: 
وإنعا ذكر ارا وكا حقها أن ولف 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» /٠(‏ 1/67): 


ل 
۶ 
3 


قوله يَكِلِْ: بيست مِنْ شَوَّال) أو «ستا مِنْ شَوَّال» بغير هاء التأنيث في آخره» هذه 
المرب القصيحة المعروقة» تقول ضهنا ححا وضمنا متا وصهننا غكدًا 


وثلاتاء وشبه ذلك» بحذف الهاء» وإن كان المراد مذكرًا وهو الأيام» فما لم يصرحوا 
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بذكر الأيام يحذفون الهاء فإن ذكروا المذكر أثبتوا الهاء؛ فقالوا: صمنا ستة أيام 
وعشرة أيام» وشبهه» ونقل ذلك عن العرب الفراء ثم ابن السكيت» وغيرهما. اه. 

وقال القراني في «الذخيرة» (۲/ ١‏ 517): 

فائدة: إنما قال: «بستٌ» بالتذكير» ولم يقل: بستة» رَعيّا للأصل؛ فوجب 
تأنيث المذكر في العدد؛ لأن العرب تغلب الليالي على الأيام لِسَبّْقهاء فتقول: 
لعشر مضين من الشهر. 

وقال في «الفروق» (الفرق الخامس والمائة): 

وقال عله (بييتٌ) ولم يقل: (بسثة)» لأن عادة العرب تغليب الليالي على 
الأيام» فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي وتكون الأيام هي المرادة» ولذلك 
قال تعالێ : لين وون مسي ورون وياب 2 صن شه نَرسَةَ َم روَعَشْرا 4 
[البقرة: 4 7] ولم يقل: وعشرة» مع أنها عشرة أيام؛ فذكرها بغير هاء التأنيث... 
إلخ» وقد سبق في كلام ابن القيم. 

قلت: والخلاصة أن العدد يۇت إا كان المعدوه بل ا 0 زلود 


عشرة» فكان الظاهر أن يقول: E‏ تبعه بستة من شَوَالِ)؛ لأن المعدود -وهو 


الأيام- مذكر» فيكون التقدير ستة أيام» لكن هذا إذا ذكر المعدود كأن قيل: ١نم‏ 


/ 


أنبعه ستة اسار التاء في العدد ستة» أما إذا حذف المعدود كما ورد في 


جاز الوجهان. والله أعلم. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 1۹1 


فصل 
من استحب صيام الت من شوال 
کار رمع و کور رو َم ١‏ 

أيوب الأنصاري ي عن النبي : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنبَعَهُ سا مِنْ شَوَالٍ 
َكَأنَمَا صَام الدّهْرَا. 

قال النووي قله في «المجموع» (”/ 5/ا"): 

«قال أصحابنا: يستحب صومٌ ستة أيام من شوَّالٍ لهذا الحديث» قالوا: 
ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوالء فإن فرّقها أو أخرها عن أول شوال 
جاز» وكان فاعلًا لأصل هذه السَنَةء لعموم الحديث وإطلاقه» وهذا لا خلاف 
فيه عندناء وبه قال أحمد وداود). 

وقال ابن قدامة فى «المغنى» (5/ :)٤١۸‏ 
العلم» رُوي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي» وميمون بن مهران» وبه قال 
الشافعى). 

وقال ابن مفلح بل في «الفروع» (7/ ۷۹): «استحب أحمد والأصحاب 


له لمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أن يتبعه بصوم ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ). 
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وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۷۸/۲) بعد أن ذكر كراهة مَن كره 
ضنيام الست من شوال. 

قال: «إذا أفطر يوم العيد» ثم صام بعده ستة أيام» فليس بمكروه» بل هو 
سحب وكا اف 

وقال الكمال بن الهمام في «فتح القدیر» (۲/ 59 7): 

«(فروع) صوم ستة مِنْ سوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته» وعامة 
المشايخ لم يروا به بأسّا». 

وي «التاج والإكليل لمختصر خليل» (۲/ :)5١6‏ 

ا اللَحْمِنْ لاستحباب صومها». 

وذهب بعض المالكية إلى أن كراهة صيام الست مِنْ سوال تكون إذا صامها 
مضل بر صان متو الل نظي | لها فاا س اليا خرف اصفاه وجرا 

فإذا صامها غير منّصلة برمضانء وغير متوالية» أي: رها أو أخرهاء أو 
صامها في نفسه خفية فلا يكره» لانتفاء علة اعتقاد الوجوب» كما في «شرح 


مختصر خليل» للخرشي (۲/ 57 7)» و«منح الجليل» .)١١١/۲(‏ 


Na 
iv iv 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 560 


فصل 
مَن كره صيامَ الست من شوالٍ 

كر بعض أهل العلم صيام الست مِنْ شَوَالٍ. 

فقد ثبت عن الحسن البصري ما يدل على ترك صيامهاء والاكتفاء بصيام 
رمضان» وثبت عن مالك كراهة صيامهاء وذكر عن أبي حنيفة وصاحبه كراهة 
صيامها -رحم الله الجميع-. 

وسأذكر ما وقفت عليه من ذلك: 

)١(‏ الحسن البصري كلتته: 

قال الترمذي لته في «السنن» (1/59): 

حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجَعْفي عن إسرائيل أبي موسئ 
عن الحسن البصري قال: كان إذا كر عنده صيام ستة أيام مِنْ شّوَّالِ فيقول: 
والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السَّنّة كلها. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 57 7): حدثنا حسين بن علي» 
وإسناده صحيح إلى الحسن. 


حسين بن علي الجَعّفي: ثقة عابد» وإسرائيل بن موسئ البصري أبو موسئ: 
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ثقة. والحسن بن أبي الحسن البصري: ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيرًا 
ويدلس. 

أما شيخ الترمذي هناد بن السري فثقة» وقد ذكرت تراجم الرواة عن 
«التقريب). 

ذكر الكمال بن الهمام في «فتح القدير) (؟/ :)١٠١‏ 

عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة صوم ستة مِنْ شَوَالِ وقد بين وجه 
الكراهة فقال: وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة 
المداومة» ولذا سمعنا مَن يقول يوم الفطر: نحن لم يأت عيدناء أو نحوه. 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» »)728/٠07‏ وهو يبين الأيام التي يكره 
صيامها: 


ومنها: إِتباءٌ رمضان بست مِنْ شّوَّالِ» كذا قال أبو يوسف: «كانوا يكرهون 
أن يتبعوا رمضان صومًا؛ خوفا أن يَلحَقّ ذلك بالفرضية» قال: والإتباع المكروه 
هو: أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام. فأما إذا أفطر يوم العيده ثم 
صام بعده ستة أيام» فليس بمكروه» بل هو مستحب وسنة. 
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وقال ابن نجيم في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (؟/ ١ه:):‏ 

ومنه صوم ستة أيام مِنْ شّوَّالٍ عند أبي حنيفة» متفرقًا كان أو متتابعًاء وعن 
أبي يوسف كراهته متتابعًا لا متفرقًا. 

قال الزيلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۱/ ۳۳۲): 

صوم ست مِنْ سوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته. 

وقال برهان الدين أبو المعالي في «المحيط البرهاني» (۳/ :)١٦۲‏ 

صوم ست مِنْ سوال مكروه عند أبي حنيفة ينه متفرقا كان أو متتابعًا. 

وقال أبو پوس كانوا يكرهوت أن يعوا رمضان صيامًا خوفا من أن 
يلحق بالفريضة. 

هذا الذي ذكرته عن أبي حنيفة قله من كراهة صيام الست مِنْ سوال 
لقلا من كنب الأحناق 217 قد اعترضن عليه يعضن الأحباف -أيضا- ميا أن أبا 
حنيفة لا يكره صيام الست كما تقل عنه. 

فقد ذكر ابن عابدين في حاشيته علئ «رد المحتار» (۲/ 51/9) أن العلامة 
قاسم في رسالة «تحرير الأقوال في صوم الست مِنْ شوّال» قد رد فيها على ما في 


)١(‏ وقد نسب الرافعي في «فتح العزيز شرح الوجيز» (191/7) استحباب صومها إلى أبي حنيفة 


بقن وذكر عنه أن الأفضل أن يفرقها. 
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«منظومة الاق وشرْحها»» من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة» وأنه 
الأصح؛ بأنه على غير رواية الأصول» وأنه صحّح ما لم يسبقه أحد إلى 
تصحيحه» وأنه صحح الضعيف» وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل 
بدعوئ كاذبة بلا دليل» ثم ساق كثيرًا من نصوص كتب المذهب. اه. 

قلت: قد ذكرت ما وقفت عليه من كلام الأحناف من نقلهم الكراهة عن 
أبي حنيفة» ولم أقف على من ذكر عنه الاستحباب صراحة. 

وأما أبو يوسف. فنقل عنه الكراهة مطلقاء ونقل عنه كراهة التتابع» وفسر 
بصوم العيد وخمسة أيام بعده. 

وقد سبق ذلك» والله أعلم. 

() الإمام مالك بن أنس بل: 

قال يحيئ -«الموطأ» (۱/ /8٠١‏ 584)-: وسمعت مالكًا يقول في صيام 
ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم يرّ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها 
ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون 
يعض وان بل برمضان ما لين هة آهل الجيالة والبيفاء لو راو فى ذلك 
رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك. اه. 


قلت: روئ مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه» قال 
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مطرف: وإنما كره صيامها؛ لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضانء فأما من 
رغب في ذلك لما جاء فيه» فلم ينهه. 

ذكره القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر في «المفهم» (۲۳۸/۳)» 
والقرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر في «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ١٤٠۲)ء‏ 
وابن القيم في ١#بذيب‏ سنن أبي داود» (۷/ »)٦۳‏ وقد اعتذر غير واحد من علماء 
المالكية عن قول الإمام مالك هذاء ووجّه كلامه َكلئنه. 

فقال ابن عبد البر مله في «الاستذكار» (۳/ 71/9): 

لم يبلغ مالکا نون بي أيوب علي أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه له مالك أمرٌ قد بينه وأوضحه» وذلك خشية 
أن يضاف إلى فرض رمضان. وأن يستبين ذلك إلى العامة» وكان به متحفظًا 
كثير الاحتياط للدين. 

وأما صيام الستة الأيام مِنْ سوال على طلب الفضل وعائ التأويل الذي 
جاء به ثوبان َل فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنه وفضله 
معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالئ» وهو عمل بر وخیر» وقد قال الله 
كك: و ایوا ار 4 [الحج:۷۷]. 

ومالك لا يجهل شيئًا من هذاء ولم يكره من ذلك إلا ما خافه علئ أهل 
الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك» وخشي أن يعدّوه من فرائض الصيام مضافًا 
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إل رمضان» وما أظن مالكًا جهل الحديث والله أعلم؛ لأنه حديث مدني انفرد به 
عمر بن ثابت» وقد قيل: إنه روئ عنه مالك ولولا علمه به ما أنكره» وأظن 
الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج 
ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه» وقد يمكن أن 
يكون جهل الحديث» ولو علمه لقال به» والله أعلم. 

وقال القرطبي في «المفهم» (۳/ ۲۳۷): 

ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار 
إليهم إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر؛ للا يظن أهل الجهالة 
والجفاء أنّها بقية من صوم رمضانء وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر» فيبعد 
ذلك التوهم» وينقطع ذلك التخيّل» ومما يدل على اعتبار ذلك المعنئ: أن النبي 
َك قد حمئ حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: (إِذَا مَخَلَ النَضْفٌ مِنْ 
ان اا عَنٍ الصّوْم) وبقوله: «لا يقد من أَحَدَكُمْ رََضَانَ صَوْم يوم ولا 
يَوْمَيْنِ)ء وإذا كان هذا في أوله» فينبغي أن تحمئ الذريعة -أيضًا- في آخره» فإن 
توهم الزيادة فيه -أيضًا- متوقع» فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيث 
يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره» وقد روئ مطرف عن مالك: أنه 
كان يصومها في خاصة نفسه. قال مطرّف: وإنما كره صيامها؛ لئلا يلحق أهل 
الجهالة ذلك برمضان, فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم يَنهه. 
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وقد تعقب النووي قول مالك ْلتََه: 

فقال لته بعد نقل كلامه في «المجموع) (5/ :)۲۷١‏ 

وأما قول مالك: «لم أرَ أحدًا يصومها» فليس بحجة في الكراهة؛ لأن الستة 
ثبتت في ذلك بلا معارض» فكونه لم يَرَ لا يضر. 

وقولهم: «لأنه قد يخفئ ذلك فيعتقد وجويه) ضعيف؛ لأنه لا يخفئ ذلك 
على أحد» ويلزم على قوله: إنه يكره صوم يوم عرفة وعاشوراء» وسائر الصوم 
المندوب إليه» وهذا لا يقوله أحد. اه. 

قلت: ثَّمَّ فرق بين صيام الست وبين صيام يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما 
من صوم التطوع؛ حيث إن صيام الست مِنْ سوال يي عقب صوم رمضانء 
وهناك مَن يبدأ بصومها عقب يوم الفطر مباشرة» بل هذا غالب حال كثير من 
الناس» وهذا الذي خافه الإمام مالك من أن يلحق أهل الجهالة والجفاء 
برمضان ما ليس منه» وهذا لا يوجد في غير الست من أيام التطوع؛ لأا لا تأي 
بعد صوم فريضة سابق عليها. 

وقد قال القرافي له في «الفروق» (الفرق الخامس والمائة): 

«قال لي الشيخ زكيٌ الدين عبد العظيم المحدّث بله: إن الذي خشي منه 
مالك قله قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والقوانين 
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وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحينئذ يظهرون شعائر العيد». اه. 

قلت: وما ذكره الحافظ زك الدين عبد العظيم المنذري له هو من 
المُحَدّئات ف رمضان وغيره» ولكنخ لا يدل صراحة عل اعتقادهم وجوب 
الست مِنْ شَوّال. وهو واقع في بعض البلدان» لكن لا يقول أحد: إن صيام 
الست فريضة. والله أعلم. 

فصل 
متى يبدأ صيام الست من شوال؟ 

من المقرر شرعًا أنه يحرم صوم يَوْمَّي العيد لنهي النبي 355 

فعن أبي عبيد -مولئ ابن أزهر- قال: شهدت العيدَ مع عمر بن الخطاب 
وليه فجاء فصلئ ثم انصرف» فخطب الناس» فقال: «إن هذين يومان هى 

2 ل 0 5 چ ع 
رسول الله ٤٤‏ عن صيامهما: يوم فطركم من صیامکم» والآخر يوم تأكلون فيه 
7 )002 
من نسککم» 1 

6 ة وله أ شولك ال اك تير اق وتام 17 بر 

وعن ابي هريرهة وة 'أن رسول اللو 255 هى عن صيام يومين: يوم 
6 و بديراة 0 1 
الأضحَئ وَيَوْم الفطر»” ۹ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم (۱۳۸ - ۱۱۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۳)» ومسلم (۱۳۹ - ۱۱۳۸). 
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o‏ 
٠ 5‏ افص 1 د صلا .4 7 OE‏ 
وعن أبي سعيد الخدري و سمع رسول الله 255 يقول: «لا يَصلح 
شريو رە ° 5 a‏ عي ٢ ٠‏ ا 0 
الصَّيَامُ في يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأضحئء وَيَوْم الفطر مِنْ رَمَضَانَ»!1". 


2 
Ms 


وعنه : «أنَّ رسو ل الله ي هى عَنْ صِيام يَومَيْنِ: : ؤم الفط ووم 
التحر». 

وعن عائشة ل قالت: «لَهَى رَسُولُ اللو ياء عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْم الفط 
وَيَوْم الأضحَى»". 

أقوال أهل العلم رهما 

- قال الإمام الشافعي له -«مختصر المزني» (09/1): 

وأخبئ عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحئ وأيام التشريق لنهي النبي 3595 
عنهاء ولو صام متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه عندنا. 


5 


5 


قال المزني: قد كان قال: يجزيه. ثم رجع عنه. اه. 

- قال النووي نله -«شرح مسلم) (۸/ :)۲٥۷‏ 

أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم ١50(‏ - ۷۲۸). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم ۱٤۱(‏ -۷۲۸). 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۱٤١ - ۱٤۳(‏ 
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عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهماء قال 
الشافعى والجمهور: لا ينعقد نذره» ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد 
قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك. اه. 
- وقال في «المجموع) (5/ :)١١۲‏ 
وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحئ -لهذه 


الأحاديث- فإن صام فيهما لم يصح صومه. وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره» ولا 
شيء عليه عندنا وعند كافة العلماء إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد نذره» ويلزمه صوم يوم 
غيرهماء قال: فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ووافق علئ أنه يصح صومهما عن 
- قال ابن قدامة بلنَئَه -«المغنى) (54/ 5 57 ): 
أجمع اهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه. محرم في التطوع 
والنذر المطلق والقضاء والكفارة» ثم ذكر أدلة النهي عن صوم يومي العيدين» 


- وقال ابن عبد البر ْلَه -«الاستذكار» (۲/ 3/5): 


فلا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز لهذا 
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لمتطوع» ولا لقاض فيهما أيامًا من رمضان. اه. 

- وقال في (۳/ 771): صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا 
يجوز على حال من الأحوال, لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضًا أن يصومهماء 
ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس. وهما يومان حرام صيامهما. 

- وقال الوزير ابن هبيرة بل فى «اختلاف الأئمة العلماء» :)٠١١ /١(‏ 

«وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهماء ونما لا يجزئان لمن 
صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع. إلا أبا 
حنيفة فإنه قال: إن تَر صوم يوم العيد. فالأؤْلئ أن يفطره» ويصوم غيره؛ فإن لم 
يفعل وصامه أجزأه عن النذر». 

- وقال ابن المنذر فى «الإشراف على مذاهب العلماء» (۳/ :)٠١۴١‏ 

«ثبت أن رسول الله ١‏ نه عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» وأجمع 
أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه. 

- قال ابن حزم به -«المحلئ) (5/ :)۲٠١‏ مسألة :)8١١(‏ 

«ولا يحل صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحئ لا في فرض ولا في تطوع. 


وهو قول جمهور الناس». 
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- وقال ابن دقيق العيد مله -«إحكام الأحكام» (۲/ -)۲٠١‏ عند شرح 


٠١ ار‎ 


بوجه من الوجوه). 
- وقال ابن الملقن له -«الإعلام بشرح عمدة الأحكام» (ه/ :)١۷١‏ 
عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك من قضاء فرض أو تمتع» وهذا كله إجماع». 
- وقال الحافظ لہ -«الفتح) (5/ 5 )7٠١‏ حديث (۰۱۹۹۰ ۱۹۹۱): 
«وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد» سواء النذر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع» وهو بالإجماع». 
- وقال الصنعاني لته -«سبل السلام» )٤٤٤/۲(‏ شرح حديث أبي 


اہ 


«فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين؛ لأن أصل النهي التحريمُء 
وإليه ذهب الجمهور». 


- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ْلَه في «الشرح الممتع» 
شارحًا قول المصنف: «ويحرم صوم العيدين»: هما يوم عيد الفطر 
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-١‏ أن النبي : نه عن صوم يومي العيدين: عيد الفطر وعيد 
الأضحى»» وخطب عمر ي في ذلك على المنبر وقال: «هَذَانَ يَوْمَانِ هى 
ETS‏ ل مثاالله ےہ صده 2 52 ر٥‏ م ا 
رَسول الله 4 عَنْ صَومِهمَا: يَوْمَ النخر, وَيَوم الفطر). 

۲- أن العلماء بل أجمعوا على أن صومهما محرم» فلا يجوز لإنسان أن 
يصوم يوم العيدين. 

وفي (5/ 075) قال: وكل ما تُه عنه بخصوصه في العبادة يبطلهاء وها هنا 
قواعد: 

الأولين! النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. 

مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد» فصومه حرام وباطل؛ لأن النبي وة نى 
عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان صومها حرامًا 
باطلًا؛ لأنها منهية عنه؛ لقول النبي مَلَدةُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمرَنَا فهو 
ر أي: مردوٌ» وما هن غته فليس عليه أمر الله ورسوله» ولأا لو صححتا 


العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. 


)١(‏ سيأي تخريجه. 
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90 تحريرالمقال ذ ة صيام الست من شوا د 
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- الحكمة في النهي عن صوم يومي العيد: 

قال الحافظ في «الفتح» (5/ 5 :)١١‏ 


قيل: فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهماء وهو 
الفصل من الصوم وإظهار تمامه» وحَدّه بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك 
المتقرب بذبحه؛ ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه 
معنل» فعبّر عن علة التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة 
التنبيه على التعليل» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعًا. 

قلت: قد سبقه إلى ذلك شيخه ابن الملقن؛ حيث قال في «الإعلام بفوائد 
عمدة الإحكام) (05/ 737/5): 


«وصفهما بالفطر والنسك لِييْنَ العلة لفطرهماء وهو الفصل من الصوم 
واشتهار تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب به فيه؛ 
ليؤكل منه» ولو كان يوم صوم لم يؤكل منه ذلك اليوم» ولم يكن لنحره فيه 
معنول» وفيه إجابة دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى 
وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منهاء فمن صام هذا اليوم فكأنه 
رد هذه الكرامة» وعبّر عن علة التحريم بالأكل من النسك» ولم يعبر بأنه يوم 
النحر؛ لأنه يستلزمه ويزيد فائدة التنبيه على التعليل. 

وقبل: إن فطرهما شرع غير معلل. ونقله القرطبي عن الجمهورء وأشار 
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أبو حنيفة بأنه معلل بما سبق». اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يدنه في «الشرع الممتع» (5/ :)5/١‏ 

والحكمة في ذلك: أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضانء ولا يتميز 
تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد» وأما الأضحئ فلأنه يوم النحرء ولو صام 
الاس فيه لعذلوا فة عما به الله 85 مما أمر به ق قولة: #تحكارا ينها 

e‏ : يحب مر به في فو 

وَأَظَعِمُوا لباس الْقَقِيرَ € [الحج: ۲۸] وكيف يأكل منها مَن كان صائمًا؟! 

ومن الجكم -أيضًا-: أن صيام يوم العيد يقتضي وصل يوم برمضان ليس 
منه» وفي هذا تجاوز لحدود الشرع؛ حيث شرع لنا صوم رمضان فقط» فمن صام 
يوم العيد فقد شرع صوم يوم لم يأذن به الله» وزاد في شرع الله» وهذا بلا ريب 
يدخل في باب الإحداث ني العبادة. والرسول ب يقول: «مَنْ أخدّث فى أمْرنًا 


هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ ر وني الرواية الأخرئ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 


أما مت يبدأ صيام الست مِنْ شَوَالٍِ؟ 


فقد وقفت على عدة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة صا. 
(۲) مسلم (۱۸ -۱۷۱۸) من حديثها أيضًا. 





A?‏ قري اتفال ق مد صا السكهى فوا بس 
القول الأول: 

يستحب أن يبدأ صيام الست مِنْ سوال عقب العيد. 

ذهب إلى هذا القول: 

- الأحناف: 

كما في «حاشية رد المحتار» (۲/ .)٤١١‏ 

و«بدائع الصنائع» (۷۸/۲) قال بعد أن ذكر معنئ كراهتها عندهم: «فأما 


إذا أفطر يوم العيد» ثم صام بعده ستة أيام» فليس بمكروه» بل هو مستحب 


وسنة). اه. 
و«المحيط البرهاني» (197/5). 
اشاق 
ا ا 71/0(« و«الإقناع» (۱/ ۲40(« و(مغني 


المحتاج» 6 و«نهاية المحتاج» »)٠۸/(‏ و«المنهج القويم» 
»)١ ٤١ /١(‏ و«حاشية البجيرمى على الخطيب» (۳/ 5 .)٠١‏ 


- والحنابلة: 


کما ٤‏ «الروض المربع» )1/ «(TV‏ و«الفروع» (۳/ .)٩‏ و«الإنصاف») 
(TET /)‏ 
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والشيخ ابن باز مله في «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ ۳۸۷). 

والشيخ ابن عثيمين كله في «الشرح الممتع) (5/ 5760)» وفي «مجموع 
الفتاویٰ) (۲۰/ ۸/ 4۹۸۳). 

وهو اختيار عبد الله بن المبارك بجفله» فقد قال الترمذي له -حديث 
(769)-: «واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهر». يعني: من 
أول الشير مدال 
القول الثاني: 

يكره صيام الست مِنْ سوال متصلة برمضان. 

ذهب إلى هذا القول: 

معمر بن راشد» وعبد الرزاق الصنعاني ياء ففي «المصنف) (715/5) 
(79477) قال عبد الرزاق: وسألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطرء 
وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله! إنما هي أيام عيد وأكل 
وشرب» ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغرّ (أو ثلاثة أيام الغر) أو بعدهاء وأيامُ 
الْرٌ: ثلاثةً عشرٌء وأربعة عشر» وخمسة عشر. 


وسالتا عد الرزاق عمن يصوم الثانى» فكره ذلك وأباه إباءً ONE‏ 
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والمالكية: 

كما في «شرح الحَرَشي» (۲۳/۲)» و«منح الجليل» »)١۱١١/۲(‏ 
و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)51//١(‏ و«حاشية الصاوي على 
الشرح ال 0۹/7 

ومن الأحناف أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» ذكره عنه ابن الهمام في 
«فتح القدير» (۲/ ۹٤۳)ء‏ وكذا في «المحيط البرهاني» (5/ »)٠٤١‏ وهو وجه 
عند الأحناف» كما في «فتح القدیر» (۲/ 49 7). 

وني «المحيط البرهاني» وجه آخر عن شمس الآئمة الحلواني: أن الكراهة 
في المتصل برمضان. أما إذا أكل بعد العيد أيامًا ثم صام لا يكره» بل يستحب. 
اه(:/ .)١157‏ 

وسبب كراهة الست متصلة برمضان؛ خوفا من أن يلحق بالفريضة. 

قلت: 

ويتعقب على أصحاب القول بكراهة الصوم للست مِنْ سوال عقب العيد 


)١(‏ سبب الكراهة عند المالكية هو خوف اعتقاد وجوبباء وهذا إذا صامها متصلة برمضان متوالية» 
مظهرًا لهاء معتقدًا سنية اتصالهاء وإلا فلا كراهة. اه من "شرح الخرشي» (۲/ 57 ؟). 
وفي «منح الجليل» (۲/ )٠١١‏ فيكره لمُقتدّئ به متصلة بيوم العيد متتابعة مظهرة معتقدًا سنية 
وصلهاء وإلا فلا يكره. اه. 
ولذا قال صاحب «مواهب الجليل» (۲/ :)5١5‏ ويستحب ألا توصل بيوم الفطر. 





عب قاق ا ات فوا ko‏ 
مُعلّلين ذلك خشية أن تلحق بالفريضة:» بما رواه البخاري (۱۹۸۳)» ومسلم 
»)١151-194(‏ من حديث عمران بن حصين اء أن النبي جي قال له أو 
ا ا : ل قال 
َفْطَرْت قَصُمْ يَوْمَيْن رة 

O ا‎ 00 

والمراد بقوله عَكِوٌ: «فإذا أفُطَرَتَ....» أي من رمضان» كما جاء مصرحًا 
به عند مسلم -أيضًا- رقم ٠٠١(‏ -...). 

فقال رسول الله عَلَئِا: «قإدَا أفْطَرَتَ مِنْ رَمَضَانَ قَضُمْ ومين ٠‏ مَكَانَة). 


: فاذا 
2 


فدل هذا علئ مشروعية الصوم عقب الفطر يوم عيد الفطر» وحديث صوم 
الست مِنْ سوال يدل على مشروعيتها عقب العيد» والله أعلم. 
القول الثالث: 

لا بأس أن تصام في أول الشهر أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقًا من 
غير تقييد» ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يومًا. 

ذهب إلى هذا القول: 

- الحنابلة: 

كما في «المغني» (۳/ 11۲(« و«الشرح الكبير) (۳/ ,)١٠١7‏ و«الفروع» 
6١ /0(‏ ). 
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- وأفتئ به الشيخ ابن باز قله في «مجموع الفتاوئ» (5 /١‏ ۳۸۷). 

- والشيخ ابن عثيمين في (مجموع الفتاوئ») (١٠//ا/‏ 87). غير أنهما 
لم يذكرا التعليل. 

فصل 
صيام الست من سوال متوالية ومتفرقة 

هل تصام الستة أيام مِنْ سوال متوالية بحيث يوصلها فلا يفطر بينهاء أم 
للإنسان أن يصومها متفرقة؛ كأن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو يصوم الإثنين 
والخميس من كل أسبوع» والمهم أن يصوم ستة أيام مِنْ سوال سواء أكانت من 
أوله أو أوسطه أو آخره؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمنهم من رأئ أن تصام الستة أيام مِنْ 
سوال متوالية» ومنهم من رأئ أن تصام متفرقة» ومنهم من رأئ العبرة بصيام ستة 
أيام مِنْ شَوَّالِ سواء صامها متوالية أم متفرقة. 

وها هي آقوالهم» مع حجة كل قول: 
القول الأول: 

يستحب صيام الست مِنْ سوال متتابعة» وأن تكون عقب العيد. 

ذهب إلى هذا القول: 

الشافعية» كما في «المجموع) ۷/0)» ومغن المحتاج» (1/ €۷( 





حت اترو ا لقال قي صحة سيام المت من شوال KD‏ 
و«ماية المحتاج» )۸/۳ ۲ و«حاشية البجيرمي على الخطيب) (7/ 5 »)٠١‏ 
و«الإقناع» (١1/ه55),‏ و«المنهج القويم) ز(ل/ل١٠:ةه).‏ 

والحنابلة» كما في «الروض المربع» /١(‏ ۷١٤)ء‏ و«الفروع» (۳/ ))6١‏ 
والشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (5/ 5105). 

وبعض الأحناف: 

كنا ف اة الد ر المخارء 9 0)٤۳‏ ؟. 

وسبق أن ابن المبارك اختار هذاالقول. 

وعلل أصحاب هذا القول ذلك لما فيه من المسارعة إلى الخير والمبادرة 
إلى العبادة» ولما في التأخير من الآفات. 
القول الثاني: 


يندب صيام الست مِنْ شوال متفرقة. 


)١(‏ أما الإتباع المكروه عندهم» فهو أن يصوم الفطر وخمسة بعده» فلو أفطر لم يكره بل يستحب 
ويسن. اه من «الدر المختار» (۲/ .)٤١١‏ 
وفي «بدائع الصنائع» (۷۸/۲)ء والإتباع المكروه هو: أن يصوم يوم الفطر» ويصوم بعده 
خمسة أيام» فأما إذا أفطر يوم العيد» ثم صام بعده ستة أيام» فليس بمكروه» بل هو مستحب 
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وممن ذهب إلى هذا القول: 

الأحناف» كما في «الدار المختار» (۲/ 578 ): 

قال: وندب تفريق صوم الست مِنْ شّوَّالِء ولا يكره التتابع على المختار. 

وفي «درر الحكام شرح غرر الأحكام» - كتاب الصوم :)5١17 /١(‏ 

«وإن فرقها في شوال فهو أبعد مِن الكراهة والتشبه بالنصارئ» كذا 
بالحَانيّة). اه. 

وذكر الترمذي جه حديث (7259) عن ابن المبارك أنه قال: «إن صام 
ستة أيام مِنْ سوال متفرقًا فهو جائز). اه. 

ويرئ أبو عوانة جواز تفريقهاء كما في لمسنده) (۲/ .)۱١۹‏ 
القول الثالث: 

يكره صيام الست مِنْ شّوَّالٍ متوالية. 

وممن ذهب إلى هذا القول: 

أبو يوسف من الحنفية: 

كما في «حاشية رد المختار» (۲/ »)٤١١‏ و«المحيط البرهاني» (575١)؛‏ 
و«البحر الرائق» (۲/ ۲۷۸). 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ههه 

والمالكية: 

كما في «شرح الخَرّشي» (747/7)» و«حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» »)١١١ /١(‏ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» /١(‏ 1۹۲)» و(منح 
الجليل» .)١١١/۲(‏ 

فل إذا صمت متفر فة فلا تكره عند المالكية كما سبق ذكره. 
القول الرابع: 

لا فرق بين صيام الست مِنْ سوال متتابعة أو متفرقة ف أول الشهر أو في آخره. 

ذهب إلى هذا القول الحنابلة: 

كما في «المغنى» (۳/ ۲.,) و«الشرح الكبير) (۳/ ١ ٠۳‏ و«الفروع» 
»)86٠١ /*(‏ و«الإنصاف» (۳/ 0757). 

والشيخ ابن باز مله في «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ ۳۸۷). 

بعدما ذكرت أقوال أهل العلم في مسألتي: هل تصام الست مِنْ شَوَّالٍ 
عقب العيد مباشرة أم لا وهل تصام متتابعة أم متفرقة؟ وحجة كل رأي فيما 
ذهب إليه. 

ظهر لي أن الراجح في هاتين المسألتين: 


أن المستحب أن تصام الأيام الستة مِنْ شَوَّالٍ متتابعة عقب يوم العيد؛ لما 
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دل عليه ظاهر الحديث. 

أن من ضانها مطفرقة او اشرما عع أول الغنير جار ل ذلك ركان فاع 
لأصل السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. والله أعلم. 

فصل 
تبييت النيّة في صوم الست من سَوَالٍ 

هل يشترط تبيبت النية من الليل لمن أراد أن يضوم الست ين شوال» أم 
يكفي أن ينوي من النهار كما هو شأن صوم التطوع؛ إذ يجوز عند جمهور 
العلماء صوم التطوع بنية من النهار؟ 

وقبل بيان حكم هذه المسألة أذكر بعض المقدمات: 

الأولئ: أن الصوم عبادة محضة = خالصة» وإذا كان كذلك فلا يصح 
صوم إلا بنية» سواء أكان فرضًا أم نفلا. 

وقد نقل ابن قدامة مشت في «المغني» (5/ :)۳١۳‏ الإجماع على ذلك. 

وذكر النووي قله في «المجموع» )35١7/7(‏ أنه مذهب العلماء كافة» 
إلا عطاء ومجاهد وزفرء فإنهم قالوا: إن كان الصوم متعيئًا بأن يكون صحيحًا 
مقيمًا في شهر رمضان. فلا يفتقر إلى نية. 


ودليل ذلك قول النبي مَلِِ: نما الأعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنّمَا لِكُلَّ امرئ 


ت 
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مَانَوَين) الحديفغ(2)1, 

الثانية: أن الصوم إن كان فريضة كصوم رمضان أداءً أو قضاءً» أو صوم نذر 
أو كفارة» فيشترط أن ينويه من الليل» وهو قول مالك والشافعى واه 
وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. 


ذكره النووي في «المجموع» »)7١1//7(‏ وابن قدامة في «المغني» (5/ ۳۴). 

ودليل ذلك حديث: ١مَنْ‏ لَمْ ِبَيّتِ الصَّيَامَ مَِ الليْلٍ قا صِيَامَ آ٠"‏ . 

وقال أبو حنيفة: «يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهاراء 
ابن قدامة في «المغني» لم 


وقال النووي في «المجموع» :23١17/57(‏ وقال أبو حنيفة: ايصح بنية قبل 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰۱ 554 350794)» وفي مواضع أخرئ, ومسلم .)١401/- ١05(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7581//5)» وأبو داود (5 55 5)) و الترمذي »)۷۳١(‏ والنسائى في «الصغرئ» 
.)١5957/5(‏ وني «الکبری» (775067 - 5555). والدرامی »)۱۷۰١(‏ وابن ماجه (۱۷۰۰)» 
وفي إسناده اختلاف. 
ورجح العلماء وقفه» قال المزي في «التحفة» حديث (۲- :)۱١۸‏ وقد روي عن نافع عن ابن 
عمر قوله وهو أصح» وذكر عن النسائي قوله: الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه» وسأل 
الترمذي في «العلل الكبير» )٤٤/١(‏ البخاريّ عنه فقال: هو حديث فيه اضطراب» والصحيح 


عن ابن عمر موقوف. 
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الزوال» قال: وكذا النذر المعين» ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا 
يصحان إلا بنية من الليل. واحتج بالأحاديث الصحيحة أن النبي ,: ١بَعَتَ‏ 
يوم عَاشُورَاءَ إلى أَمْلٍ العَوَالِي -وَهِيَ القْرَئ التي حَوْلَ المَدِيئةِ- أَنْ يَصُومُوا 
يَوْمَهُمْ ذَلِكَ)27. قالوا: وكان صوم عاشوراء واجبّاء ثم نسخ» وقياسًا عل صوم 
النفل. اه. 

وأجابوا عما ذهب إليه أبو حنيفة بثلاثة أجوبة: 

الأول: أن صوم عاشوراء لم يكن واجبّاء وإنما كان تطوعًا متأكدًا شديد 
التأكيد. 

ويدل عليه حديث معاوبة َل قال: سمعت رسول الله ل يقول: «هَذًَا 
يوم عَاشُورَاء وَلَمْ كش الله عَلَيَكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا ائم فَمَنْ شَاءَ فَلْيَضُمْ وَمَنْ 
شَاءَ فَليفطر». 

فهذا يدل عل عدم وجوبه» ولو كان واجبًا لم بٌح فطره. 

الثاني: لو سلمنا أنه كان فرضًا فكان ابتداء فرضه عليهم مِن حين بلغهم» 
ولم يخاطبوا بما قبله. 


(۱) أخرجه البخاري »)١1975(‏ ومسلم (177 -1175) من حديث الرَيَبّع بنت مُعَوّذ وكا . 


(۲) أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم .)١174-175(‏ 





. تخريرالمقال قي صحة ضيام الست من شوال kS‏ 

وبعبارة أخرئ: ولو ثبت أنه واجب فإن وجوب الصيام تجدد أثناء النهار, 

أته النية حين تجدد الوجوب. 

بعبارة ثالثة: النية تابعة للعلم» وقد علم صوم عاشوراء نهارّاء فكانت النية 
ياوا قايعة له 

الثالث: لو كان عاشوراء واجبّاء فقد نسخ بإجماع العلماء وأجمع العلماء 
علئ أنه ليس بواجبء وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره. 

وأما قياسهم على التطوع» فالفرق ظاهر؛ لأن التطوع مبني على التخفيف» 
ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه» وثبت حديث حفصة وعائشة ياء فوجب 
الجمع بين ذلك كله. وهو حاصل بأن حديث التبييت في الصوم الواجب» وغيره 
في صوم التطوع. اه. 

«المجموع» (1/5١7))؛‏ و(المغني) (5/ .)١١١‏ 

الثالثة: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار ما لم يَطْعَم. رُوي ذلك عن 
علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي طلحة وأبي أيوب 
وأبي الدرداء وابن عباس وأنس وأبي هريرة من الصحابة. 

وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي من التابعين. 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 





DE‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 


واستدلوا يما اشر جة ا من حديث عائشة يها قالت: قال لي 
ال ا 
الل ما عِنْدَنَا شََئْءٌ» قَالٌّ: قَالَ: فان صَايِعٌ...». الحديث» وني لفظ عنده: «قَالَ: فإ 8 
إِذَا صَايِمٌ. 


ويدل لهم حديث عاشوراء» عن سلمة بن الأكوع وا ي أن النبي ٤ي‏ بعث 
رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: (إنَّ مَنْ أكلّ كليم أو فَلْيصُمْ وَمَنْ لم اکل 
لد يأكُل)20. 


(۱) أخرجه أحمد (59/57» ۲۰۷)» ومسلم (59 - .)١١55‏ واللفظ له وأبو داود »)۲٤٥۵(‏ 
والترمذي (۷۳۳» 5 7/). وني «الشمائل» (۱۸۲)» والنسائي في «الصغرئ» (5/ ٤۱۹٠ء‏ 
6» وفي «الكبرئ» -«تحفة الأشراف»- ....)1781777/١7(‏ وغيرهم. من طرق عن 
طلحة بن يحيى . 
وأخرجه ابن ماجه »)175١(‏ والنسائي في «الصغرئ» (5/ 2197 )۱۹٤‏ من طريق طلحة بن 
يحيئ عن مجاهد عن عائشة ا به» وني سماع مجاهد منها اختلاف» نفاه أبو حاتم وابن 
معين وأثبته ابن المديني» وله طريق أخرئ عند النسائي في «الصغرئ» .)١95 /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1475)» و (۲۰۰۷)» ومسلم ١6(‏ - 21170)» ولفظه عند مسلم: «من 
كان لم يصم فليصمء ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» » وأخرجه البخاري ))١1950(‏ 
ومسلم (117-15) من حديث الرّبييع بنت معوّذ صا قالت: أرسل رسول الله اء غداة 
عاشوراء إلى قرئ الأنصار التي حول المدينة» «من كان أصبح صائمًا فليتم صومه. ومن كان 
أصبح مفطرًا فليتم بقية صومه» الحديث. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ۱۳۱ 3 
واستدلوا بقياس الصوم على الصلاة قالوا: إن الصلاة يخمّف نفلُها عن 
فرضهاء بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلهاء ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير 
القبلة» فكذا الصيام. 
«المجموع) ۸/0 ١‏ و«المغني) (5:/ .)"5١- ”5٠‏ و«الاستذكار» 


(0/ هلم ؟ - .(TAVY‏ 


وقال ابن عمر» وأبو الشعثاء جابر بن زيد التابعى» ومالك» وزفر» وداود» 
والمزني» وأ د يحي البلخي: لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل» وهو 
مذهب الليث بخ سعد واين أي ذب 

واستدلوا: 

بعموم حديث عائشة وحفصة وَلِيَِا: ١لا‏ صِيَامَ لِمَنْ لا بيت الصّيّامَ مِنَ 
اللّل». 

وبأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلهاء فكذلك الصوم. 

وقد ا ا لا سم رس ا 


BESA 
iv U0 


)١(‏ سبق تخريجه. 





CH?‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

الرابعة: 

إذا كان صوم التطوع يجوز بنيّة من النهار» فما هو الوقت الذي إذا نوى 
فيه صوم التطوع أجزأه؟ 

اختلف المجيزون صو التطوع بنية من النهار في هذه المسألة: 

القول الأول: من صام تطوعًا ونواه في أي وقت من النهار أجزأه» سواء 
أكان ذلك قبل الزوال أو بعده. 

ذهب إلى هذا القول حذيفة بن اليمان» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل 
وسعيد بن المسيب. 

وهو أحد قولي الشافعي» وأحمد. والخرّقي. 

«المغني» 1/6(« و«المجموع) (5/؟ة؟١).‏ 

القول الثاني: أن صوم التطوع يصح بنية قبل الزوال» ولا تجزئ النية بعد 
الؤوال: 


وهو قول علي وأبي طلحة وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وأبي 


وهو قول أبي حنيفة» والمشهور من قولي الشافعي» وبعض الحنابلة. 


.)۳٤۱١ /٤( «المجموع) (/ »© و«المغنى)‎ 





س تحرو ر المقال في صحة صيام الست من شوال KD‏ 

و«المصنف» لعبد الرزاق (٤/٠۲۷)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
(4/۲(. 

و«المجموع) (/ 1 , )» و«المغني) 0 و«الاختیار» 
/١(‏ » و«المبسوط» /٤(‏ ۷۸)» و«حاشية رد المحتار) (۲/ 5 .)5١‏ 

إلا أن الأحناف يشترطون أن تكون النية قبل نصف النهار؛ لأنه لابد من 
وجود النية في أكثر النهار» ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة 
الكبرئ» لا وقت الزوال» فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر. 

الخامسة: إذا صام التطوع بنية من النهار» فهل يكون صائمًا من أول النهار 
ويحْسَب له ثواب اليوم كله آم يكون صائمًا من وقت النية فقط ولا يُحْسَب له 
ثواب ما قبله؟ 

في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يكون صائمًا من وقت النية» فيحكم له بالصوم الشرعي 
المثاب عليه من الوقت الذي نوئ فيه» ولا يحسب له ثواب ما قبله. 

وسبب ذلك: أن ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة» فلم يجعل صائمًا 
فيه؛ لقوله 4: (إِنّمَا الأغْمَال بالئَيّاتِء وَإِنَمَالِكُلَ امرئ ا تَوَئا. 


وما قبل النية لم ينو صيامه» فلا يكون صائمًا فيه» والصوم عبادة محضة» 





TI?‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة. 

وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» والمنصوص عن أحمدء فإنه قال: من 
نوئ في التطوع من النهار كتب له بقية يومه» وإذا أجمع من الليل كان له يومه. 

وقول إبراهيم النخعي و الحسن بن حي قالا: له أجر ما استقبل. 

«المجموع) 14۸/7“ 89» و«المغني» (257”/5). و«الاستذكار») 
(۳/ 86 3). 

تعقب على القول الأول: 

تت مات القول الاق القوق الول فقالرا: 

إن الصوم لا يتبعض في اليوم» بدليل ما لو أكل في بعضه» لم يَجّر له صيام 
باقيه» فإذا وُجد في بعض اليوم دل عل أنه صائم من أوَّله. 

ولا يمتنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقة» كما لو نسي الصوم بعد نيته؛ 
أو غفل عنه. 

ولأنه لو كان صائمًا من وقت النية» لم يضره الأكل قبلها. 

وأما قولهم: (إنه لم يقصد العبادة قبل النية) فلا أثر له» فقد يدرك بعض 
العبادة ويثاب؛ كالمسبوق يدرك الإمام راكعًا فيحصل له ثواب جميع الركعة. 


«المغنى) (5/ 57 5), و«المجموع» (5/ 1 .)١119‏ 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال kr)‏ 
القول الثاني: من صام تطوعا بنية من النهار فإنه يكون صائمًا من أول النهار. 
وهذا قول سفيان الثوري» والأحناف» وأكثر أصحاب الشافعي» وبعض 
أصحاب أحمد. 
وعللوا ذلك بأن: 
- الصوم لا يتبتعض. 
- وبأنه لو كان صائمًا من وقت النية لم يضره الأكل قبلها. 


«المجموع) 14۸/70 1۹۹4( و«المغني» (/ ۲ )» و«الاستذكار») 
(۳/ 86 5). 


وأما الأحناف فقالوا: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله. 
حتئ لو نوی قبل الزوال أنه صائم من حين نوی لا من أوله لا يصير صائمًا. 

«حاشية رد المحتار» (۲/ 516). 

تعقب على القول الثاني: 

تعقب ابن قدامة في «المغني» (4/ ۳٤۲‏ - 57 7) هذا القول مرجحًا القول 
الأول فقال: 


ما قبل النية لم ينو صيامه» فلا يكون صائمًا فيه؛ لقوله كَل «إِنَّمَا الأَعْمَالُ 





E‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 
باليّاتِء وَإِنَمَا لكل مر مْرِي ما تون 

ولآن الصوم عبادة محضة. فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة» 
ودعوئ أن الصوم لا يتبعض دعوئ محل النزاع» وإنما يشترط لصوم البعض أن 
لا توجّد المُفطرات في شيء من اليوم» ولهذا قال النبي 45 في حديث عن 
عاشوراء: الَلْيَصْمْ بَقبَة يَؤْوو)17). 

وأما إذا نسي النية بعد وجودهاء فإنه يكون مستصحبًا لحكمها بخلاف ما 
قبلهاء فإنها لم توجد حكمًا ولا حقيقة» ولهذا لو نوئ الفرض من الليل ونسيه 
في النهار صح صومه» ولو لم ينو من الليل لم يصح صومه» وأما إدراك الركعة 
والجماعة» فإنما معناه أنه لا يحتاج إلى قضاء ركعة» وينوي أنه مأموم» وليس 
هذا مستحيلاء أما أن يكون ما صلى الإمام من الركعات محسوبًا له بحيث 
يجزئه عن فعله فكل ولأن مُدرِكَ الركوع مدرك لجميع أركان الركعة» لأن 
القيام وجد حين كبّر» وفعل سائر الأركان مع الإمام» وأما الصوم فإن النية شرط 
أو ركن فيه» فلا يتتصور وجوده بدون شرطه أو رکنه» إذا ثبت هذا فإن مِن شرطه 


أن لا يكون طم قبل النية» ولا فعل ما يفطره» فإن فعل شيتًا من ذلك لم يجزئه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 





5 لع 
تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال KID‏ 
الصيام بغير خلاف نعلمه'. اه. 


الترجيح: 

بعد أن ذكرث قَوْلَي العلماء في هذه المسألة وحجة كل قولء ظهر لي أن 
القول الأول هو الراجح؛ لأن ما قبل النية لا يكون صائمًا فيه؛ لأنه لم ينوه 
فكيف يجعل صائمًا فيه» وهو لم يقصد التقرب فيه بالصوم» وإنما يثاب من 
وقت نيته؛ لحديث: ١نم‏ لأعْمَالٌ بالبَيّاتٍ), وهذا مشروط بألا يتناول مفطرًاء 
لأنه إذا تناول مفطرًا فلا يصح أن يمسك بقية يومه لو نوى صياماء لمنافاة 
المفطرات للصوم. 

والآن نريد بيان حكم مسألة هذا الفصل» وهل يشترط أن نبيّت النية من 


الليل في صيام الست مِنْ شَّوَالِء أم يكفي أن ننويها من النهار» وهل يصح صيام 


)١(‏ ذكر النووي في «المجموع» )١114/5(‏ وجها عند الشافعية: من صام التطوع بنية من النهار 
يثاب من وقت النية» فهل يشترط خلوٌ أول النهار عن الأكل والجماع وغيرهما؟ وجهان 
مشهوران: 
أصحهما: الاشتراط. 
والثاني: لا يشترط» فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات» ثم نوی صح صومه 
ويثاب من حين النية» وهذا الوجه محكي عن أبي العباس بن سريج ومحمد بن جرير الطبري 
والشيخ أبي زيد المروزي. اه. 
قلت: والصواب الأول؛ لأن الأكل والجماع وغيرهما من المفطرات منافية للصوم. 





CD‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
الست لو نواها إنسان بعد الزوال أو قبله أو في أي جزء من النهار» وهل يقال 
لمن فعل ذلك: إنه صام سِا مِنْ شَوَّالِه وهل تحسب له ستة كاملة أم لا؟ 

هذه الأسئلة واردة في هذا الفصلء وإليك الجواب مستيدًا من الله تعالى 
العونَ والتوفيق للسداد. وها هي الأقوال ني هذه المسألة: 
القول الأول: 

لا يصح صيام الست مِنْ سوال إلا بنية من الليل. 

وهذا مذهب ابن عمر» وحفصة ياء وبعض التابعين» ومالك» وزفر» 
وداود» والمزني وأبي يحيئ البلخي. 

إذ عندهم لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل» وصيام الست مِنْ سوال 
من التطوع» فهي داخلة فيه» فلا يصح صيامها إلا بنية من الليل. 
القول الثاني: 

وهو قول الذين يجيزون صوم التطوع بنية من النهار» وعلئ هذا القول 
يجوز صيام الست مِنْ سوال بنية من النهار. 

إلا أن هؤلاء اختلفوا في الثواب الذي يحصّله الصائم على قولين -وقد 
سبقا-: 


أحدهما: من وقت النية» وعلئ هذا القول» لا يكون مَن صام ستة أيام مِنْ 





¢ 
ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال و١‏ 3 
سوال بنية من النهار لا يكون قد صام ستة أيام كاملة» وحينئذ لا يقال: إنه صام 
رمضان وَأَنبَعَهُ تا مِنْ شَوَّالِ فيكون كمن صام الدهر. 

وعلئ هذا القول يكون من صام ستة أيام مِنْ سوال بنية من النهار قد صام 
ستة أيام كاملة» وينطبق عليه الحديث: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَآنْبَمَهُ سنا مِنْ سوال 
e‏ وأصحاب هذا ا شترطوا جميع شروط الصوم من 
صومه. «المجموع) (۱/ ۱۹۹). 

وقد اشترط النووي في «المجموع» )۲١٠ /١(‏ التعيين في الصوم الراتب. 

فقال: وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم - كما في الصلاة - هكذا 
أطلقه الأصحابء وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة 
من نوافل الصلاة. اه 

قلث: يعني النووي بفله أن من أراد أن يصوم أيامًا مرتبة -كالسّت مِنْ 
شَوَّالِ- يشترط أن يعيّتّها عند النية» فيقصد بصيامه الست مِنْ سوال أو يوم 
عرفة مثلاء وهذا بخلاف الصوم المطلق» فيكفي فيه أن ينوي صيام اليوم. 
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وقد تعقب متأخرو الشافعية النوويّ بأن الصوم في الأيام المذكورة 
منصرف إليهاء بل لو نوئ به غيرها حصل -أيضًا- كتحية المسجد؛ لأن 
المقصود وجود صوم فيها. اه. من «مغني المحتاج» (/ £ - 0(« 
و«نهاية المحتاج» (۳/ ») و(تحفة المحتاج) (۳/ 2). 

وهذا التعقب للنووي لته فيه نظر» إذ إن من صام ستة أيام مِنْ شَوّال» أو 
صام أيام البيض من الشهر العربي أو صام يوم عاشوراء أو يوم عرفة لكنه لم ينو 
صيام هذه الأيام ولم يقصدها بعينهاء فلم يكن من نيته وقصده صيام أيام الست 
مِنْ سوال لما ورد في فضلها مع رمضان» وكذا بقية الأيام إنما كان قصده ونيته 
أن يصوم لمجرد الصوم تقربًا لله بالصوم» فوثل هذا لا يقال: إنه صام يسنا مِنْ 
سوال لمجرد الموافقة الخالية من نية تعيينها بقصد التقرب إلى الله بصومها 
ليتحوز فضلها. فكيف يقال: إنه صامها مع أنه لم ينوها؟ ! 

فالراجح ما ذهب إليه النووي» وإن كان أكثر أصحابه الشافعية على 
خلافه» والله أعلم. 
والذي ترجح عندي 2 هذه المسآلت: 

أن ضام الست نين شال شین تيت آلب له من اليل لمن أزاد 
صيامهاء ولا يكفي أن ينوي صيامها بنية من النهار؛ لأنه حينئذ لا يكون قد 
صام ستة أيام كاملة» فلا ينطبق عليه الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَا مَضَانَ نَم أَْبَعَهُ بيت 
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من سوال نَكَأَنَمَا صَامّ الدَّهْرَ). 

ومما يرجح ذلك أن المراد صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالِء ومن نوئ صيامها 
في أي جزء من النهار سواء قلنا: قبل الزوال أو بعده» لا يقال: إنه صام ستة آيام» 
إذ سيكون صام أيامًا لكنها لم تبلغ ستة -كما هو ظاهر- وحتئ تكتمل ستة أيام 
لابد وأن ينويها من الليل. 

وهذا الذي رجُحته» هو ما ذهب إليه القائلون بأن صيام التطوع لا يصح 
إلا بثية من الليل -كما سبق-» وذهب إلئ هذا القول كلّ من الإمام ابن باز 
َك والعلامة ابن عثيمين وَكْلدنه. 

- جواب الشيخ الإمام ابن باز مولتنه: 

«شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام» (الشريط الأول/ الوجه الأول): 

السائل: أحسن الله إليك» صيام النوافل المقيدة مثل صيام الست مِنْ 
سوال لابد. 

الشيخ: ما يصير له فضلها إلا إذا صامها تامة. 

السائل: لابد ينوي من الليل؟ 

الشيخ: حتئ يحصل له فضلها تامة» ولو نواها من أثناء النهار ما حصل إلا 


بعض الصوم» بعض الأجر. 
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سائل آخر: حديث: «ست مِنْ شّوّالٍ فَكََنّمَا صَامَ الدَّهْرَ كله) ماذا نقول له؟ 

الشيخ: يصومها من الليل. 

السائل: طيب» لو صامها من أول النهار. 

الشيخ: ما تصير تامة» تصير ناقصة ما أداها على الوجه المطلوب. 

- فتوئ الشيخ ابن عثيمين ْلَه : 

من لقاء شهر شوال في الجامع الكبير في عليز سنة )١5١5(‏ من الهجرة» 
شريط صوتيء الوجه الأول. 

سؤال: فضيلة الشيخ» هل يشترط تبيبت النية لصيام الست مِنْ شّوَّالِ 
بمعنئ هل يجوز إذا استيقظ إنسان ضحئ يوم من أيام شوال ولم يأكل شيا 
فول وسيب هذ اومن الت و ار دن ےا و ا 

قال الشيخ بله: نعم» صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ لا يمكن أن يتحقق إلا إذا 
نوئ صوم كل يوم قبل طلوع الفجرء فإن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا 
يَصْدَّق عليه أنه صام ستة أيام مِنْ شَوَّالِ وأضرب لهذا مثلا: 

في اليوم الأول من الستة لم ينو الصوم» ولما أذن الظهر نوئ الصوم على 
أنه يوم من الست» ثم أكمل. كم يبقئ عليه؟217 خمسة أيام» صام الخمسة 


)١(‏ قال أحد الحاضرين: ستة» فقال الشيخ: لا.... 
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الباقية» هذا الرجل هل نقول: إنه صام ستة أيام» أم صام خمسة أيام ونصف؟ 


م ع د 


خمسة أيام ونصفء والرسول اة يقول: «أَنْبَعَهُ تا مِنْ شَوّال»: وهذا لم 
يصم إلا خمسة أيام ونصفاء ولكنه يكتب له أجر صيام ذلك اليوم إلا أنه لا 
يحسب من السث» فنقول: الصوم الذي نويته عند صلاة الظهر يصح وتثاب 
كاملة. اه. 

وهذه فتوئ أخرئ من برنامج (نور على الدرب) شريط (5 70) الوجه الثاني: 

السؤال: السائل س.ع.ه - القصيم - البكيرية» يقول: هل تجب النية في 
من النهار؟ 

الحواب: 
للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك. 

مثاله: رجل قام لصلاة الفجرء وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم 
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E‏ نما الأعْمَال بالبَيّاتِ وَإِنَمَا ِكل ا: مُرئ ما نَوَئ). 
وهو لم ينو من الفجر بل نوئ من أثناء النهار. 
والنوع الثاني: مقيد» نفل مقيد بيوم» فهذا لابد أن ينويه من قبل الفجر؛ 
ليكون قد صام يومًا كاملا كيوم عرفة مثلا. 
مثاله: شخص قام يوم عرفة» وليس من نيته أن يصوم» لكنه في أثناء النهار 
صام وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل» ولم يأت مفطرًاء فنقول: الصيام؛ صَمْ 
ليس فيه مانع» لكنك لا تثاب ثواب مّن صام يوم عرفة؛ فإنك لم تصم يوم عرفة» 
صمت بعض يوم عرفة» فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة. اه. 
فصل 
هل يصوم الست من سَوَالٍ 
قبل قضاء الفرض من رمضان؟ 
من أفطر من رمضان أيامًا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فهل يبدأ 
بصيام ما عليه من قضاء رمضان أولاء ثم يصوم الست مِنْ شَوَّالِء أم يجوز له أن 
يبدأ الست مِنْ شَوَّالِء ثم يقضي ما عليه من رمضان - خاصة وقضاء رمضان 
موسعٌ وليس على الفور؟ وهل إذا صام الست مِنْ شّوَّالٍ أولًا وأخر قضاء 
eS‏ «مَنْ صَامَ رَمَضَا ن نم أنه 


٣ 
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والكلام في هذا الفصل من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ 
الوجه الثاني: هل يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء الواجب؟ 
الوجه الثالث: هل يجوز صيام الست مِنْ شّوَّالٍ قبل قضاء رمضان؟ 
الوجه الأول: هل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟ 
في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: 
أن قضاء رمضان على التراخي» ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكانء 
بل وقته موسع. 


وهو قول أم المؤمنين عائشة ياه وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن 


كما في «بدائع الصنائع» (۲/ 5 »2٠١‏ و«فتح القدير» (۲/ »)٠١‏ و«البحر 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۲/ :)٠١‏ حدثنا إسماعيل عن ليث عن عطاء 


وطاوس... وإسناده ضعيف» ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 
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الرائق» (۲/ .)۳٠١‏ و«حاشية رد المحتار» (۲/ »)۷١‏ و«الهداية» ,)١77 /١(‏ 
و«المحيط البرهاني» (۲/ ٤‏ 14). 

والمالكية: 

كما في «منح الجليل» .)٠١١/۲(‏ و«مواهب الجليل» »)٤٤۸/۲(‏ 
و«الثمر الداني» .)701١/1١(‏ 

:2١1(ةيعفاشلاو‎ 

كما في «المجموع» (0 ©» و(إعانة الطالبين» (۲/ 231). و«المنهج 
القويم» .)5317/1١(‏ 

والحنابلة: 


كما في «الشرح الكبير» (3567/4)»: و«المغني» (5/ .)5٠١‏ و«الفروع» 
(/ 58 )» و«الإنصاف)» (۳/ .)۳٤‏ 


)١(‏ إلا أن الشافعية فرقوا بين مَّن لزمه قضاء رمضان أو بعضه بعذر؛ كحيض ونفاس» ومرض 
وإغماء» وسفر» ومن نسي النية أو أكل معتقدًا أنه ليل» فبان نهارّاء أو المرضع والحامل» 
فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل» ولكن يستحب تعجيله» 
وبين من فاته بغير عذرء فوجهان أرجحهما: على التراخي» والثاني -وهو الصحيح-: على 
الفور. اه من «المجموع» (517/57) مختصرًا. 
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ومن الأدلة لهذا القول: 
-١‏ قوله تعالی: #ومن كار 


.]1١86 [البقرة:‎ 
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فإن الله ك أوجب على من أفطر أيامًا من رمضان لعذر أن يقضيهاء ولم 
يعينها ولا قيدها بقيد ولا وقّتها بوقت. 

= حذزيف غائشة ة س قالت: كَانَ يَكُونٌ عَلََ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ قَمَا 
َسْتَطِيعٌ أَنْ فضي إلا في شَعْبَانَ»(27. 

وني لفظ عند مسلم: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لتفْطِرٌ في رَمَانٍ رَسُولٍ الله 4 فما 
قر عَلَى أن تَقضِيَهُمَعَ سول اللو ڪي حى اني شَعْبَان. 

ففي هذا الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضانء وأن وقت قضائه 
موسع. 

إذ يبعد أن يخفى مثل هذا عن النبي باد كما يبعد أن ينفرد أزواجه برأي 
في مثل هذا الأمر الضروري. فالظاهر أن هذا كان عن إذن النبي . اه. أفاده 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١165٠0(‏ ومسلم »)١١557(‏ وأبو داود (۲۳۹۹)» والترمذي (۷۸۳)» وقال: 
جسن ضیح » والنسائي في «الصغرئ» »2)١91١/5(‏ وابن ٠‏ ماجه .2)١559(‏ .. وغيرهم» وفي 


بعض الطرق زيادة: «الشغل برسول الله ) وهي مدرجة من قول يحي بن سعيد. 
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CAS‏ حرير المقال في صحة صيام من شوا 
القرطبي في «المفهم» (۳/ ١۲۸)ء‏ وابن الملقن في «الإإعلام» .)۲۸٠/١(‏ 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ :)۱٤۸‏ وقد يستدل من قول عائشة هذا 
على جواز تأخير قضاء رمضان, لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من 
رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله َء وإذا كان ذلك كذلك کان فيه بیان لمراد 
الله كلق من قوله: «فَيدَة من كا أُحَرَ؛ لأن الأمر يقتضي الفور حتئ تقوم الدلالة 
على التراخي» كما يقتضي الانقياد إليه ووجوب العمل به حتى تقوم الدلالة على 
غير ذلك» وني تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة 
والرخصة في تأخير ذلك» ودليل على أن شعبان أقصئ الغاية في ذلك. 

مع أن جمهور العلماء قالوا بأن قضاء رمضان على التراخي إلا أنهم 
استحبوا المبادرة بقضائه إبراءً للذمة. 

وكذلك -أيضًا- نجدهم اختلفوا في المقصود من التراخي في قضاء 
رمضان. 
المراد بالتراخي عند العلماء: 


-١‏ عند الأحناف: 


التعيين إلى المكلف. ففي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت للوجوب» وإن 
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لم يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل 
موته. اه. 

من «بدائع الصنائع» (۲/ 5 .)١٠١‏ 

" - عند المالكية والشافعية والحنابلة: 

معن التراخي عندهم: أن قضاء رمضان موسّعء فله أن يقضيه في أي شهر 
من الشهور إلئ أن يبقئ من شعبان قدر ما عليه من صيام» فيضيق وقته ويقضيه 
متتابعًا. 

ووافق الكَرّخي -من الحنفية- الجمهور: 

فحكئ القدوري عنه أنه يقول ني قضاء رمضان: إنه مؤقت بما بين 
رمضانين. اه» من «بدائع الصنائع» (5/ 5 .)٠١‏ 

وتعقبه بقوله: وهذا غير سديد. 


قلت: 


4 


ظاهر الآية الكريمة: #ومن كان مَريسًا أؤڪل سَفَرِ ية من اير لح 
[البقرة: 5 يدل عل وجوب القضاء من غير تعيين لزمان» وجاء حديث عائشة 
س لبيان غاية القضاء وهو شعبان؛ إذ الغالب أن هذا بعلم رسول الله 355 وإذنه» 


وبهذا يترجح قول الجمهور في المراد من التراخي في قضاء رمضان. والله أعلم. 
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القول الثاني : 

أن قضاء رمضان على الفور: 

قال بهذا القول: 

- داود بن على الظاهرى: 

نسبه إليه النووي في شرح مسلم» (۸/ 5105). 

قال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد مِنْ شَّوَّالٍ. وكذا ذكره 
القرطبي في «المفهم» (۲/۳٠۲)ء‏ وابن الملقن في «الإعلام» (585/5), 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (118/1)... وغيرهم. 

ورد وا غلبه قر له دی عائشة را قال القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن»: وذلك يرد علئ داود قولّه: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال» ومن لم 
يصمه ثم مات فهو آثم عنده. اه. 

- وهو قول عند الأحناف: 

ففي «بدائع الصنائع» (5/ 5 )٠١‏ 

وحكئ الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور» لكنه صحح أنه على التراخي 

فقال: والصحيح الأول. وصححه ابن مازة في «المحيط البرهاني» (۲/ )٠١ ٤‏ 
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- وهو قول للإمام مالك ل: 


قال ابن رشد: وهو ظاهر «المدونة» في كتاب «الصيام». اه. من «منح الجليل» 
(T/7)‏ 


وفي «حاشية العدوي» (۳/ :)۳١١‏ وعن مالك: إنما هو على الفور. اه. 

وضعًّف هذا القول في «الثمر الداني» )"0١ /١(‏ فقال: وعن مالك إنما هو 
على الفور» وهو ضعيف. اه. 

- وهو وجه عند الشافعية فيمن فاته رمضان بغير عذر أن قضاءه على الفور: 

وهو الصحيح عندهم» كما قال النووي في «المجموع) (557/5). 

- وهو قول بعض الحنابلة: 

قال ابن مفلح في «الفروع» (۳/ 5/8): 

وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور: أن قضاء رمضان على الفور. 

هكذا وقع في «الفروع». أما في «الإنصاف» (۳/ 4 77): 

فقال: وذكره القاضي في الخلاف في أن الزكاة تجب على الفور. 

إن قلنا: إن قضاء رمضان على الفور» فهذا فيه تعليق القول بوجوب الزكاة 
على الفور إن قلنا: إن قضاء رمضان على الفور. 
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بخلاف ما في «الفروع». فإنه يدل على الجزم. 


والذي يترجح عندي هو القول الأول» وهو أن قضاء رمضان على التراخي 
إل شعبان» ويتضيق وقته إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه من الأيام. 


وبعد أن رجحنا هذا القول نذكر الوجه الثاني من هذا الفصل» و 

الوجه الثاني: هل يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء الواجب؟ 

وهذا الوجه متعلق بالوجه الأول؛ إذ مقتضى القول الأول أن من يرئ أن 
قضاء رمضان على التراخي لا يمنع من التطوع قبله» ومن يرئ أن القضاء على 
الفور يمنع من التطوع قبله» هذا مقتضئ القولين السابقين» لكن ننظر الآن أقوال 
أهل العلم في هذه المسألة. 
القول الأول: 

يكره التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان: 

من كره التطوع بصيام قبل قضاء رمضان؟ 

كره بعض الصحابة 2 هه ي والتابعين» وبعض آهل العلم التطوعَ بصيام قبل 
قضاء رمضان» وها هي أقوالهم: 
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ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ۲ 


» اضر . 


- أبو هريرة وريه : 

عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: «إن علي 
أيامًا من رمضان» أفأصوم العشر تطوعًا؟ قال: لا. ولِم؟ ابدأ بحق الله» ثم تطوع 
ا 

وعن عثمان بن موهب عن أبي هريرة قال: «إذا بدأ بالفريضة لا بأس أن 
يصومها في العشر»7"). 

- عائشة وله : 

عن عجوز عن عائشة قالت: «لاء بل حتئ تؤدي الحق»"'. 

- عطاء بن ابي رباح: 


عن ابن جريج عن عطاء: كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه 
صيام واجب» قال: دالا ولكن صم العشر» واجعلها قضاء)0؟)2, 


»)۲۸٠١ /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7551/5)» والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 
وإسناده صحيح» وعند البيهقي: «لاء بل ابدأ بحق الله فاقضه ثم تطوع بعد ما شئت».‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ١۳۲)ء‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (701//14)» وإسناده ضعيف لجهالة العجوز. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7017/5)» وإسناده صحيح. 
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- مجاهد بن جبر: 

عن ابن جريج قال: قال مجاهد: «مَنْ کان عليه صِيَام رَمَضَانَ فَتَطُوَّعَ 
وامتي كات يولي صاو ربصاو 

- الحسن البصري: 

عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا 
ال 

- عروة بن الزبير: 

عن هشام عن أبيه قال: مئل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل 
الذي يسبّح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة7). 

- إبراهيم النخعي : 

عن قتادة عن إبراهيم قال: لا يتطوع الرجل بصوم» وعليه شيء من قضاء 
رمضان. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲١۷ /٤(‏ وإسناده ضعيف» ابن جريج لم يسمع عن 
ماحد إلا جرا واحداء سه هرا فط ارعن لل ع1 ال فة والتاريخ» (۲/ ۲۱). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» (۲/ )۳٠٠١‏ حدثنا غندر عن سعيد به» وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7077/7) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام 


به» وإسناده ا 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7077/7) حدثنا أبو بكر الحنفى عن قتادة به» وإسناده 
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- سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب: 

فق الاين الم قال سكل سليماة ين سار وسيك ب السب عق 
رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان» فكرها ذلك . 

-معيك بن یر 

عن حماد قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من 
رمضانء أيتطوع في العشر قالا: يبدأ بالفريضة7"). 

من رأئ أن التطوع يقع عن الفريضة: 

وقد رأئ بعض أهل العلم أن من تطوع بصوم وعليه فريضة فإن ما تطوع 
به يكون عن الفريضة» وعند بعضهم سواء أراد ذلك آم لا. 

ذهب إلى ذلك عطاء بن أبي رباح» قال: «صم العشرء واجعلها قضاء»7". 

- ومجاهد بن جبر: 


قال: من كان عليه صيام رمضان فتطوع بصيام» فليجعل ما تطوع به في 


ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من إبراهيم النخعي» قاله يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/ 5 .)151١15‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7077/17) حدثنا ابن مهدي به» وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3577/5))» وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 701)» وإسناده صحيح» وتقدم. 
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e:‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 
اء وداد 
وقال: إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو قضاء وإن لم يرده". 
- المالكية: 
رمان 
كما في «منح الجليل» (۲/ »)۱۲٤‏ و«مواهب الجلیل» (۳/ ۳۳۳). 
أما النذر المعين: 
فقالوا: إذا جاء زمن النذر المعين لم يجز التطوع فيه» فإن فعل أثم ولزمه 
القضاء. 
ويفهم منه أن التطوع بالصوم قبل النذر المعين إذا لم يجئ زمنه لا يكره. اه. 
من «منح الجليل» (7/ 5 .)١7‏ و«مواهب الجليل» (۳/ 7377). 
فيه رمضان» ويكره أن يصومه تطوعا أو هو مخير؟ ثلاثة أقوال. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (701/5)» وإسناده ضعيف» وتقدم. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)٠٠١‏ وإسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال هه 

وأمادون ذلك من تطوع الصيام» فالمنصوص كراهة فعله قبل القضاء. اه. 

قال ابن رشد: إن هذا كله على القول بأن قضاء رمضان على التراخى» 
وأما على القول بأنه على الفور وهو ظاهر «المدونة» في كتاب الصيام» فلا يجوز 
(9/ 5 737) مختصرًا. 

-الشائعية: 

كره بعض الشافعية التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان. 

في «نماية المحتاج» )۸/۳ ؟)» و«تحفة المحتاج» ("/ 0۷(« و(مغني 
المحتاج» /١(‏ 55 5). 

ذكر قول المحاملى تبعًا لشيخه الجرجاني: يكره لمن عليه قضاء رمضان 
أن يتطوع بالصوم. 

وفي «تحفة المحتاج» (۳/ /451): 

قال جمعٌ متقدمون: یکره لمن عليه قضاء رمضان -أي من غير تعد- تطوعٌ 
بصوم. اه. 

- الحنابلة: 


نقل حنبل عن الإمام أحمد أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه 
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f‏ م١‏ تحرير المقال فى ة صيام الست من شوال د 
CMS‏ خرير الفال. في صحةه صيام الست من شوا 
صوم من الفرض حتئ يقضيه» وإن كان عليه نذر صامه. يعني بعد الفرض. 


«المغنى) .)5١١/5(‏ 
واستدل بحديث رواه في «المسند» (1/ 3097) بإسناده عن أبي هريرة 
ا ييه أن رسول الله َيه قال: «مَنْ صَامَ تَطوعَا وَعَلَيْهِ مِنْ ْ رَمَضَانَ شي ءلم به يَقْضِهِ 

انه لا قبل من حت يضوم( . 


وقال ابن مفلح في «الفروع» (۳/ 95): وهو الصحيح في المذهب» نص 


وني «المحرر» :)۲۳١ /١(‏ ولا يجوز نفل الصوم ممن عليه فرضه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١‏ والطبراني في «الأوسط» (۳/ ١۲)ء‏ وإسناده ضعيف» 
فيه عبد الله بن لهيعة» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون. قلت: والراوي 
عنه في هذا الإسناد غيرهما. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ »)١59‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» باختصار 
وهو حديث حسن. اه وفي تحسينه للحديث نظر. 
فقيه ابن لهيعة وحاله كما سبق» وفي المتن نكارة» فإن فيه: «من أدرك رمضان» وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه». ولذلك قال الطبراني: لا يروئ عن أبي هريرة إلا بهذا 


الإسناد تفرد به ابن لهيعة. 
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- أدلة القائلين بكراهة التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان: 

يمكن إجمال الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول في الآتي: 

-١‏ حديث أبي هريرة يه عن رسول الله ب4 قال: لقن ادرا رَمَضَانَ 
وعليو ا يَفْضِه لَمْ قبل يِه وَمَنْ صَامَ تَطُوَعًا وَعَلَيْهِ مِنْ 
رَمَضَانَ سىء لم يَقَضِهِ َفْضِه وَإِنّهُ لا قبل مِنْهُ حت يَصُومَة). 

۲- قالوا: الواجب أولئ من التطوع؛ لعلو مرتبته وكونه أحبّ إلى الله 
تعالئ» كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ ا عَبِدِي ِأَحَبّ مما 


افْتَرَضْتٌ عَلَيْها أخرجه البخاري .)٠٠٠۲(‏ 
- وقالوا: النافلة لا تؤدئ قبل الفريضة 


٤‏ - وقالوا: قضاء رمضان حق الله تعالئ» وحق الله تعالل يبدأ به أولا. 


۶ا و ار ا دو ٤ر‏ ا 1 
لحديث ابن عباس ا : «اقضوا الله فاته أَحَق بالوّفاء»» آخر جه البخارى 


- 
3 


مه - واحتجوا بأثر أبي بكر د 405 : 0 انها 
إن لله حَمَا في اللَّهَارٍ لا يبه في اللَيلِء وإ نه لا شل ثافلة حت ودی 
الفريضّة:.:1ه أخريجة اين أبي شيبة في «المصنف» 5 .))4١‏ 

1- وقالوا: الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع بها قبل 
أداء فرضها. 
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۷- وأجابوا عن حديث عائشة يا بأن تأخيرها كان لعذر» ففي الحديث 
بیان سبب التأخير في قضاء رمضانء وهو «الشغل برسول الله ) وهو يدل 
على أا صا لم تكن تتطوع بشيء من الصيام قبل قضاء رمضان. 

- تعقبات على أدلة القائلين بكراهة التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان: 

e 

١1-أما‏ حديث ع هريرة يب فضعيف الإسناد» تفرد به عبد الله بن 
لهيعة» وهو ضعيف» وفي المتن نكارة تقدم بيانها. 

؟- وأما قولهم: إن الواجب أولئ من التطوع» فلا شك أن الواجب أعلئ 
مرتبة وأحب إلى الله تعالئ» لكن إذا كان الله وق قد أذن وأباح تأخير قضاء هذا 
الواجب» فلا حرج حينئذ في التطوع قبل قضائه طالما أن في الوقت متسعًا. 

۳- وأما قولهم: إن النافلة لا تؤدئ قبل الفريضة» فليس بلازم» بل قد تؤدئ 
النافلة قبل الفريضة كما في الصلاة» فنوافل الصلاة تؤدئ قبلها ما لم يضق وقتها. 

٤‏ - وأما قولهم: إن قضاء رمضان حت الله تعالى» وحق الله تعالئ يبدأ به 
أولة هذا حقه ولا ريت أنه أولراء لکن الله تعال ذكر قضاء هذا الح موسماء 
فإذا آخره الإنسان فلا مؤاخذة عليه ما لم يضق وقته» وفي الحق الموسع يجوز 





حت رر انال ق صحة صیام المت من شوال OD‏ 

-٠٥‏ وأما الجواب على أثر أبي بكر ي فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۷/ :)4١‏ حدثنا عبد الله ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
زيد -هو ابن وهب الجهني- قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة» أرسل إلى عمر 
فقال: إني موصيك بوصية إن حفظتها.... 

هذا إسناد رجاله ثقات أثبات إلا أنهم لم يذكروا سماعا لزيد بن وهب من 
أبي بكر» ولا شك أن زيدًا أدرك أبا بكر؛ لأنه ارتحل إلى النبي 445 فمات النبي 
ي4 وزيد في الطريق إليه» لكن لم يذكروا في ترجمته أنه روئ عنه. 

5- وقد أجاب ابن تيمية مله في «مجموع الفتاوئ» (۷/ )59١‏ على 
الأثر فقال: 

وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليهاء ومعلوم أنه لا يثاب على 
النافلة حت تؤدئ الفريضة. فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها 
وإكمالا لهاء فلم يكن فيها ثواب نافلة. 

۷- وأما الجواب عن حديث عائشة س : فإن الزيادة التي في الحديث 
«الشغل برسول الله ب مدرجة من كلام يحيئ بن سعيد الأنصاري وليست 
من كلامهاء كما بينه الحافظ في «الفتح» /٤(‏ ”57 7). 

وعندئذ لا يقيد الحديث بجواز تأخير القضاء لعذرء بل يدل على جواز 


تأخير القضاء بعذر» وبغير عذرء كما قاله الحافظ في «الفتح» (5/ 757)» وأما 
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CHS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوا 
الاستدلال به على أنها لم تكن تتطوع بشيء من الصيام قبل قضاء رمضان لا في 
عشر ذي الحجة» ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» فقد قال الحافظ في «الفتح» 
(747/4): «وهو مبني علئ آنا كانت لا ترئ جواز التطوع لمن عليه دَيْن من 
رمضان. ومن أين لقائله ذلك؟!). اه. 

قلتث: وسيآي ما ينقض هذه الدعوئ ويدل على أا كانت تتطوع مع 
ثبوت تأخير القضاء عنها. 
القول الثاني: 

ثبت هذا عن أم المؤمنين عائشة اء فعن القاسم بن محمد قال: كانت 

عاج داس 1١1:‏ 

وعنه قال: رأيت عائشة عشية عرفة يدفع الإمام» فتقف بعد حتئ يُقصّئ ما 


بينها وبين الناس من الأرض» ثم تدعو بالشراب فتفطر7"). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (۲/ )٠١08/94٠0‏ حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا 


شعبة عن يحيئ بن سعيد عن القاسم به» وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (۲/ )١١59 /۹٩۱‏ حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب قال: 


سمعت يحيئم بن سعيد قال: سمعت القاسم ابن محمد قال... فذكره» وإسناده صحيح أيضًا. 





ظ ' 
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وعن مسروق عن عائشة» كانت تصوم يوم عرفة!١2.‏ 


فهذه الآثار الثابتة عنها ها مع ثبوت تأخيرها القضاء تدل على مذهبها في 
جواز التطوع قبل القضاءء فإن قال قائل: إنها كانت تؤخر القضاء زمن رسول الله 
ليد فلا يلزم أن تؤخره بعد وفاته كك ويدل لذلك ما رواه الترمذي في (سننه» 
من حديث عائشة صا قالت: ما كنت أقضي ما يكون على من رمضان إلا في 


٠ 5‏ 0 5 اس ڪلات 
شعبان حت توفي رسول الله 4٤‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠١/۲(‏ والطبري في «تهذيب الآثار) 
)٠١١/47/5(‏ حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شُرّحبِيل عن مسروق» به. 
ورجال إسناده ثقات غير أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان فيه مقال» وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق ربما خالف. اه. 
قلت: الإسناد حسن» ويشهد له ما قبله. 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)٠٠١‏ والطبري في «تبذيب الآثار» (؟857/5/ 22١55‏ حدثنا 
ابن المثنئ. كلاهما ابن أبي شيبة وابن المثنئ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن بي قيس عن 
هزيل عن مسروق عن عائشة قالت: «مَا مِنَ السَّنَةِ يوم حب إِلَىَ أن أَصُومَهُ مِنْ يوم عَرَقَةَا 
لكن سقط «مسروق» من إسناد ابن أبي شيبة» فلعله سقط من السند. 
وأخرجه الطبري من طريق بشر بن المفضل وشبابة بن سوار عن شعبة به بذكر مسروق» 
فالأكثر رووه بذكر مسروق. 
ونم أثر آخر عنها أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) (57/ 0175 ١١ء‏ ۱۷۹)ء والترمذي (۷۸۳)ء وابن خزيمة في 


(صحيحه) (59 03 ۰۲۰0۵۰ ۲۰۵۱). 
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CS‏ تحرير المقال في صحة صيام من شوال 

فهذا الحديث ظاهرة يدل على أن تأخيرها القضاء إلى شعبان كان إلى 
غاية» وهي وفاة رسول الله يده أما بعده» فلاء فالجواب من وجهين: 

الأول: أن إسناد هذا الحديث فيه مقال. 

الثاني: على فرض صحته. فليس فيه أنها عجّلت قضاء رمضان بعد وفاة 
رسول الله يا وإنما مرادها -والله أعلم- أن تبين أن تأخير القضاء ظلّ مدة 
حياته بي ولم يكن أمرًّا عارضًاء ولو فرض أا عجّلت القضاء بعد وفاته كَل 
فأين الدليل على ذلك؟ 

وأيضًاء لو فرض أنها عجلت القضاء بعد وفاته ية فهل الدليل في تعجيلها 
القضاء أم في إقرار النبي 2 لها على تأخيره؟ 

والجواب: الثاني» وهو يدل على المراد» أعني التطوع بالصوم قبل 


القضاء» وقد سبق بيان أن زيادة «الشغل برسول الله كلها مدرجة. 


من طرق عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عنها به» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
مختلف فيه» ونّقَهُ أحمد والعجلي» وقواه آخرون» وضعفه الأكثرء ونسبوا إليه شتم الشيخين. 
قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم» ورمى بالتشيع. 

وعبد الله البهي مولئ مصعب بن الزبير وَّقَهُ ابن سعد وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأنكر أحمد 
سماعه من عائشة اء وأثبته البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 5 »)2١7‏ وقال أبو حاتم في «العلل» 


:)۲٠‏ ونفس البهي لا يحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث. اه. فالإسناد ضعيف. 





-- تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ههه 

وفيما أثبتناه رَد على من استدل بحديث: «كان يكون علي الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»» علئ آنا كانت لا تتطوع بشيء من 
الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء؛ ولا غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 47 :)7١‏ وهو مبنيٌ على أنها كانت لا 
ترئ جواز صيام التطوع لمن عليه دَيْنُ من رمضانء ومن أين لقائله ذلك؟. اه. 

وممن ذهب إلى هذا القول: 

دابع 

في «إحكام الأحكام» (۳/ ۳۲۱ - ۳۲۲) فقد رد على من قال: لا يقبل 
تطوع مَّن عليه فرض» وكأنه يشير إلى الظاهرية؛ لأنه قال: وقد أشار قوم من 
إخواننا إلى أنه لا يقبل تطوع من عليه فرض . 

- الأحناف: 

قالوا: لا یکره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم قبل قضائه» لأنه 
واجب على التراخي» ولو كان الوجوب على الفور لكره التطوع قبل القضاء 
لأنه يكون تارا للواجب عن وق العضيق» وإنه لمكروه: 

«بدائع الصنائع» (۲/ 5 ؛» و«فتح القدير» (5/ ۳۸۳)» و«البحر الرائق) 
.»)٠۷ /۲(‏ و«حاشية رد المحتار» (۲/ 77 5). 
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- المالكية: 
كره المالكية التطوع بالصوم قبل القضاءء لكنهم قالوا: فإن صام -يعني 
تطوعا قبل القضاء- صح صومه. 
وكذلك قالوا: لا يكره التطوع بالصوم قبل النذر المعين الذي لم يجئ زمنه. 
«مواهب الجليل» (۳/ ۳ ) و«منح الجليل» (۲/ .)١١١‏ 
- الشافعية: 
فعلئ أن قضاء رمضان على التراخي لمن أفطر بعذر» فواضح جواز 
وعلئ أنه على التراخي -أيضًا- لمن أفطره بغير عذر؛ كما في الرواية 
وعلئ الرواية الأخرئ وهي الصحيحة» فلا يجوز التطوع قبل القضاء؛ إذ 
القضاء لمن أفطر بغير عذر على هذه الرواية على الفور. 
«المجموع) (5157/5). 
- الحنابلة: 





س ترد رالقال في صحة صيام الست من شوال KOD‏ 

قال ابن قدامة في «المغني» (5/ ٠7‏ 4): 

وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع» وقال ابن مفلح في «الفروع» 
(0/ 4۷): والرواية الثانية: يجوز ويصح. 

قال: وهو الصواب. 

قال ابن قدامة معلا هذه الرواية: لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع» فجاز 
التطوع في وقتها قبل فعلهاء كالصلاة يتطوع في أول وقتها. اه. 

- آدلة القائلين بجواز التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها: 

دان رقت القضاء مطلق فى قرل اله صالل + فيك يق كار لكر فد 
نص الآية على أن القضاء موسع يجوز تأخيره؛ إذ ليس في الآية اشتراط المبادرة 
بالفعل في أول الإمكان. 

- تأخير عائشة سا قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان مع علم النبي 
يد به يعد إقرارًا منه على تأخيره» والزيادة في الحديث «الشغل برسول الله بي 
مدرجة. 

“- دلت الآية والحديث على جواز التطوع بالصوم قبل القضاء؛ لأن 
وقته موسع» فجاز الاشتغال بالتطوع بالصوم في وقته قبل فعله. 





E‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

-٤‏ إذا جاز التطوع بالسنن الرواتب قبل الفرائض ووقتها موسع» فكذلك 
يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ووقته موسع أيضًا. 
الترجيح: 

تبين لي بعد ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وما احتجوا به: 

أن الراجح فيها قول من قال بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ما 
لم يضق وقته» مع أن الجميع متفق على استحباب المبادرة بقضاء الأيام التي 
أفطرها من رمضانء لكن لما كان قضاء رمضان موسعًا على التراخي إلى 
شعبان» لغير ضرورة» جاز التطوع بالصيام قبل قضاء الفرض من رمضان. 
الوجه الثالث: 

هل يجوز صيام الست مِنْ شَوَالٍ قبل قضاء رمضان؟ 

بعد ما ذكرت الراجح من الوجهين السابقين» وهو أن قضاء رمضان على 
التراخي» وأنه يجوز تأخيره سواء أكان التأخير بعذر أو بغير عذرء إلا أن غاية 
هذا التأخير شهر شعبان» فلا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخرء كما 


دل عليه حديث عائشة وها . 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال OD‏ 

نأتي إلى مسألة هذا الفصل: 

فنقول: هل صيام الست مِنْ شَوَالٍ داخل في عموم التطوع» فيجوز صومها 
قبل قضاء رمضان على ما ذكرنا من أن الراجح من الأقوال جواز صوم التطوع 
قبل قضاء رمضان. أم نقول: إن لصيام الست مزية لا تتحقق إلا بصيامها بعد 
E‏ 

هذا ما نريد بيانه» فنقول: 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: 

يرئ أصحاب هذا القول أن الست مِنْ شَوَّالٍ لا تصام قبل قضاء رمضان» 
وأن فضيلتها لا تحصل إلا لمن قضئ ما عليه من رمضان» ثم صام سنا مِنْ 
شَوَّال. 

وهذا القول هو مقتضئ قول من كره التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. 

وقد سبق ذكر أصحاب هذا القول. 

وقد نص بعض الشافعية صراحة على كراهة صومها قبل قضاء رمضان» 
ففي «تحفة المحتاج» (۳/ »)٤٥۷‏ و«نهاية المحتاج» )۲٠۸/۳(‏ نقلا عن 
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الجرجاني: كراهة صومها لمن أفطر رمضان بعذر. اه. 





D+‏ ري ر القال فقي صعة سياة الست عن شال س 

وظاهره أي قبل القضاءء وإلا لو قضئ رمضانء ثم صامها فلا يُكره» بل 
هو داخل في الحديث. 

ومنهم من صرح بعدم حصولها لمن صامها قبل القضاء. 

قال الهيتمي في «تحفة المحتاج» (۳/ لاه ): لأنها مع صيام رمضان» أي 
جميعه» وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر. 

وني «حاشية البجيرمي علئ الخطيب» (۲/ 87 7): 

قوله: «ثم أتبعه» إلخ» يفيد أن من أفطر رمضان لم يصمهاء وأا لا تحصل 
قبل قضائه. اه. 

وكذلك لا يجوز عند الشافعية -أيضًا- صيام الست لمن أفطر رمضان بغير 
عذرء لآنه يجب عليه القضاء فورًاء بل صرح بعضهم بالتحريم في هذه الصورة. 

ففي ١حاشية‏ البجيرمي على المنهج» (ه/ /451): 

فإن لم يصمه -يعني رمضان- تعديًا حرم عليه صومها عن غير رمضان 
لوجوب القضاء عليه فورًا. اه. 

وقال في «حاشيته عل الخطيب» (۳/ 5 :)١8‏ 

فإن تعدئ بفطره حَرّم عليه صومها؛ لما فيه من تأخير القضاء الفوري. اه. 


وكذلك ذكر بعض الحنابلة أن فضيلة الست لا تحصل إلا بعد القضاء. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال kD‏ 

قال ابن مفلح في «الفروع» :)۱١۰۸/۳(‏ 

يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضئ رمضانء وقد أفطره لعذر 
ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتادء والله أعلم. 

وذهب إلى هذا القول من المعاصرين: 

الشيخ ابن بازء والألبان» وابن عثيمين رمه انَْتَعَالَ» واللجنة الدائمة للإفتاء. 

وهذه أقوالهم: 

- فتوئ الشيخ ابن باز جبله: 

من فتاوئ «نور على الدرب» شريط رقم (/11): 

السائل: هل يجوز صيام الست مِنْ شّوَّالِ وأنا على صيام من شهر رمضان؛ 
لأن لديّ رغبة شديدة في ذلك» ولكن لا أستطيع القضاء نظرًا لظروف معينة» منها 
الدراسة وما أشبه ذلك» ومنها الحياة الزوجية» وجُهوناء جزاكم الله خيرًا. 

الشيخ: 


عل $ 


اا ن 8 م عر تس و غوسم 2 
: «مَن صَامَ رَمَضَانَ ثم آتبعه بيست مِنْ شوالٍ). 
فمن عليه قضاء ما صام رمضان» عليه بقية» فا لست تكون تابعة لرمضان» 





CH?‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

فتوئ أخرئ من «مجموع فتاوئ الشيخ تنه /١6(‏ ۳۹۲): 

السؤال: هل يجوز صيام ستة مِنْ شَوَالٍ قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟ 

الحواب: 

قد اختلف العلماء في ذلك» والصواب أن المشروع تقديم القضاء على 
صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي 4 ١مَنْ‏ صَام رصان تم َه 
ستا مِنْ شَّوَّالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْراء أخرجه مسلم في (صحيحه)» ومن قدَّمِ الست 
على القضاء لم يتبعها رمضانء وإنما أتبعها بعض رمضان. ولأن القضاء فرض» 
وصيام الست تطوع» والفرض أولئ بالاهتمام والعناية» وبالله التوفيق. 

- فتوئ الشيخ الألباني 'كالنَّه: 

من «سلسلة الهدى والنور» الشريط رقم :)۷١۴۳(‏ 

- السائل: بالنسبة لصيام الست كأني فهمت منك أنه يشترط لمن أراد أن 
يصوم الست مِنْ سوال أن يقضي ما عليه من رمضان. 

- الشيخ: نعم؛ لأن الفرض مقدم على النفل» ولأن الإنسان لا يملك نفسه 
وعمره» فقد يأتيه الأجل وني أحسن صورة» ولكنه في أقبح صورة» يأتيه الأجل 
وهو يصوم الست» فيموت عاصيًا' لأنه لم يقض ما عليه من فرض وهو 


)١(‏ كلام الشيخ يده يتوافق مع من يقول: إن القضاء على الفورء أما من يقول: إنه على التراخي 
فلا يكون عاصيًا إن مات ما لم يضق الوقت» وتكون عنده القدرة على القضاء» ولم يقضص. 
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صائم التطوع» ولعلك تذكر معي عبارة تروط ف بعض كتب الآثار لعله ف 
«مصنف» ابن أبي شيبة7١2»‏ لكني أذكر يقيتا أا في «فتاوئ شيخ الإسلام ابن 
تيمية)217 عن أبى بكر الصديق َل قال ما معناه: إن الله كق لا يقبل النافلة قبل 
أداء الفريضة. 

- تذكر شيئًا من هذا؟ 

- الأثر كما تفضلت مشهورء لكن لا أدري عن صحته» هل هو صحيح؟ 

- لاء هو صحيح يقیتا. 
علمناه بسند ضعيف لم نخسر شيئًا؛ لأن الكلام الذي ذكرته آنقا يكفينال”©. 

- فتوئ الشبخ ابن عثيمين لَنه: 


من «فتاوئ الحرم المكي» لعام ١5٠١(‏ هجرية) شريط رقم (۷): 


)١(‏ والأثر في «مصنف» ابن أبي شيبة (۷/ )4١‏ كما رجا الشيخ جكلئنه. 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (۷/ »)54١‏ وقال: وهذا غريب رفعه» وإنما المعروف في وصية أبي بكر 
لعمر» وقد ذكره أحمد في «رسالته في الصلاة». 

(۳) وقد سئل الشيخ له هل تبدأ المرأة بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان أم بصيام الست من شوال؟ 
فأجاب: تبدأً بالقضاء.... 


شريط (۳۲۳. 11/4) من سلسلة «الهدى والنور». 
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0 

السائل: ما حكم من صام الست مِنْ سوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه؟ 
الشيخ: لو صام ستة أيام مِنْ شَّوَّالٍِ قبل القضاء فها ينفعه ذلك ونجزكه 


هذه الستة مِنْ شوّال؟ 


٣ 


ت ای ا به لسعو 


والجواب: لاء لا تنفعه؛ لأن النبي ي يقول: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ ثم بع بيست 
مِنْ شَوَالٍ) ١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَانَ. ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال: إنه 
صام رمضان» فإذا كان عليه عشرة أيام مثا فهل يقال: إنه صام رمضان؟ 

لاء يقال: صام بعض رمضان؛ عشرين يومًا منه» وعلئ هذا فيبداً بالقضاء 
ثم يصوم ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ. 

فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بينه الرسول عا 
وهو أن مَنْ صَامَ رَمَضَا ٿم تبه بست مِنْ سوال گان كمَنْ ضَامٌ الدَّهْرٌ: 

وللشيخ شه فتاوئ أخرئ في «مجموع الفتاوئ والرسائل» له (ج١5))‏ 
(ص 5» »)٦‏ رقم »)٥۸۳ »٤۸۳(‏ وغيرهما. 

- فتوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

من فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج١١٠/‏ "91 8): 

س: هل مّن صام ستة أيام مِنْ شّوَّالٍِ بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل 


صوم رمضان» حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي» هل يثبت 
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o 

له ثواب مَن أكمل صيام رمضان وَأَتبَعَةُ تا مِنْ شَوَّالِء وكَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ 
كله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله كل › 
والعبد إذا التمس الأجر من الله ك واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره. كما 
قال تعالئ: إا فيع أجَرَمَنَ أَحْسَيَعَمَلًا 4 [الكهف: »]١‏ والذي ينبغي لمن 
كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولاء ثم يصوم ستة أيام مِنْ شَوَّالِ 
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لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست مِنْ شَوَّالٍ إلا إذا كان قد أكمل صيامه. 


ر 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنہ الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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- أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول: 

بحديث أبي أيوب ويل أن رسول الله ب قال: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ ثم أنبَعَهُ 
سنا من سوال كَانَ كَصِيَام الدَّهْر). 

١‏ - قالوا: هذا الحديث قيد حصول الفضيلة المذكورة بقيدين: 

الأول: صيام رمضان. 

000 as 
هذه الأيام» لا يقال: إنه صام رمضان وَأْتْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالِ وإنما أتبعها‎ 
بعض رمضان» فلا يحصل على الفضيلة المذكورة في الحديث: «كَانَ كَصِيام‎ 
الدَّهْر).‎ 

فمن أراد تحصيل الفضيلة المذكورة في الحديث فعليه أن يقضي أولا ما 
عليه من رمضان» ثم يصوم ستا مِنْ شَّوَّالِ حتئئ يحقق العمل بالحديث. 

د وقالوا: قضاء رمضان فرضص» وصيام الست تطوع والفرضن أولى 
بالاهتمام» والعناية من التطوع» فالاشتغال به مقدم على الاشتغال بالنفل. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال kD‏ 
- تعقب على أدلة القول الأول: 
ب على هذين الدليلين: 


- أما الدليل الأول: 


ماع $ 
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فيّرد عليه ما قاله أصحاب القول الثاني من أن التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه 
إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديرّاء أو التبعية تشمل المتأخرة كما في 
نفل الفرائض التابع لها. 

ح وآما الدليل الفاق: 

فإن قضاء رمضان أولئ لا شك بالاهتمام» لكن إذا كان الشرع جعل 
قضاءه موسعًا علئ التراخي» فلا مانع حينئذ من التطوع قبله. 
القول الثاني: 

يرى أصحاب هذا القول أن فضيلة صيام الست مِنْ سوال تحصل لمن 
صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر. 

وهذا القول هو مقتضئ قول مَن قال بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء الفرض. 

ذكر بعض الشافعية وجهًا في جواز صيام الست مِنْ شّوَّالٍ قبل قضاء رمضان: 


بأن صيام شهر رمضان قد يكون حقيقة أو تقديراء فَمَنْ صَام رَمَضَانَ ثم صام 
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ستا مِنْ شوّال» فقد حقق الحديث» ومن صام الست مِنْ شّوَّالٍ قبل قضاء ما عليه 
من رمضان» ثم قضئ ما عليه من رمضان» فهذا يقال له: إنه صام رمضان تقديرًا؛ 
لأن ما بعدها يقع عما قبلها تقديرّاء فكأنه قضئ رمضان قبل صيام الست مِنْ شَوَالٍ. 

ففي «حاشية البجيرمي على الخطيب» )٠١/۲(‏ بعد أن حك القول 
الأول عن بعض العلماءء ذكر قوله: وقد يقال: التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه إذا 
صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديرّاء أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل 
الفرائض التابع لها. اه. 

قال البجيرمي: فيسن صومهاء وإن أفطر رمضان» أي بعذر. اه. 

قلت: ظاهره يعني قبل القضاء. 

وقال ابن مفلح في «المبدع» :)٥۲/۳(‏ 

لكن ذكر في «الفروع» أن فضيلتها تحصل لمن صامهاء وقضئ رمضان 
وقد أفطر لعذر» ولعله مراد الأصحاب. وفيه شيء. اه. 

قلت: لعل مراده بقوله: وفيه شيء» ما ذكره البجيرمي في حاشيته. والله أعلم. 

- أدلة القول الثاني: 

ذكر أصحاب القول الثاني أدلة وتعليلاتٍ لما ذهبوا إليه تجملها على 
الوجه الآتي: 
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١‏ - إذا كانت العبادة وقتها موسع جاز الاشتغال بالنفل قبل الفرض. 

-١‏ كانت أم المؤمنين عائشة ييا وكذلك أزواج النبي 4 يؤجلن ما 
عليهن من قضاء رمضان إلى شعبان» ويبعد تركهن للنوافل كصيام الست وعرفة 
وعاشوراء» مع شدة حرصهن على الخير. 

۳- لم يرد دليل صريح في السنة يدل على اشتراط القضاء قبل التنفل. 

4- في اشتراط القضاء قبل التنفل نوع حرج ومشقة على من طال عليه 
القضاء» والشريعة جاءت بنفي ذلك. 

- أطلق الشارع الثواب في صوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من النوافل» 
ولم يشترط فيها قضاء رمضان مما يشعر أن حصول ثوابها لا يتوقف على إتمام 
الفرض» ولا فرق بين الست وبين غيرها؛ لأن التطوع من باب واحد. 

- هذه العبادة وقتها معين إذا فات لا يتدارك بخلاف القضاء فوقته موسع. 

۷ مقصود الشارع يتحقق بصوم جميعها سواء قدم القضاء على الست 
مِنْ سوال أو أخره. 

تعقب على أدلة القول الثاني: 

يرد تعقب على بعض الأدلة والتعليلات التي ساقها أصحاب القول الثاني 
مرخ ذلك 
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- أن يجاب عن الدليل الأول: بأن إبراء الذمة مما هو متعلق بها من 
الواجب أولى من اشتغالها بالنوافل حتئ ولو كان الواجب متراخيًا. 
- والجواب عن الدليل الثالث: أن حديث أبي أيوب و يدل بظاهره 
على تقديم القضاء: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
رمضان لا يقال: إنه صام رمضان. 


أَنْبعَهُ تا مِنْ شَّوّالِ) ومن صام بعض 


- والجواب عن الدليل الرابع أن يقال: تقديم الواجب والاشتغال به أولئ 
حتئ لو فات التطوع. 

- والجواب عن الدليل الخامس» أن صوم يومي عرفة وعاشوراء لم يرتب 
الشرع ثواب صومها على غيرهماء فلكل منهما ثواب خاص به بخلاف الستة يِن 
شال فقد رتب الشرع الثواب الحاصل من صومهما بصيام رمضانء فافترقا. 
الترجيح: 

بعد ذكر القولين في هذه المسألة: وحجة كل قول» أقول: 

لا خلاف في أن البداءة بقَضَاء صيام الفرض أولئ من الاشتغال بصوم 
التطوع؛ لأن أداء الفرائض أحب ما يتقرب به إلى الله تعالى» كما في الحديث 
القدسي: : وماد قرب الي عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ مما افتَرَضْتٌ عَلَيْه). 


ولآن إبراء الذمّة مما هي مشغولة به مما عليها من الفرائض أولى» خاصة 
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إذا خاف الإنسان حصول مانع من مرض أو ضعف لا يستطيع معه قضاء ما عليه 
من الواجب. 

كما أن الناظر في الحديث الوارد في فضل صيام الست مِنْ شّوَّالٍِ يجد أن 
ظاهره يدل علئ أن الفضيلة المرتبة علئ هذا الصيام وهي «صوم الدهر» لا 
تحصل إلا بشرط صيام رمضانء ثم إتباعه بصيام ست مِنْ شَوَّالِ فمن كان عليه 
قضاء أيام من رمضان فقدم علئ قضائها صيام ست مِنْ شّوَّالِء فقد خالف ظاهر 
الحديث؛ لأنه لم يكمل صيام رمضان» ولم يتبعه بصيام ست مِنْ شَوَّالِ لذلك 
يستحب تقديم قضاء رمضان» ثم إتباعه بست مِنْ شَوَّانٍ حتئ يحقق ظاهر 
الحديث» فيحصل ثواب صوم الدهر. 

وقد يقول قائل: لماذا لا نقول بوجوب تقديم قضاء رمضان على صيام 


الست مِنْ سوال بدلا من القول بالاستحباب فقط؟ 


فالجواب: أن الذي يحمل على القول بالاستحباب بدل الوجوب احتمال أن 
يكون الخطاب في الحديث موجَّهًا إلى العموم؛ إذ عامة الصائمين الذين حثهم 
الشرع على صيام ستة أيام مِنْ سوال قد أدوا صيام رمضان كله فهذا يقوي احتمال 
أن يكون قوله يَِِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم به سنا مِنْ شّوَّالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ) 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له - كما هو مقرر في «علم الأصول». 


ومما يقوى هذا الاحتمال: حديث ثوبان ل عن النبى عَلكَِةِ: «جَعَلَ الله 
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الحستَة بِعَشْرٍ أمتالهاء كَشَهْرٌ بِعَشْرَةٍأَشْهُِ وَس نام بعد الفِطرٍ تَمَامُ السّنّا وقد 
تقدم تخريجه» فظاهره يدل على أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهرء إذ الحسنة 
بعشر أمثالها؛ كما قال تعالي: #من ج1 رة فر عقر كاله [الأنعام: :]17٠١‏ 
وصيام ستة مِنْ سوال بشهرين» دون اعتبار إلى تقديم قضاء رمضان أو تأخيره 
عن الست مِنْ سوّال؛ لأن المقصود هو صيام رمضان وستة مِنْ شَوَّالِ فسواء 
صام الست قبل القضاء أو بعده حصّل ثواب صوم الدهر. 
فإذا ظهر هذا الاحتمال وقوي» تقرر جوازٌ صيام الست مِنْ شّوَّالٍ قبل 
قضاء رمضان» وتحصل له فضيلتها؛ إذ لا دليل على انتفائهاء خاصة إذا ضاق 
ودشي لوال ا 
فصل 
فى الجمع بين قضاء رمضان 
وصيام ست من شَوالٍ فى عمل واحد 
من أفطر في رمضان لعذر كأن يكون مَرصَ أو سافر أو حاضت المرأة» أو 
كان عليه صوم نذرء فأراد أن يقضي ما عليه في شوال» فهل يجزئ عنه أن ينوي 
بصيامه قضاء ما عليه من رمضان أو نذر مع صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالِ فيجتمع 
في صومه نيّتان: نية صيام ما عليه من قضاء رمضان أو ما عليه من نذر» مع نية 





حت قزرا لقال ق معت سيم الست من شان KUD‏ 

وكذلك من كان له عادة بصيام يوم الإثنين والخميس أو أيام البيض» 
فوافق ذلك صيام الست مِنْ شَوّال» فهل له أن يجمع النيتين نيه صوم يوم الإثنين 
أو الخميس أو الأيام البيض -وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من الشهر الهجري- مع نية صوم الست مِنْ سوال ني عمل واحد أو لا؟ 

هذا الفصل يدخل تحت مسألة مشهورة» هي مسألة التشريك في النية» ولها 
صور: 

١‏ - أن ينضم إلى نية الطاعة نية طاعة أخرئ: 

مثاله: توضأ ودخل المسجد في وقت الظهر» فصلئ سنة الظهر» ونوى 
معها سنة الوضوء وسنة تحية المسجد» فهذه ثلاث نيات في عمل واحد» إذ ضم 
بالنية طاعات ثلانًا في عمل واحد. 

-١‏ أن ينضم إلى نية الطاعة رياءٌ وسمعة: 

مثاله: صل فحسّن صلاته وطوّل فيها من أجل الناس» أو تصدّق رياء وسمعة. 

۳- أن ينضم إلى نية الطاعة طلب مباح دنيوي: 

مثاله: صام تقربًا وحمية» وصلى تقربًا ورياضة» وطاف تقربًا ورياضة 
أيضًاء وجاهد أجرًا وغنيمة» وحج أجرًا وتجارة. 
ويمكن أن نقسم مسألة التشريك في النية تقسيمًا آخرء فقد يكون التشريك في: 


١‏ - عبادتين متفقتين في الجنس؛ كصلاة وصلاة. 





2 
9 تحريرالمقال فى صحة ضيام الست من شوال + 
CAS‏ ا#رير اال ضع ی 
۲ عبادتين مختلفتين في الجنس؛ كصلاة وصيام. 
وتقسم باعتبار آخر هو: 
ناويا مها الظهر والعصرء وكأن يصوم رمضان عن الفريضة وعن شهر نذر. 
-١‏ أن ينوي مع أداء الفريضة أداء نافلة؛ كصلاة الظهر مع سنة تحية 
المسجدء أو سنة الوضوء» وكصيام نذر أو قضاء» مع صيام نفل ست مِنْ سوال 
۳- أن ينوي نافلتين؛ كسنة الوضوء وتحية المسجد أو الاستخارة 
والذى له صلة ببحثنا الصور الآنية: 
الأولئ: اجتماع فريضة ونافلة: 
مثاله: أن ينوي بصيامه قضاء رمضان وستة مِنْ شّوَّالٍ. 
الثانية: اجتماع نافلة ونافلة: 
مثاله: أن ينوي بصيامه ستة مِنْ شّوَّالٍ والإثنين والخميس والأيام البيض 
إذا توافقت. 


الثالثة: اجتماع نافلة ومباح: 
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مثاله: أن ينوي بصيامه ستة مِنْ سوال وحِمْيّة؛ كمن يريد مع الصوم حفظ 
الصحة بالتخلص من فضلات الجسم. 

وهذه الصور التى ذكرتها تدخل تحت قاعدة فقهية ذكرها العلماء في كتب 
القواعد الفقهية. 

فأذكر القاعدة وما يتصل بهاء ثم أذكر أقوال العلماء في مسألة البحث» ثم 
أولا: القاعدة الفقهيت: 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما 
مفعولة على جهة القضاءء ولا على طريق التبعية للأخرئ في الوقت تداخلت 
أفعالهماء واكتفئ فيهما بفعل واحد. 

وهو علئ ضربين: 

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد عبادتان بشرط أن ينويهما معًا. 

والضرب الثاني: أن يحصل له إحدئ العبادتين بنيته وتسقط عنه الأحرى'. 
)١(‏ «قواعد ابن رجب» (القاعدة الثامنة عشر)» «المنثور» للزركشي (١/۳۷١)ء‏ «الأشباه 


والنظائر» لابن السبكى (۱/ 40)» و«الأشباه والنظائر» لا يوطى ( 55١ا/‏ و«الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم (۱۳۲). 
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وهذه القاعدة تحتاج إلى شيء من البيان» فأقول: 

- يتبين من هذه القاعدة: 

أنه إذا اجتمعت عبادتان دخلت إحداهما في الأخرئ» واكتفئ بفعل واحد 
لهماء لكن بشروط: 

الأول: أن تكون العبادتان من جدس واحد: 

مثاله: وضوء ووضوء» وغسل وغسل» وصلاة وصلاة» وصيام وصيام» 
E ET‏ 

فإذا اجتمعت عبادتان مختلفتان في الجنس فلا تدخل إحداهما في 
الأخرئ كصلاة وصيام» وطواف وسعي. 

الثاني: أن تكون العبادتان قد اجتمعتا في وقت واحد: 

مثاله: قضاء صوم الفرض إذا وافق الإثنين أو الخميس أو أيام البيض» 
وإذا أَخَرَ طواف الإفاضة إلى وقت خروجه فطافه مع طواف الوداع» وإذا قام من 
الليل فغسل اليدين ني أول الوضوء وللقيام من الليل. 

فإذا افترقت العبادتان في الوقت لم يتداخلا. 


5 5 مد 
مثاله: قضاء الفرض في غير أيام البيض» وطواف الوداع إذا أخر عن طواف 
الإفاضة. 
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الثالث: أن لا تكون إحدئ العبادتين مفعولة على وجه القضاء: 

مثاله: من فاتته صلاة الظهر» فصلاها قضاءً مع العصرء وكذا سنة الفجر 
إذا فاتته فصلاها بعد طلوع الشمس مع الضحئء فهذه لا تتداخل ولا يكتفى 
فيها بفعل واحد. 

الرابع: أن لا تكون إحدئ العبادتين مفعولة على جهة التبعية للأخرئى: 

والمراد بالتبعية أن وقتها يدخل بانتهاء الأخرئ: 

مثاله: سنة الظهر التي بعد الفريضة لا يدخل وقتها إلا إذا صُلَّيت الفريضة. 

وصيام الست مِنْ شَوَالٍ لا تكون إلا بالانتهاء من رمضان» فهذه لا يمكن 
أن تتداخل ويكفي فيها عمل واحد. 

لأن المطلوب صلاة ركعتين سنة الظهر بعدهاء وصيام ستة مِنْ سوال بعد 
صيام رمضان» وهذا معنئ الإتباع الوارد في الحديث. 

وهناك شرطان آخران لم يذكرا في القاعدة: 

الأول: 

أن تكون إحدى العبادتين أكبر من الأخرئ. 
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أن ينويهما أو ينوي أكبرهماء فإذا لم ينو شيئًا أو نوئ صغرى العبادتين لم 
يحصل له إلا ما نواه» فإذا تحققت هذه الشروط في عبادتين تداخلت العبادتان» 
ويكفي عنهما فعل واحد» ويحصل له من الأجر كأجر من فعل العبادتين 
منفصلتين إحداهما عن الأخرئ. 

إلا أن الأفضل والأكمل أن تفعل كل عبادة منفصلة عن الأخرئ؛ لأن هذا 
هو الأصلء وإنما أجاز الشرع ذلك تخفيمًا وتيسيرًا على المكلفين. 

ولآن ضرب الأمثلة يطول» فمن أراد الوقوف عليهاء فليرجع إلى ما 
دكت كاو اف 

وقد يقول قائل: وهل هناك أدلة تدل على هذه القاعدة؟ 

فالجواب: نعم» هناك مجموعة من الأدلة تدل على هذه القاعدة» منها: 

- قول النبي ك5دِ: نما الأعْمَالُ بالبَيّاتِء وَإِنَّمَا لِك ا: مْرِئ م ما تَوئ»(). 


00 وقوله : «لَهُمَا أَجْرَانِ: 3 جر القَرَايََ ر الصلة»؛ جوايًا لزينب امرأة 


.)١٠ ۷ - ٠١١( أخرجه البخاري رقم (21 5 5)» ومواضع أخر» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5757١)؛‏ ومسلم (54 - .)٠٠٠١‏ 
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عبد الله بن مسعود وة في سؤالها عن الصدقة على زوجها وأيتام في حجرها. 


- 4 


- وقوله 5 «الصَّدَقَةُ َة عَلَى المِسْكِين صَدَفَة وَعَلّى ذي الرّحِم تتان: 


قد ذكرت القاعدة التي تتصل بمسألة هذا الفصلء إلا أنني لاحظت أن 
العلماء عند تطبيق هذه القاعدة يختلفون في بعض المسائل. 

وسبب هذا الاختلاف هو: هل شروط القاعدة تنطبق على هذه المسألة 
مثلا أم لا؟ 

ولنضرب لذلك مثالا يتصل بموضوع بحثنا: رجل عليه قضاء رمضان 
فوافق يوم إثنين أو خميس. 

فمنهم من قال: له أجران: أجر القضاء وأجر السّنة؛ لأن من السّنة صيام 
هذين اليومين» والمقصود هو شغل هذين اليومين بالصيام» وقد حصل. 

ومنهم مَن يمنع ذلك؛ لأن كلا منهما عبادة معينة مقصودة لذاتهاء الأولئ 


110 


»1585( والدرامي‎ »)۲٠١ ٠۱۸1۷ /٤( أخرجه الحميدي في «المسند» (۳/ ١۸۲)ء وأحمد‎ )١( 
والنسائی (5/ 5) وني «الكبرئ» (۲۳۷۲)» وغيرهم. من‎ »)٦٥۸( والترمذي‎ » 0١ 
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وإليك مثال آخر: 

رجل صام الست مِنْ سوال فوافقت أيامًا يستحب صيامها كأيام البيض 
مثلا أو الإثنين أو الخميس» فمن العلماء مَن قال: 

لوآ ال سنه الست مِنْ سوال وسنة أيام البيض أو الإثنين أو 
ل 

ومنهم مَّن منع ذلك؛ لأن كلا منهما عبادة مستقلة. 

فالآمر -كما ترئ- راجع إلى اجتهاد كل عالم في تحقيق شروط القاعدة 
السابقة على الأمثلة المذكورة أم لا. 
الصورة الأولى وأقوال العلماء فيها: اجتماع فريضة وَنافلت 

إذا اجتمعت فريضة ونافلة؛ كقضاء رمضان وست مِنْ سوال أو صيام 
الأيام البيضء أو الإثنين والخميس» فهل يجزئ أن ينويهما معًا في عمل واحد؟ 

اختلف العلماء في ذلك علئ أقوال: 

القول الأول: 

قول ابن حزم قلته» حيث ذهب إلى أن من مزج نية صوم فرض بفرض 


آخر أو بتطوع بطل ذلك العمل كله. 
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قال في «المحلئ) (5/ :)١١9‏ 

)۷۳١(‏ مسألة: 

ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع» أو فعل ذلك في صلاة أو 
زكاة أو حج أو عمرة أو عتق لم يّجَْزه لشيء من كل ذلك» وبطل ذلك العمل كله 
صومًا كان أو صلاة أو زكاة أو حجًا أو عمرةً أو عتقاء إلا مزج العمرة بالحج 
لمن أحرم ومعه الهدي فقطء فهو حُكُمُّه اللازم له. 

برهان ذلك: قول الله تعالول: وما راا عدوا اه لصون له ارين 
[البيّنة: 5]» والإخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله 
تعالئ به فيه فقطء وقال رسول الله : «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ مْْنا فهو 
رَد فمن مزج عملا بآخرء فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالئ» ولا أمر 
رسوله 75 فهو باطل مردود» وبالله تعالئ التوفيق» وهو قول مالك والشافعي 
وأبي سليمان وأصحابهم. اه- من «المحلى». 

القول الثاني: 


قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ْا: من صام يومًا من قضاء رمضان 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (1 - ۱۷۱۸)» والبخاري لبق كتاب «البيوع» باب النجش 
ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. وأخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷ -1718) بلفظ: 


ايلم 


«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» من حديث عائشة صا . 
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ينوي به قضاء رمضان والتطوع معًا أجزأه عن صوم الفرض وبطل التطوع. 

قال ابن حزم في «المحلئ) (5/ :)١١9‏ 

وقال أبو يوسف: 

من صلئ وهو مسافر ركعتين نوئ بهما الظهر والتطوع معّاء أو صام يومًا 
زكاة ماله» ونوئ به الزكاة والتطوع معّاء أو أحرم بحجة الإسلام ونوئ ہا 
الفريضة والتطوع معًاء فإن كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض» وصوم الفرض» 
وزكاة الفرض وحجة الفرض. ويبطل التطوع في كل ذلك. اه. 

القول الثالث: 

لاقع قر طيوم فرح بلطو وكا كال ضري خاو لوبط ری 

قال ابن حزم في «المحلئ) (5/ :)١١9‏ 

وقال محمد بن الحسن: 


أما الصلاة فتبطل ولا تجزئه لا عن فرضء ولا عن تطوع» وأما الزكاة 
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والصوم فيكون فعله ذلك تطوعا فيهما جميعًاء ويبطل الفرضء وأما الحج 
فيجزئه عن الفرضء ويبطل التطوع. اه. 

القول الرابع: 

من صام قضاء رمضان أو كفارة مع صوم النافلة بنية واحدة» صح ذلك 
وكان له أجر ما نواه. 

ذهب إلى هذا القول الشافعيةء كما في: 

«إعانة الطالبين» (۲/ 5 ۲۲) ففيه ما نصه: 

وني «الكردي» ما نصه: في «الأسنى» -ونحوه الخطيب الشربيني» 
والجمال الرملي-: الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليهاء بل لو نوئ 
به غيرها حصلت... إلخ» زاد في «الإيعاب»: ومن ثمَّ أفتئ البارزي بأنه لو صام 
فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أولا. اه. 

وذهب إلى هذا القول: 

الشيخ ابن عثيمين كلَنه: 

ففي «مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ) (۲۰/ :)٤۹‏ 

(400) سئل فضيلة الشيخ لشت صيام القضاء مع صيام النافلة بنية 
واحدة» مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة. 
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فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاءء أو 
عاشوراء» فلا بأس بذلك» ويحصل لك الأجر. 

وسئل +##لنّه: هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟ 
عاشوراء بنية القضاءء فإذا كان كذلك فإنه لا حرج» لا بأس أن تصوم المرأة يوم 
عرفة تنوي به القضاء» ويحصل لها ثواب يوم عرفة» وكذلك تصوم يوم 
عاشوراء بنية القضاء» ويحصل لها الثواب7١2.‏ اه. 

وبعد ذكر الأقوال في هذه المسألة يظهر أن أقرمها إلى الصواب القول الرابع. 

إلا أن المسألة تحتاج إلى تفصيل» فعند النظر في قاعدة الفصل يتبين منها 
أن إدخال النوافل مطلقًا تحت الفريضة فيه نظرٌء فأحيانًا يمكن أن تدخل النافلة 
مع الفريضة. 

كصيام يوم الإثنين والخميس مثلا؛ إذ المقصود هو إشغال اليومين 

كم اه .| لاله ەد سلس 

بالصيام من حيث كونهما زمنين فاضلين» كما روي عن النبي مَلدُ: ١تَرْفْعٌ‏ فِيهِمَا 


)١(‏ من فتاوئ «نور على الدرب» «الزكاة والصيام»» مكتبة الفتاوى من موقع الشيخ شن فتاوئ 
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الأعْمَالُ إلى اى وَأَحِبٌ أَنْ يُرقَعَ عَمَلِي وَأَنَا صاب . 


ت 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »٠ \ TA (T0 (1° 6 75٠١‏ والطيالسي »)٩۳۲(‏ وابن ن¿ أبي شيبة 


موللا 000 َيه مرفوعاء وإسناده ضعيف لجهالة مول قدامة ومول 


ع 


أسامة. 

وأخرجه أحمد »275١١/5(‏ والنسائي في «الصغرئ» (011//5). من طريق ثابت بن قيس عن 
أبي سعيد المقبري عن أسامة به» وثابت بن قيس أبو الغصن: صدوق يهم. 

وأخرجه ابن خزيمة في (صحیحه» (۲۱۱۹) من طريق أبي بكر بن عياش عن عمر بن محمد 
عن شرحبيل بن سعد عن أسامة به» وشرحبيل بن سعد ضعيف» قال الحافظ في «التقريب): 
صدوق اختلط. 

ولحديث أسامة شاهد من حديث عائشة وأبي هريرة وحفصة. 

أما حديث عائشة ا : 

فأخرجه أحمد (5/ »)٠١١ 84 28٠١‏ والترمذي »)۷٤٥(‏ والنسائي »)5١17/5(‏ وابن ما 
۱۷۳۹۵))» وابن حبان (75151). 

من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة ابن الغاز عن عائشة صا قالت: كان 
النبي 45 يتحرى صوم الإثنين والخميس. 

قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال الألباني: صحيح. 

وله طريق أخرئ: 

أخرجها 00 ا 
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يمان العجلي الكوفي» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير» وسواء 
الخزاعي: مقبول. اه. وقد رواه عاصم عن سواء عن حفصة صا كما سيأتي. 

وأما حديث أبي هريرة وَلِيكَه: 

فأخرجه أحمد (۲/ ۳۲۹)» والدرامي »)۱۷١١(‏ والترمذي »)۷٤۷(‏ وابن ¿ ما جه .)۱۷٤٩(‏ 


ب الجر 


من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة ي أن رسول الله 
كلل قال: تفرص الأخهال بوم الإفيّن والكويس» كح أن برض عملي وأا صان 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: محمد بن رفاعة القرظي المدني» ذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال الأزدي: منكر 
الحديث» وفي «التقريب»: مقبول. 

وقد رواه غيره عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فلم يذكروا الصوم. مسلم (55574)؛ 
والترمذي (۲۰۲۳). 

وأما حديث حفصة صا : 

فأخرجه أحمد (781//7)», وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١1555(‏ وأبو داود »)۲٤۵۱(‏ 
والنسائي في «الصغرئ» /٤(‏ ۲۰۳)» وني «الكبرئ) .)٠٠١١۲۹۰۲۹۸۷(‏ 

من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن سواء الخزاعي عنهاء قالت: كان 
رسول الله 44 يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى. 
وهذا إسناد حسن» لكن خالف حمادًا أبانُ بن يزيد العطار» فرواه عن عاصم عن معبد بن 
خالد عن سواء به مختصرًاء لم يذكر الصوم. 

أخرجه أحمد (5/ ۲۸۸)» وأبو داود »)٠١٤٠٥(‏ والنسائي في «الكبرئ» »23١0570(‏ وإسناده 
حسن» ويحتمل أن يكون عاصم سمعه من معبد» ثم سمعه من سواء -إن كان له سماع من 
سواء- وإلا فالإسناد الأول منقطع. 
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ومن هنا کان صوم الل والخميس مثل تحية المسجدء. إن كان اليوم 
مشغو لا بصيام رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة وإلا استحب صيامهما. 

وأحانا يكون الصوم عبادة مستقلة مرادة لذاتهاء فحينئل له تتداخل مع 
غيرها من الصيام. 

مثل صيام الست مِنْ شَّوَّالِ فهي مقصودة لذاتهاء معينٌ أجِرّها من قبل 
الشرع» وكذا صوم يوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض -فيما يظهر لي- خلافا 
لمن رأئ أا تابعة؛ لأن من تأمل الثواب العظيم الذي رتبه الشرع على صيامها 
رأئ آنہا صوم راتب لا تابع. 


فالظاهر أنها مرادة لذاتهاء والله أعلم. 


.)۷٤٩( ا : أخرجه الترمذي‎ o 


وآخر عن أم سلمة ر : أخر جه أبو داود »)۲٤٥۲(‏ وكلاهما ضعيف. 
وهذه الأحاديث الواردة في صوم الإثنين والخميس تحتاج إلى بحث موسع» لعل الله تعالى 
بيس ةلاق 


إلا أنه قد ثبت صوم النبي مَل ليوم الإثنين. 
ففي «(صحیح مسلم) (۱۹۷ )١١57-‏ من حديث أبي قتادة يه وسئل عن صوم يوم 


الإثنين؟ قال: «ذَاكَ يَْمٌ ولت في وَيَوْمٌبُعِنْتُ فيه). 
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أما ما يتعلق بمسألة البحث. وهى: 


هل يجوز أن يجمع مع قضاء رمضان صوم الست مِنْ سوال في عمل 
واحد» فينوي مع صيام قضاء رمضان صيام الست مِنْ شّوَّالِ ويحصل على 
ثواب الست مِنْ شَوَّال؟ 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 
القول الأول: 

يجوز أن يجمع مع قضاء رمضان صوم الست مِنْ سوال في عمل واحد إذا 
نواهما جميعًاء أو أطلق فلم يُعيّن الست مع القضاء. 

وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية: 

كما في «مغني المحتاج» )44۷/1( و«نهاية المحتاج» «((Y*۸A/)‏ 
و«تحفة المحتاج» .)٤٥۷/۳(‏ و(إعانة الطالبين» »)٠١/۲(‏ و(حاشية 
البجيرمي على الخطيب» .)٠١٤١/۳(‏ 

تعقيب على هذا القول: 

يرد على هذا القول أن صيام الست مِنْ شَوَّالٍ جاء مقارنًا للقضاء لا تابعًا 
له» والحديث إنما جاء بالإتباع لا المقارنة» وكذلك لا يتوافق مع القاعدة؛ لأن 


من شرط إدخال عبادة في عبادة ألا تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة 
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التبعية» وصوم الست مِنْ سوال تابع لصيام رمضان؛ فلا يصح إدخالها في 
وأيضًا الست مِنْ شَّوَّالٍِ صيامٌ مقصود لذاته» ومن شروط القاعدة ألا تكون 
إحدى العبادتين مقصودة لذاتها. 

فتبين من هذه الإيرادات عدم صحة صوم الست مِنْ سوال مع قضاء 
رمضان في عمل واحد - كما ذهب إليه الشافعية. اه. 

وقد أجاب الشافعية عن الجمع بين قضاء رمضان وستة مِنْ سوال بأن 
قالوا: إن ذكر التبعية في الحديث إنما هو باعتبار مَنْ صَامَ رَمَضَانَ في زمنه لا 

وقالوا في الجواب عن جمع القضاء مع الست مِنْ شّوَّالِ: المراد يكره 
تقديم التطوع على قضاء رمضانء فلا ينافي حصوله معه» والمقصود عندهم أنه 
يحصل له أصل سُئَّهَ الصوم من حيث كونه ستة مِنْ شَوَّالِه وإن لم يحصل له 
الثواب الكامل. اه. 

وفيما أجابوا به نظر: 

لأن صيام التطوع قبل القضاء ليس ممنوعاء بل هو جائز وسبق بيانه. 

وصوم ست مِنْ شَوَّالِ مقصود لذاته» فكيف يدخل في صوم القضاء» وهم 


قد خالفوا قاعدتهم السابقة في الجمع بين العبادتين؟! 
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وإذا كانوا أجازوا الجمع بين القضاء والست مِنْ شَّوَالِء فما الحامل لهم 
عل أن يمنعوا ثواب الست كاملاء فهلّا صرحوا بحصوله كاملاء لكنهم صرحوا 
بخلافه. 
وقد وقفت للشيخ الألباني مله على فتوئ قريبة من قول الشافعية. 
قال ته في «الشريط» )١75(‏ من «سلسلة الهدئ والنور» - في الجواب على 
سؤال عن امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان» لكن في الوقت تصوم الإثنين 
قال: فهذه المرأة أو أي إنسان لمرض ما مِن الرجال عليه قضاء من 
رمضان» فيؤدي ما عليه من رمضان» وإذا كان ما باستطاعته أن يصوم ست 
شوال» ستة أيام مِنْ شَوَّالِ خالصة لست أيام مِنْ شَوَّالِ فعلئ الأقل ينوي مع 
القضاء ستة مِنْ شّوَّالِء فيكتب له زيادة حسنة من كل يوم. 
القول الثاني: 
واحد بنية صيام القضاء والست مِنْ شَوَّالٍ. 





قضاء عن بعض أيام رمضان؟ 

فأجاب: أما صيام الست» فلا يصح أن تجعلها عن قضاء؛ لآن أيام الست 
e E‏ من 
صَامَ رَمَضَا نَ تم أب عه تا مِنْ شَّوّالٍ كَانَ گَصِيام الدّهْرِاء والنبي 4 في هذا 
الشهر جعلها تابعة لشهر رمضان» ومتبوعة له» وما كان تابعًا لشىء فإن الشىء لا 


ثم إنه يكثر السؤال عن تقديم هذه الأيام الست علئ القضاء فيمن عليه 


ع 


والجواب على ذلك أن هذا لا يفيدء أي أن تقديم الست على قضاء 
رمضان لا يحصل به الأجر الذي رتب النبي يله على صيامها بعد رمضان؛ لأن 
النبي 4 يقول: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَ أنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوّالِ). ومن كان عليه 
قضاءء فإنه لا يطلق عليه أن يكون قد صام رمضان» بل لابد من صيام الشهر كله 


أداء وقضاء» ثم بعل ذلك يصوم هذه الأيام الستة. 


وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء نوئ به القضاءء فإننا نرجو أن يحصل له 


القضاء وثواب اليوم؛ لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم» وكذلك 
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إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان» فإننا نرجو له أن يحصل له الأمران جميعاء 
وكذلك إذا صام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة -وهي أيام البيض- 
ونواها عن قضاء رمضان. فإننا نرجو له أن يحصل له الثواب بالآمرين جميعًاء 
وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الإثنين عن قضاء رمضان» فإننا نرجو أن 
يحصل له أجر القضاءء وأجر صيام هذين اليومين؛ لأن المقصود أن تكون هذه 
الأيام صومًا للإنسان» نعم. اه. 

فتاوئ «نور على الدرب»: الزكاة والصيام. 

مكتبة الفتاوئ - موقع الشيخ ##لشئه- المجموعة (۲). 

قلت: والقول الثاني في هذه المسألة هو الراجح؛ لأن صيام الست مِنْ 
سوال عبادة مقصودة لذاتها وتابعة لصيام رمضان» أي أن الشرع بين موضعها 
بالنسبة لرمضانء وأا تابعة له لا مقارنة» فهي كسُنَةِ الظهر التي بعدهاء فهي 
عبادة أصلية لا يجوز أن تجمع مع غيرهاء فكما أنه لا يجوز أن تجمع سنة الظهر 
مع الظهر كذلك لا يجوز أن تجمع الست مِنْ شَوّالٍ مع قضاء رمضان. 
الصورة الثانية: وهي اجتماع نافلتّ مع نافلة: 

وصورتها: 
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البيض حصل له ما نواه. 

ذهب إلى هذا القول الشافعية: 

كما في «إعانة الطالبين» (۲/ ١۲۷)»ء‏ و«حاشية البجيرمي على الخطيب» 
.)١6 5 /9(‏ 

وفي «حاشية البجيرمي» (۳/ )١157‏ ما نصه: 

قد يوجد للصوم سببان: كوقوع عرفة وعاشوراء يوم إثنين أو خميس» 
وكوقوعهما في ستة شوال» فيتأكد صوم ما له سببان رعاية لكل منهماء فإن نواهما 
حصلا؛ كالصدقة على القريب صدقة وصلةء وكذا لونوئ أحدهما فيما يظهر. اه. 

وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين بله: 

ففي «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ): 

(۳۷۸) - سئل فضيلة الشيخ بیو : 

هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم 
عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تداخل العبادات قسمان: 

قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها أو متابعة 
لغيرهاء فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه؛ مثال ذلك: إنسان فاتته سنة 
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الفجر حتئل طلعت الشمس» وجاء وقت صلاة الضحئء فهنا لا تجزئ سنة 
الفجر عن صلاة الضحئء ولا الضحئ عن صلاة الفجرء ولا الجمع بينهما 
أيضّاء لآن سنة الشجر مستقلة وسنة الضح: سغلة: فلا تجرئ إشداهيا عن 
الأخرئء كذلك إذا كانت الأخرئ تابعة لما قبلها؛ فإنها لا تتداخل» فلو قال 
إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة» قلنا: لا يصح 
هذاء لآن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها. 

والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل والعبادة نفسها 
ليست مقصودة. فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه» مثاله: رجل دخل 
المسجد والناس يصلون الفجرء فإن المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا 
يجلس حت يصلي ركعتين» فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه 
الركعتين؛ لأن المقصود أن تصلىئ الركعتين عند دخول المسجده وكذلك لو 
دخل الإنسان المسجد وقت الضحئ وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحئ 
أجزأت عنه تحية المسجدء وإن نواهما جميعًا فأكمل» فهذا هو الضابط في 
تداخل العبادات» ومنه الصوم» فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا 
اليوم وأنت صائم» سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو 
نويته ليوم عرفة» لكن إن نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة» وإن 


نويته يومًا من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة» وإن نويت الجميع كان أفضل . 
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(۳۷۹) سئل فضيلة الشيخ #تشته: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم 
واحد» مثل أن يصوم أحد الأيام الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العبادات أحيانًا تتساقط» يعني يُسقط بعضها بعضًاء 
وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى 
ذات العبادة» فمثلًا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصائ الراتبة سقطت بذلك تحية 
المسجد؛ لأن المقصود أن لا تجلس حتئ تصلي» وقد صليت» وكذلك لو دخلت 
والإمام يصلي فإن من المعلوم أنك سوف تدخل مع الإمام وتسقط عنك تحية 
المسجد. كذلك لو صام الإنسان أيام الست اكتفئ بها عن صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» قالت عائشة وَرِقِه: «كَانَ التب 4 يضوم تََانةَ يام مِنْ كل سَهر وَل يبلي 
في اول الشّهْر صَامَها أو وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ)7١2,‏ وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض 
بذاتها فإنك تصوم أيام الست في أول الشهرء ثم إذا جاءت أيام البيض قمت 
بصيامها؛ لأنك أردت أن يكون صيامك في هذا الوقت المعين» أما صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر فإن صيام الأيام الستة يجزئ عنها. 


ويظهر لي في هذه المسألة تفصيل سبق في الصورة الأولئ» وهو أنه ينظر 


(۱) أخرجه مسلم .)١١50(‏ 
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إلى النافلة» فإن كانت مقصودة لذاتها لم تتداخل مع غيرهاء وإلا تداخلت. 

فمثال الأول: الست مِنْ سوال إذا وافقت أيام البيض مثلا. 

ومثال الثاني: الست مِنْ شَوَّالٍ إذا وافقت يوم الإثنين مثلا. والله أعلم. 
الصورة الثالثة: اجتماع نافلت ومباح: 

مثالها: 

أن ينوي بصيامه ستة مِنْ سوال وحفظ صحته» فمن نوی بصيامه تحصيل 
الأجر وتحصيل الصحة فهذا تشريك في العبادة» لكنه تشريك مباح فهو جائز. 

قال القراني مله في كتابه «الفروق»: 

الفرق الثاني والعشرون والمائة: بين قاعدة الرياء في العبادات» وبين قاعدة 
التشريك في العبادات. 

فذكر ما يتعلق بالرياء» ثم ذكر ما يتعلق بالتشريك وذكر صورًا له. 


منها: من صام ليصح جسده» أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي 
ينافيها الصيام» ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده» والصوم مقصوده 
مع ذلك» وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا تقدح هذه المقاصد في صومه» بل أمر 
بها صاحب الشرع في قوله يل «يا مَعْشَرٌَ الشاب مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ابام 
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و 


ليرو وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعلَيْهِ با لصوم فَإنهُ لَهُ وجَاء)217 أي قاطع. فأمر بالصوم 
لهذا الغرض» فلو كان ذلك قادحًا لم يأمر به ي في العبادات وما معها. 

وفي خاتمة القاعدة قال: 

نعم» لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن 
العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب. اه. 

قلت: والأمر كما قال شيخ الإسلام مله في «مجموع الفتاوئ» 
:)7١ /77(‏ افرقٌ بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلةٌ» ومن تكون الدنيا 
مقصوده والدين وسيلة» والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق). اه. 
والخلاصت 2 مسألت هذا الفصل: 

أنه لا يجوز أن تجمع الست مِنْ شّوَّالِ مع قضاء رمضان في عمل واحد 
لاس سي ا را ا 
الأيام تابعة لرمضان كما في الحديث: «مَنْ صَامَ وَعُضَان 5 ثم الكش ينا مِنْ شّوَّالٍِ) 
وما كان تابعًا لا يصح أن يتداخل مع غيره. 

وأيضًاء هذه الأيام مقصودة لذاتها مُرَنَبٌ ثواب معيّن على صيامها. 

فهي بمنزلة سُنة الظهر التي بعدهاء فكما أنه لا يصح أن تصلئ مع الظهر 
فكذلك لا يصح أن تصام الست مع رمضان. 
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فصل 
هل يصام يوم السبت إذا وافق يومَا من الست من شوال؟ 
زُويَ عن النبي 2 أنه قال: «لا تَصُومُوا يوم السَّيْتِ إلا فِيمًا افترَضٌ الله 
دووف ود RO‏ 2 0 عي پا 02 شر 2 ا او 
عَلَيْكمْ فَإنْ لَمْ جذ أَحَدَكُمْ إلا لِحَاءَ عَِبَةِ أو عُود شَجَرَة فَلَيَمْضَغْة17). 
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافٌ كثيرٌء كما اختلف أهل العلم 
فيه بين مصحّح له وبين مضعّف. كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالئ-. 
وقد رُويَ هذا الحديث من طريقين آخرين بلفظ مختلف يأق ذكرهما. 
الطريق الأولى: 
٠ 07‏ :۳ صلا ع 8< ٠.‏ 00 
عن ثوبان مولئ النبي 357 وسئل عن صيام يوم السبت فقال: سلوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) 189/1١(‏ 2758/5 والدارمي »)١1755(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (2208» وأبو داود »)۲٤١١(‏ والترمذي »)۷٤٤(‏ وقال: حسن» والنسائى في 
«الكبرئ» YTV)‏ الاباك ع /ا الالال لساك ااا اا 322 وابن ماجه «c(\VTY‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)٤١ /١(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» (۲۱۹۳)» وابن حبان في 
«(صحیحه» »)۳٦۱١(‏ وابن أبى عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٤۱۳ ۳٤۱۲ »۳٤۱۱(‏ 
والطبراني ف «الکبیر» (۲/ ١۳ء‏ 5 ؟7/ ۴ ۲ ۰ وفي «(مسند الشاميين» /١(‏ 25504 


«A۹ /Y 1/۲‏ وول 94 والبيهقى 5 «السنن الكبرئ» «(T/6‏ والضياء 5 
«المختارة» (9/ 0۸ ٠1١5803١5 1٤.0۹‏ ). 
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عبد الله بن بُسْر: فقال: «صِيَام السّيْتِ لا لَك ولا عَلَيْكَ)217. 

قلت: يفهم من فتوئ عبد الله بن بُسْر وه أمران: 

الأول: ضعف الحديث المرفوع في النهي؛ إذ لو كان صحيحًا لما أفتى 
لاق 


إلا أنه قد يعترض على هذا بآن يقال: العبرة بما روئ الراوي لا بما رأئء 


فإذا خالف الحديث وأفتئ بغيره فالعبرة بالرواية. 


الثاني: أن فتوئ الصحابي -وهو راوي حديث النهي- تدل على كراهة 


:)۲۷۷۲( رقم‎ )١55 /۲( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
أنبأ أحمد بن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاوية بن يحيئ أبو مطيع‎ 
قال: حدثني أرطاة قال: سمعت أبا عامر قال: سمعت ثوبان... فذكره.‎ 
ورجال هذا الإسناد:‎ 
أحمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد الملك القرشي البَسُرئ الدمشقي وإسحاق بن إبراهيم‎ 
أبو النضر الدمشقي الفراديسي» كلاهما صدوق كما في «التقريب».‎ 
ومعاوية بن يحيئ الدمشقي أبو مطيع الأطرابلسي» مختلف فيه وقّه جماعةٌ وضعفه‎ 
آخرون. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام.‎ 
وأرطاة هو ابن المنذر» وأبو عامر هو عبد الله بن غابر الألهاني الحمصي» وهما ثقتان كما في‎ 
«التقريب».‎ 


فالإسناد حسرٌ موقوفا. 





1 تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
صومه؛ لأن قوله: «لا لَكَ وَلَا عَلَيّكَ» تدل على رفع الجناح والإثم عن صائم 
يوم السبت» فيكون النهي عن صومه محمولا على الكراهة» هذا على فرض 
التسليم بصحة الحديث. 

وستأتي أقوال العلماء في حكم صوم يوم السبت. 

الطريق الثانيت: 


عن موسي بن وردان عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي أنها دخلت 
على رسول الله 7 وهو يتغذئ وذلك يوم السبتء فقال: ١نَعَالَيَ‏ فَكُلِيء فَقَالَتْ قال“ 
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إن صَائمَة كَقَالَ لَها: صمت آمس؟ فَقَانَثْ: لا فَالَ: دَكُلِي؛ فَإِنَّ صِيَامَ يوم 
السَّيْتِ لا لَك وَلا عَلَيْك)2217. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (758/5), ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
كم 1 
حدثنا يحيئل بن إسحاق قال: آنا ابن لّهيعة قال: آنا موسی بن وردان به. 
وإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ :)۳٦۸‏ 
ثنا حسن بن موسو قال: ثنا ابن لهيعة قال: حدثنا موس بن وردان قال: أخبرني عمير بن جبير 
مول خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله ب عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت 
رسول الله ية عن ذلك فقال: «لا لك ولا عَلَيْكَ). 


وإسناده ضعيف -أيضًا- لما سبق من حال ابن لهيعة وقد تفرد به. 
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فهذا بي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة, فماذا لو وافق يوم السبت 
يومًا من الأيام الست مِنْ شَوَّالِ؟ هل يصام هذا اليوم أم لا؟ 

وهل هناك فرق بين صيامه منفردًاء وبين صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده؟ 

فقد يصوم الإنسان الأيام الستة مِنْ شَوّال متتابعة» ويكون منها يوم السبت 
فلا يكون قد أفرد بالصوم. 

وقد يصوم الإنسان الأيام الستة متفرقة» فإذا صام يوم السبت في هذه 
الحالة يكون قد أفرده بالصوم» فما الحكم لو صامه مفردًا؟ ! 

فأولا: أذكر أقوال أهل العلم في حكم صيام يوم السبت تطوعًا. 

وثانيًا: أذكر ما يظهر من حكم المسألة محل البحث. 

أولا: أقوال أهل العلم في حكم صوم يوم السبت تطوعًا: 


- القول الأول: يكره صوم يوم السبت مفردّاء فإذا جمع إليه يوم قبله أو 


وهذه المرأة الظاهر أا الصماء بنت بُسر ياه فقد أخرج الإمام أحمد الحديث الأول في 
مسندها. 

ووقع في هذا الإسناد: عمير بن جبير» وصوابه: عمير بن حنين. 

قال المناوي في «فيض القدير» (5/ :)۲۳١‏ «صِيَام يَوْم السَّبْتِ لا لَكِ وَلا عَلَيْفْاء أي: لا لك 
فيه مزيد ثواب» ولا عليك فيه ملام ولا عتاب... نعم» إن وافق ذلك سنة مؤكدة كما إذا كان 


يوم عرفة أو عاشوراء؛ فيتأكد صومه. اه. 
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يوم بعده زالت الكراهة» وكذلك يكره تعمد صوم يوم السبت إلا إذا وافق يومًا 
يصومه كما لو كان يصوم يومّاء ويفطر يومًا. 

وهذا قول جمهور العلماء من أصحاب الحديث وفقهاء المذاهب. 

قال الترمذي حديث :)۷٤٤(‏ ومعنئ كراهته في هذا أن يحص الرجل يوم 
السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت. اه. 

وقال ابن خزيمة فى «(صحيحه) (۳/ 1177 7): باب ذكر الدليل على أن النهى عن 
صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم» لا إذا صام صائمٌ يومًا قبله أو يومًا بعده. 

)۲٠٠٠(‏ قال أبو بكر: في أخبار النبي ية في النهي عن صوم يوم الجمعة 
إلا أن يصام قبله أو بعده يومًا دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام 
قبله يوم الجمعة أو بعده يومًا. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة يه في النهي عن صوم يوم الجمعة ))5١55(‏ 
وحديث أم سلمة ص في صومه اة السبت والأحد .)75١151(‏ 

وقال ابن حبان في «صحيحه» (۸/ :)۳۸١‏ ذكر الزجر عن صوم يوم السبت 
مفردًا. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر : لا تَصومُوا يَوْمَ السَّبْتِ...) 
الحديث .)"٠٠٠١(‏ 
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وقال بعده: ذكر العلة التي من أجلها هى عن صيام يوم السبت مع البيان 
بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. 

ثم ذكر حديث آم سلمة ّا .)771١5(‏ 

وقال البيهقي في «السنن الكبرئ) :)٠۲ /٤(‏ باب ما ورد من النهي عن 
تخصيص يوم السبت بالصوم» ثم ساق حديث عبد الله بن بسر في النهي عن 
صوم السبث. 

قال: وقد مضئ في حديث جويرية بنت الحارث صا في الباب قبله ما دل 
على جواز صوم يوم السبت» وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق 
التعظيم له والله أعلم. 

وقال ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» بعد ذكر حديث عبد الله بن 
بسر في النهي» وحديث أم سلمة في إباحة صومه: وليس هذا الحديث بخلاف 
الأول» لأن ذلك الحديث نبئ عن صوم يوم السبت مفردًاء وهذا مقرون بالأحد. 

وقال البغوي في شرح السنة (57/ :)۳٠١‏ باب كراهية صوم يوم السبت وحله. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر. 

وقال عَقِبَةُ: ومعنئ الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم 
تعظمه اليهود. 
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وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۸۲/۲) بعد أن ساق حديث 
النهي: وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة: 
لا يضوم أَحَدُكُمْ يوم الجُمْعةٍ إلا أن يضوم يَوْمَاقَبْلهُ أو بده فجاز إذا صومه. 
ثم ذكر حديث أم سلمة سا في إباحة صوم السبت. 

وقال المناوي في «فيض القدير» )5١08/5(‏ في شرحه لحديث: «(لا 
تَصُومُوا يَوْمَ السّْتِ إلا في فَرِيضَة...»: وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم؛ والمعنئ 
فيه: إفراده كما في الجمعة؛ بدليل حديث: ١صِيَامْ‏ يوم السَّبّتِ لا لَكَ وَلا عَلَيْكَ) 
وهذا شأن المباح» والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة: (أَنهُ 
كَانَّ يَضُومٌ شَعْبَانَ كُلَّه) وقوله: «إلّا في فَرِيضَةٍ يحتمل أن يراد ما فرض بأصل 
الشرع كرمضان. لا بالتزام كنذر» ويحتمل العموم. اه. 

وابن القيم: 

فقد ذهب إلى أن النهي عن صوم السبت إذا أفرد» فإذا جمع معه يوم قبله 
أو بعده زالت الكراهة. 

0 من «زاد المعاد»» وله كلام طويل في «تبذيب السنن» (۳/ ۲۹۷)» 
وما بعدها. 

والمجد ابن تيمية: 


حيث بوب في «منتقى الأخبار» (0/ ه07): باب: كراهة إفراد يوم الجمعة 
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ويوم السبت بالصوم. 

والشوكاني: 

قال في «الدراري المَضِيّة» (۱۷۸/۲): «ويكره صوم الدهرء وإفراد 
الجمعة ويوم السبت». 


قال في «الشرح» (۲/ :)۱۸١‏ وأما كراهة إفراد يوم السبت بالصومء 
فلحديث الصماء بنت بسر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم والطبراني والبيهقي» وصححه ابن السكن» أن رسول الله وة 
قال: «لا تَضُومُوا يَوْمَ السّيْتِ إلا فيمَا افتْرضٌ عَلَيْكُمْ كَإنْ لَمْ يَجِذْ أَحَدّكُمْ إلا 
عُود عِتب أو لِحَاءَ شَّجْرَةِ فَلْيَمْضَعْها. 

وقال في «السيل الجرار» (۲/ :)١59‏ وورد -أيضًا- النهي عن صوم يوم 
الشيت كمااق حديك غيل الله بن سر عن أحمه رواسا الصماء فذكر الحدية 
وتخریجه. 

قال: وقد تقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة» فيكون النهي مقيدًا بهذا 
القيد» ويحمل عليه ما روي عن صومه َة يوم السبت. اه. 


وله كلام في «نيل الأوطار) ٥٤١ /٥(‏ - 47 6). 


)١(‏ تقدم. 
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والشيخ ابن عثيمين: 

قال في «الشرح الممتع» (557/5): وأما السبت» فقيل: إنه كالأربعاء 
والثلاثاء يباح صومه. وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن 
بدون إفراد. 

والصحيح: أنه يجوز بدون إفراد» أ ع اذا ضمت معة الا خد أو صمت معد 
الجمعة» فلا بأس» والدليل على ذلك قوله بل لزوجته: «أَنَصُومِينَ غَدّ)؟17) 
ای المبيت: 

وأما الحديف الذى رواه أو دارد ولا 0 يَوْمَ السّيْتِ إلا فِيمَا 
افرص عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَحِدْ أَحَدّكُمْ إ إلا لِحَاءَ شَجَرَةِ) يعني فليأكله» فهذا 
مد و رع م O‏ وهل هو منسوخ أو غير 
منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِه إلى 
الجمعة أو الأحد؟ 

وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده» لكن إن أفرده لسبب فلا 
كراهة» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا لم تقل بكراهة إفراد يوم 


عاشوراء. اه. 


.)557١( رقم‎ )۲( 
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وهو قول الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۷۹/۲): ويكره صوم يوم السبت 
بانفراده» لأنه تشبه باليهود. 

وقال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» /١(‏ 57 73): وكذا صوم يوم السبت 
مکروه» لآنه هذا تشبه باليهود. 

وقال ابن عابدين في «حاشية رد المحتار» (۲/ :)٤١١‏ قوله: «وَسَبَت 
وَحْدَها للتشبه باليهود. وهذه العلة تفيد كراهة التحريم» إلا أن يقال: إنما تثبت 

قلت: وفي بعض النسخ: و«أحد) بدل قوله: «وحده)ء وبه صرح في 
«التاترخانية»» فقال: ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يومًا 
كان يصومه قبل ذلك» وهكذا قيل في يوم السبت والأحد. اه. 

آي یکره تعمد ضومه إلا إذا افق يوقا كان يصومه قبل کیا لو كان 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو كان يصوم أول الشهر مثلًا فوافق يومًا من هذه الأيام. 

وآفاد قوله: «وحده» أنه لو صام معه يومًا آخر فلا كراهة» لأن الكراهة في 
تخصيصه بالصوم للتشبه. 


وهل إذا صام السبت مع الأحد تزول الكراهة؟ محل تردد؛ لأنه قد يقال: 
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وقد يقال: إن صومهما معًا ليس فيه تشبه» لأنه لم تتفق طائفة منهم على 
تعظيمهما معا ويظهر لي الثاني؛ بدليل أنه لو صام الاحد مع ارين تزول 
الكراهة؛ لآنه لم يعظم أحد منهم هذين اليومين معّاء وإن عظمت النصارى 
الأحد. اه. 

وقول المالكية: 

قال ابن جرَيّ في «القوانين الفقهية» :)۷۸/١(‏ والمكروه: صوم الدهرء 
وصوم يوم الجمعة خصوصًا إلا يومًا قبله أو يومًا بعذه» وصوم يوم الست 
خصوصًا.... إلخ. 

وقال القرافي في «الذخيرة» (591//7): قال اللخمي: الأيام المنهي عن 
صيامها ثمانية: الفطرء والنحرء وأيام من وأيام الشك» والجمعة» والسيك: أن 
يُخَصّ أحدها بصيام. 

وقول الشافعية: 

قال النووي في «المجموع» :)3١١/5(‏ فرع: يكره إفراد يوم السبت بالصوم» 
فإن صام يومًا قبله أو بعده معه لم يكره. صرح بكراهة إفراده أصحابناء منهم 
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الدارمي والبغوي والرافعي» وغيرهم» ثم ذكر حديث النهي عن صوم يوم السبت. 

قال: ومعنئ النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود يعظمونه. وقال 
أيضًا: والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا: أنه يكره إفراد السبت 
بالصيام إذا لم يوافق عادة له. وذكر الجمع بين الأحاديث المبيحة لصوم السبت 
وبين حديث النهي عن صومه» فقال: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في 
صيام السبت» فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد» فلا مخالفة فيها لما 
قاله أصحابنا مِن كراهة إفراد السبت» وبهذا يجمع بين الأحاديث. اه. 

وقال الخطيب الشربيني في ١مغني‏ المحتاج» (5/ :)۳١۳‏ ويكره -أيضًا- 
إفراد السبت أو الأحد بالصوم؛ لخبر: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّْتِ إلا فِيمَا افْعْرض 
عَلَيَكُمْ). رواه الترمذي وحسّنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين؛ ولأن 
اليهود تعظم يوم السبت والنصارئ يوم الأحد» وخرج بإفراد كل من الثلاثة(1) 
جَمْعه مع غيره» فلا يكره جمع الجمعة مع السبت ولا السبت مع الأحد؛ لأن 
المجموع لا يعظمه أحد. 

تنبيه: محل كراهة إفراد ما ذكر إذا لم يوافق عادة له» فإن كان له عادة كأن 


اعتاد صوم يوم وفطر یوم» فوافق صومه یومًا منها لم یکره كما في صوم يوم 


)١(‏ أي: الجمعة والسبت والأحد. 
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الشك» ولخبر مسلم: لا نَخْصوا يَوْمَ الجُمْعَةٍ بصِيَام مِن بَْنِ الأيّام إلا أن يَكُونَ 
و 3 24 


في صَوْمٍ يَصَومُة دكم وقيس بالجمعة الباقي. 


وقول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (547/8/5): فصل: قال أصحابنا: يكره إفراد 
يوم السبت بالصوم» لما روئ عبد الله بن بسر عن النبي 4 قال: «لا تَصَومُوا 
يَوْمَ السّبْتِ إلا فِيمَا افْتْرِضٌ عَلَيِكُمْ). أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث < 5" 

قال: والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره؛ لحديث: ای هريرة 
وجويرية» وإن وافق صومًا لإنسان لم يكره. اه. 

وني «الفروع» (9/ 47). و«الإنصاف» (۳/ 207517 و«المبدع» (۳/ 5 ه6). 
و«کشاف القناع» (۲/ )۳١١‏ نحو ما سبق. 

وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من القول بالكراهة بحديث: «لا تَصَومُوا 
يوْمَ السّبْتِ إلا فيما افرص الله عَلَيكُهْ). وهو يدل على النهي عن صوم السبت على 
SS‏ 
صومه. ولم يست يستثن إلا حالة واحدة وهي إذا وافق صوم فرض. والفرض يشمل 
رمضان أداءً وقضاءً والكفارة» والنذرء وأيام التشريق لمّن لم يجد الهدي. 


.)١١55-1١58( مسلم‎ )١( 





حت ايز نكال اق مک ا ات فوا 3 3 

وهنا يرد سؤالان: 

الأول: ما الذي حمل الجمهور علئ القول بالكراهة مع أن النهي يدل 
على التحريم؟ 

الثاني: لماذا حملوا الكراهة على صومه مفردًا أو مَن قصد صومه فقط 
دون باقي الصور؟ 

والجواب على السؤال الأول: 

أن الذي حمل الجمهور على القول بالكراهة دون التحريم هو الأحاديث 
الواردة في إباحة صوم يوم السبت» إما بالنص عليه» وإما بدخوله في عموم 
الأحاديث الحاثة على الصوم مطلقاء أو الأحاديث الحاثة على صيام أيام معينة 
قل يكوق الست واحذا منها: 

فهذه الأحاديث الدالة علئ إباحة صوم يوم السبت أضعفت دلالة حديث 
النهي على التحريم» فنقلتها إلى الكراهة. 

فمن هذه الأحاديث: 

-١‏ حديث عائشة : «گانَ رَسُولُ الله ل يَضُومْ ٠‏ هخ ال اف 


وَالأَحَدَ وَالإِنَْيْنَ» وَمِنَ الشَّهْرٍ الآخَرِ الثكاماءً وَالأرْبِعَاءَ وَالكَمِيسَ)217. 


)١(‏ سيأقي تخريجه. 
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الأيّام يوم الست وَالأَحَد کان 5 


8 


_- 4 الا ا سير د صَلايَهِ ايعو ےا ا ردو براه 
۲ حديث آم سلمة سا: «إن رسو الله 75 اكثر مَا كان يَصوم من 
01 و 5-1 

و 0 8 ر ء۶ عه 

اريد ا 


: إِنْهُمَا يَوْمَا عي لِلمُشْركِينء وَأَنَا أريد 


4 


6 لِقَهه(2. 


-٣‏ حديث أبي سعيد الخدري ي أن النبي 4٤7‏ قال: «مَنْ صَامَ يَوْمَا في 


43 


سَبِيلٍ اللو بعد الله و جْهَهُ عَنِ النَارِ سَبْعِينَ كَرِيهًا»2"7. 


9 


4 


٤‏ - حديث عَايَسَّةَ وله : گان يضوم شَعْبَانَ كُلّه)20. 


و 
2 004 


- حديث أبي أيوب يه أن رسول الله ٤‏ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ذم 
َة سنا مِنْ شّوّالٍِ كَانَ كَصِيّام الدَّهْرِ)(4). 

٦‏ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ل قال: «أَفْضَلٌ الصَّيّام صِيَامُ اود 
؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمَاوَيُفطِرٌ يَوْما)(20. 


لا - حديث عائشة سا : : «أنّ وَسُولٌ الله 1 گان يَصُومُ تََانَةَ ایام مِنْ كل 


)١(‏ سيأق تخريجه. 

(9) البخاري 5)۸1 ومسلو (1187): 

(۳) البخاري :)١979(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم ۱۸٩(‏ - ۱۱°۹). 
(5) مسلم .)١150-195(‏ 
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باع اك ۶ ااه ر ت EG‏ 3 

۸- حديث أبي هريرة َل أن النبي ي4 قال: لا يَصَومَنَ أحَدكمْ يَوْمَ 


المع إلا يَوْما لقا بعْنَ2)170. ومعلوم أن اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم 
السبت إلى غير ذلك من الأحاديث» وهي ظاهرة في دخول يوم السبت فيها. 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: لماذا حملوا الكراهة على صومه مفردًا أو 
فيقال: إن الدليل أخرج بعض الصور من عموم النهي» فالحديث استثنئ 
صورة الفرض من عموم النهي, ففيه: «لا تَصُومُوا يَْمَ السّبْتِ إلا فيما افرص الله 
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عَلَيْكُعْ). وصورة اقتران السبت بما قبله أو بما بعده أخرجت بحديث: (لا يَصومَنٌ 


عه ومو 


أَحَدّكُمْ يوم الجُمْعَة إلا يومَا قله أو بَعْدَهُ). وبحديث: ١كَانَ‏ يَصُومٌ مِنْ الشّهْرِ السَبْتَ 
وَالأَحَدَ وَالإِنيِيْنَ...). وَحَدِيثِ: «أَكْثَرٌ ما كَانَ يَصُومٌ مِنَ الأَيّام السّبْتُ وَالأَحَدا. 
وصورة صومه إذا وافق عادة خرجت بحديث: ١كَانَ‏ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمًا. 
فمن كان له عادة بصوم يوم وإفطار يوم» فوافق صيامه يوم سبت صامه 
وبعد إخراج هذه الصور تبقئ صورة الإفراد أو قصد صومه فحمل 
الجمهور الحديث عليها. 


.)١١55( ومسلم‎ :))١985( البخاري‎ )١( 
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فالذي أزال الكراهة في الفرض كونه فرضًاء وفي النفل إما لأنه انضم غيره 
إليه» أو لأنه وافق عادةء وبقيت الصورتان الأخريان على الكراهة(. 

وقد أشار أبو داود في «سننه» إلى صورة التخصيص فقال: (07) باب 
النهي أن يُخصٌّ يوم السبت بصوم» ثم ذكر حديث: «لا تصومُوا يوم السَبْتِ إل 
فیما افرص الله عَلَيْكَْ». 

القول الثاني: يجوز صوم يوم السبت مطلقاء أي سواء أكان مفردًا أو 
مقرونًا بغيره. 

وهذا مذهب من أعلّ حديث النهي عن صوم السبت. 

- الزهري: 

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ :)۸١‏ حدثنا محمد بن حميد بن 
هشام الرّعيني قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: سئل الزهري 
عن صوم يوم السبت؟ فقال: «لا بأس به»» فقيل له: فقد رُويّ عن النبي ياء في 
كراهته؟ فقال: «ذاك حديث حمصي». 


- والأوزاعى» وسيأق كلامه. 





س تحر ر المقال في صحة صيام الست من شوال هد 

ومالك وأبو حنيفة: 

قال ابن الجوزي في «تحقيق أحاديث الخلاف» :)٠٠١٤/۲(‏ يكره إفراد 
الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. اه. 

- والطحاوي: 

قال في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۸١ - 8٠١‏ بعد ذكر حديث النهي: فذهب 
قوم إلى هذا الحديث» فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاء وخالفهم في ذلك 
آخرون» فلم يروا بصومه بأسَاء وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء 
الحديث عن رسول الله 757 أنه هى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم 
أو بعده يوم» وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذاء فاليوم الذي بعده 
هو يوم السبت. 

ففي هذه الآثار المروية في هذا: إباحة صوم يوم السبت تطوعاء وهي أشهر 
وأظهر في أيدي الناس من هذا الحديث الشاذً الذي قد خالفها. 

وقد أذن رسول الله ,4 في صوم عاشوراء» وحص عليه» ولم يقل: إن كان 
يوم السبت فلا تصوموه» ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه. وقد قال 
رسول الله يكلله: «أحَتُ الصَّيّام إِلَى الله ل صِيَامُ دَاوْدَ ؛ كَانَ يَصُومٌ يَوْمًا 





2 5 
CIS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 

قال: ففي ذلك -أيصًا- التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام» وقد أمر 
رسول الله کا -أيضًا- بصيام «أيام البيض»» فذكر الحديث بإسناده. 

ثم قال: وقد يدخل السبت في هذه كما يدخل فيها غيره من سائر الايام» 
ففيها -أيضًا- إباحة صوم يوم السبت تطوعًا. 

قال: وقد يجوز عندنا -إن كان ثابتا- أن يكون إنما نبج عن صومه؛ لثلا يُعَظم 
بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود فأما من صامه لا 
لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتر كها السعى فيه» فإن ذلك غير مكروه. 

- والنسائي: 

قال في «السنن الكبرئ» (۲/ :)٠٤١‏ الرخصة في صيام يوم السبت. 

- وشيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال في «الفتاوى الكبرئ» (54/ 557): ولا يكره إفراد السبت بالصوم» وله 
کلام في «اقتضاء الصراط المستقيم) (۲/ ۷1 - .(V‏ 

- وقال ابن مفلح في «الفروع» (۳/ 97): واختار شيخنا -يعني ابن تيمية- 
أنه لا يكره» وأنه قول أكثر العلماء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته. 

- والشيخ ابن باز وملتئه: 


قال في «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» :)51/١5(‏ والأحاديث في 
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هذا المعنئ كثيرة» كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعا. 

القول الثالث: يستحب صوم يوم السبت؛ لأن في صيامه مخالفة لليهود. 
ومجيء أحاديث تدل على صوم النبي كَكةٌ له. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 44 54) طبعة دار السلام: 
«وأما السبت والأحد فالأولئ أن يُصاما معًا وفرادئ؛ امتثالا لعموم الأمر 
بمخالفة أهل الكتاب. 

وقد ذكر قبل بعض الأمور التى فيها مخالفة لأهل الكتاب. 
طرق متعددة في النسائي» وغيره» وصرّح أبو داود بأنه منسوخ» وناسخه حديث 
أم سلمة: «أنه ء4 كان يصوم السبت والأحد» يتحرئ ذلك» ويقول: نما 7 


ره 59 وو ص 


عيد الكفار وَأَنَا حب ب أن أَحالِمَهُةْ»» وني لفظ: «مَا مَاتَ رول الله ل حت 


م مر 


کان اتر صِيَامِه الست وَالأحَد) أخرجه أحمد والنسائي» وأشار بقوله: «يَومًا 
عيد» إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود» والأحد عيد عند النصارئء وأيام العيد 
لا تصام» فخالفهم بصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من 
كراهة إفراد السبت» وكذا الأحد ليس جيدَاء بل الأولئ في المحافظة على ذلك 
يوم الجمعة -كما ورد الحديث الصحيح فيه- وأما السبت والأحدء فالآولئ أن 


يصاما معًا وفرادئ 
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وقد ذكر الحافظ في )٤٤٥ /٠١(‏ أن له رسالة في المسائل التى وردت 
الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب سماها «القول الثبت في الصوم يوم 
السبيت). 

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (۲/ 45١‏ - 587): «وحديث الكتاب - 
يعني حديث أم سلمة رقم (147)- دل على استحباب صوم السبت والأحد 
مخالفة لأهل الكتاب» وظاهره صوم كل على الانفراد أو الاجتماع». 
يومًا بعده» أو أفرده بالصوم أو وافق صيامًا يصومه؛ كيوم عرفة وعاشوراءء وأيام 
البيض والست مِنْ سوال وغيرها. 

وذهب إلى هذا القول الشيخ الألباني نه وهذا القول هو ما استقر عليه 
رأي الشيخ أخيرّاء وقد كان قبل ذلك يرئ أن المقصود بالحديث تخصيص 

فقد قال في «الإرواء» (5/ )١715‏ بعد حديث أم سلمة ؤَيْهَا: «إن رَسول الله 
أكْثَر ما كَانَ يَضُومٌ مِنَ الأيّام السَبْتُ وَالأَحَدٌ...؟ الحديث. 

قال: قلت: وضعف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» 


وهو الراجح عندي؛ لأن فيه مَّن لا يعرف حاله -كما بينته في «الضعيفة» بعد 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال KD‏ 
الآلف”'ء ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخًا لحديث ابن بُسْرء ولا أن يعارض 
به كما ادعئ الحاكم؛ لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة» 
وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام؛ لأن هذا هو المراد بحديث ابن بُسْر 
كما سبق عن الترمذي. 

والذي قاله الترمذي في «سننه» عقب الحديث: «ومعنى كراهته في هذا أن 
يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لآن اليهود تعظم يوم السبت». 

لكنه في «السلسلة الصحيحة» (۲/ 777) قال بتحريم صومه مطلقاء وكذا 
في «تمام المنة» .)٤٠٥١ /١(‏ 

وقد انفرد الشيخ الألباني اله بهذا القول: فحرّمَ صوم السبت مطلقاء كما 
سبق» ولم أقف على من قال بقوله من العلماء السابقين. 

إلا أن الإنصاف يوجب عليّ أن أقول: إنني وقفت على قولين سابقين 
على الشيخ لعالمين من الحنفية قالا بالتحريم مقيدًا. 

وهذا نصهما: 


الأول: فى «رد المحتار»: قوله: «وسبت وحله): للتشبه باليهود» بحر 


))5١54( قال الشيخ شه في الهامش: وقد حسنته في تعليقي على «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)١٠١99( ولعله أقرب؛ فيعاد النظر. ثم ضعفه في «السلسلة الضعيفة»‎ 
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وهذه العلة تفيد كراهة التحريم» إلا أن يقال: إنما تثبت بقصد التشبه كما مر 
نظيره ط» وكذا في «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (۲/ .)٤١١‏ 

الثاني: ف «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (4۲/٦)‏ لما على 
القاري» في شرح حديث عبد الله بن بسر: 

قال: قال الطَّيبي: قالوا: النهي عن الإفراد كما في الجمعة» والمقصود 
مخالفة اليهود فيهماء والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور» وما افترض» يتناول 
المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة» وني معناه ما وافق سنة 
مؤكدة كعرفة وعاشوراء» أو وافق وردّاء وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة أو 
في خير الصيام صيام داود» فإن المنهي عنه شدَّة الاهتمام والعناية به حتى كأنه 
يراه واجبًا كما تفعله اليهود. 

قلت: فعلئ هذا يكون النهي للتحريم» وأما على غير هذا الوجه فهو 
للتنزيه بمجرد المشامة. اه. 

فآنت ترئ أن القاري حمل النهي عن صوم السبت على التحريم» إن كان 
يفعل اهتمامًا وعناية به «حتی كأنه یری صومه واجبًا كما تفعله اليهود). 

والظاهر أنه يعني أن اليهود تعظم يوم السبت لا أنها تصومه. لأنه عيدها. 

القول الخامس: يكره صوم يوم السبت مطلقاء أي: سواء أكان صومه 


مفردًا أو جمعًا مع يوم قبله أو يوم بعده. 
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وقد ذكر هذا القول الطحاوي في شرح «معاني الآثار» (۲/ )۸١‏ فبعد أن 
روئ بسنده حديث النهي عن صوم يوم السبت من طريق عبد الله بن بسر عن 
أخته الصَّمَّاءء قال: فذهب قوم إلى هذا الحديث» فكرهوا صوم يوم السبت 
تطوعاء وخالفهم في ذلك آخرون» فلم يروا بصومه بأسًا... إلخ. 

ولم يذكر من قال بالكراهة» وكلامه هذا محتمل لأن يكون من كره صوم 
يوم السبت تطوعًا عنى إفراده بالصوم؛ فيرجع إلى القول الأول. أو يكون عنئ 
النهي عن صومه مطلقا سواء أكان مفردًا أو مع غيره» ولم أقف على مَن قال بهذا 
القول من العلماءء فالله أعلم. 

ولو ثبت هذا القول عن أحد من أهل العلم فيحتاج إلى طريقة للجمع بينه وبين 
الأحاديث التي أجازت الصوم يوم السبت» وقد يقال: إن الكراهة لا تمنع الجواز. 

وبعد أن ذكرت الأقوال التي وقفت عليها في هذه المسألة أذكر أقوال 
العلماء في دليل هذه المسألة» فقد استدل القائلون بالكراهة مطلقاء أو كراهة 
الإفراد أو التحريم لصيام يوم السبت بحديث النهي عن صوم يوم السبت؛ حيث 

وأما القائلون بجواز صوم السبت» فلم يثبت عندهم صحة الحديث. 

وهذا الحديث اعترض عليه من ثلاثة أوجه» وجهان في الحديث نفسه» 
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أما الوجهان اللذان هما في الحديث: 

فالوجه الأول: من جهة إسناده؛ حيث اختلف في إسناده على أحد عشر 
وجهًا يأتي ذكرها. 

والوجه الثاني: من جهة متنه؛ حيث عارضه حديثان آخران في إباحة صوم 
ال 


وأما الوجه الثالث: فهو معارضة أحاديث عامة لهذا الحديث. 
الوجه الأول: الاختالاف 2 إسناد الحديث: 
وسأذكر أوجه الاختلاف على وجه الاختصار: 
١‏ - خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر عن أخته. 
" - خالد بن معدان عن عبد الله د بسر عن أخته الصمًاء. 
۳- معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بسر عن أبيه. 
5 - المفضل بن فضالة عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء. 
© - خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة سيا . 
یجي رخ خسان :عن عبد الله ين سو 


۷- حسان بن نوح رأيت عبد الله بن بُسر 
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۸- خالد بن معدان عن عبد الله بسر. 


١‏ - معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته. 

۱- خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أمّه. 

ولهذا الاختلاف حكموا على الحديث بالاضطراب. وَرُدَ القول بالاضطراب. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ :)۷٦۳‏ «ولك أن تقول: وإن كانت 
مضطربة فهو اضطراب غير قادح» فإن عبد الله بن بسر صحابي» وكذا والده 
والصّمّاء. ممن ذكرهم في الصحابة ابن حبان في «أوائل الثقات» فتارة سمعه من 
أبيه» وتارة من أخته. وتارة من رسول الله علد وتارة سمعته أخته من عائشة» 
وسمعته من رسول الله ). 

وقد تعقب الحافظ في «التلخيص الحبير» )4۳۸/٤١٤/۲(‏ شيخه ابن 
الملقن قال: «لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد 
المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه»ء إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين 
المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه» وليس الأمر 
هنا كذلك» بل اختلف فيه -أيضًا- على الراوي عن عبد الله بن سر أيضا». اه. 
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أولا: من صحح الحديث أو حسنه: 

-١‏ الترمذي: قال في (سننه» (5 1/5): هذا حديث حسن. 

۲- الحاكم: قال في «المستدرك» :)٤۳١ - ٥ /١‏ هذا حديث صحيح 
عل شرط البخاري. 

۳- ابن خزيمة: حيث أورده في (صحيحه). 

٤‏ - ابن حبان: حيث أورده في (صحيحه). 

-٥‏ الضياء المقدسي: أورده في «المختارة». 

5- ابن السكن: قال الحافظ في «التلخيص» (9727): وصححه ابن السكن. 

۷- ابن الملقن: قال في «البدر المنير» (777/5): «والحق أنه حديث 
صحيح غير منسوخ). 

- الحافظ العراقي: يومئ كلامه في «فيض القدير للمناوي» .)5٠08/5(‏ 

4- ابن قدامة: قال في «الكاني» :)۳١۳ /١(‏ وهذا حديث حسن صحيح. 

-٠‏ النووي: قال في «المجموع» :)7١١/5(‏ «(صححه الأئمة»» ورد قول 
أبي داود: هذا حديث منسوخ» قال: «وليس كما قال»» وقال أيضًا: «وأما قول أبي 


داود: إنه منسوخ فغير مقبول» وأي دليل على نسخه؟!». كما رد قول مالك: «هذا 
الحديث كذب»» فقال: «وهذا القول لا يُقبل» فقد صححه الأئمة). اه. 
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قنع ت الحافظ ق «الالخيض الي يديت 483 تعقت الفوونئ 
لأبي داود في قوله: «هذا الحديث منسوخ): «وأي دليل على نسخه؟!» قال: 
«يمكن أن يكون أخذه مِن كونه 4 كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول 
الأمرء ثم في آخر أمره قال: ١حَالِفُومَةً)‏ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق 
الحالة الآولئ» وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ» والله أعلم. 

-١‏ الألباني: قال في «الإرواء» (5/ :)٠١ ٤‏ «ومما سبق يتبين لمن تتبع 
تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بر ثلاثة طرق صحيحة» لا يشك مَن 
وقف عليها علئ هذا التحرير الذي أوردناه أن الحديث ثابت صحيح عن 
رسول الله 55ة). 

ثانيًا: مَن ضعًّف الحديث: 

١‏ - الزهري: قال أبو داود في «سننه» (7577): «حدثنا عبد الملك بن 
شعیب» حدثنا ابن وهب قال: سمعت الليث يتحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا 
ذكر له أنه نه عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي»» 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)570/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
»)۲٠۲ /(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ .)8١‏ 

۲- الأوزاعي: قال أبو داود في «سننه» :)۲٤۲٤(‏ «حدثنا محمد بن 


الصَّباح بن سفيان حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتمًا حت رأيته 
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انتشر -يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت-). 

- الإمام مالك بن أنس: قال أبو داود في «سننه» عقب الأثر السابق: 
«قال مالك: هذا كذب». 

4- يحي بن سعيد القطان: قال الإمام أحمد: يحيئ بن سعيد يتقيه» أي: 
أن يحدثني به» وقد كان سمعه من ثور» فسمعته من أبي عاصم. ذكره الأثرم 
«حاشية ابن القيم على السنن» (۷/ 5/8)» و«المغني» (57/8/5). 

- الإمام أحمد: قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم 
السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. «حاشية ابن القيم» 
(A/V)‏ 

قلت: وليس في هذا تصريح بتضعيفه للحديث؛ لاحتمال أنه يرئ الكراهة 
في إفراده فتزول بجمع غيره معه مع صحة الحديث. 

5- أبو داود: قال في «السنن» عقب حديث :)557١(‏ وهذا حديث 

۷- النسائي: قال: وهذه أحاديث مضطربة. ذكره ابن الملقن في «البدر 
المثير» .)۷٦١ /٥(‏ 


۸- الطحاوي: قال في «شرح معاني الآثار» (۲/ :)86١‏ شاذ. 
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4- أبو بكر الأثرم: قال: شاذ أو منسوخ. ذكره ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم». 

وني «ناسخ الحديث ومنسوخه» )3١١(‏ قال: جاء هذا الحديث بما خالف 
الأحاديث كلها. اه. فكلامه هذا يفهم منه النسخ. 

-٠‏ أبو بكر ابن العربي: قال: «وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث» 
ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب». ذكره عنه ابن الملقن في «البدر 
المنير» (0/ »)۷٦۳‏ وعزاه إلى «القبّس). 

)۲٠۳( شيخ الإسلام ابن تيمية: قال في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ -١ 
بعد كلام: «وعلیٰ هذاء فيكون الحديث إما شاذًا غير محفوظ وإما منسوسًا».‎ 

۲- ابن القيم: قال في «حاشيته على السنن» (۷/ :)0٠١‏ «الحديث غير 
محفوظء وأنه شاذ). 

۳- ابن حجر: قال في «بلوغ المرام» حديث (151): «رجاله ثقات إلا 
أنه مضطرب». 

8 الشيخ ابن باز: قال في «(مجموع فتاول ومقالات متنوعة» 
:)6۱۳/۱٥(‏ اة ع بت الا ااا 


وني )١١١/٠١(‏ قال: «الحديث المذكور غير صحيح لاضطرابه 
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وشذوذه» كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ). 
الوجه الثاني: 
عارض حديث النهي عن صوم يوم السبت حديثان آخران في إباحة صوم 
يوم السبت: 
الحديث الأول: حديث عائشة يلها قالت: ١كَانَ‏ رول الله يك يَصُومُ مِنّ 
الشَّهْرِ السّبْتَ وَالأَحَدَ وَالِنْيَ ومن الشَّهْرِ الآحَر الكااء وَالأرْبعَاء وَالكَمِيسَ». 
أخرجه الترمذي في «السنن» (7/57)» وفي «الشمائل» :)7١5(‏ حدثنا 
محمود بن غيلان» حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قالا: حدثنا سفيان عن 
منصور عن خيثمة عن عائشة ياء به. قال أبو عيسيا: هذا حديث حسن. 
وروئ عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. اه. 


قلت: وأخرج ابن جرير الطبري الرواية الموقوفة التي أشار إليها الترمذي في 
«تبذيب الآثار» (۲/ .)١١7١/87٠‏ فقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة قال: (كَانَتْ عَائْسََةُ تَضُومُ مِنَ 
الشهْر الست وَالأَحَدَ وَالإِْيّنَ وَمِنَ الشّهْر الآخر الثكاناء وَالأَربحَاءَ والحميس!. 


خيثمة هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سَْرَة الجعفي» لم يسمع من عائشة تا . 
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قاله أبو داود في «سننه» عقب حديث .)5١78(‏ وقال ابن القطان: ينظر في 
سماعه من عائشة ئشة ويه . 

الحديث الثاني: 

حديث آم سلمة وَقِتّكَا: عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي قال: حدثني أبي عن كريب قال: أرسلني ابن عباس وناس من 
أصحاب النبي ي إلى أم سلمة: أي الأيام كان النبي 4 أكثرها صيامًا؟ قالت: 
يوم السبت والأحدء فأنكروا عليّ» وظنوا أني لم أحفظ فردوني» فقالت مثل ذلك 
فأخبرتهم» فقاموا بأجمعهم فقالوا: إنا أرسلنا إليك في كذا وكذاء فزعم هذا أنك 
قلت كذا وكذاء قالت: صدق» كان رسول الله ب44 يصوم يوم السبت والأحد أكثر 
ما يصوم من الأيام ويقول: (إِنَّهُمَا يَوْمَا عيل ِد للمُشْرِكِينَ» أن أَحِبُ أ 3 لِمَهِمْ). 

رواه بهذا اللفظ حبان بن موسئ عند النسائي في «الكبرئ» (27171/5)» وابن 
خان فى اصح ۹00 وعاب ين زي عدن أخمك فى #المسندة 
7 ۳)» وسلمة بن سليمان عند ابن خزيمة في «(صحيحه» (۲۱۹۷)» ومن 
طريقه ابن حبان في «(صحیحه) (7717)» ونعيم بن حماد ومعاذ بن أسد عند 
الطبراني في «الكبير) (71/ 2787 507)» وعبدان (عبد الله بن عثمان) عند 
الحاكم في «المستدرك» (١/٦۳٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
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ورواه بقية بن الوليد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن عليٌ عن أبيه عن كريب أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلئ عائشة 
يسألهما: ما كان رسول الله ٤‏ يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات 
رسول الله 4 حت كان أكثر صومه يوم السبت والأحدء ويقول: «هُمَا عِيدَانِ 
لأَهْلٍ الكتاب» فحن كك أَنْ نَخَالِمَهُم). 

رواه كثير بن عبيد الحمصي عند النسائي في «الكبرئ» (771/5)» وأبو 
تق هشام بن عبد الملك عند ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۳۹۹). 
كلاهما عن بقية» به. 

وخالفهما محمد بن عمروبن حنان عند الطبراني في «الأوسط» 
)۳۸٠۷ /٠١/0(‏ فرواه عن بقية حدثني عبد الله بن المبارك قال: حدثني 
عبد الملك بن محمد عن أبيه عن كريب مولئ ابن عباس عن أم سلمة به فلم 
يذكر عائشة» وسمئ شيخ ابن المبارك عبد الملك. 

قال الطبراني: لا يُروئ هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به 
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بقية. اه. 


والذي يظهر لي أن رواية الجماعة بذكر آم سلمة وحدها أرجح من رواية 


بقية؛ إذ قرن معها عائشة وَِفَا. 


وبقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالتحديث في رواية النسائي» ولا يقال: 
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إنه صرح بالتحديث عند ابن شاهين؛ لأن هشام بن عبد الملك قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق ربما وهم» ثم إن الراوي عنه عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث هو ابن 7 داود صاحب الالستة 1 و جماعة من الآئمة. وجرّحه 
آخرون» وتَكَلّمَ فيه أبوه «اللسان» ۳/۳(. 

وأما سند الطبراني» فهو وإن كان فيه تصريح بقية بالسماع إلا أن الراوي 
عنه محمد بن عمرو بن حنان» قال فيه الحافظ في «التقريب»): صدوق يغرب» 
والراوي عنه علي بن سعيد الرازي شيخ الطبراني المعروف بِعَلِيّك متكلم فيه. 

وفي سند الطبراني عبد الملك» وصوابه عبد الله بن محمدء كما أنه لم 
يذكر عائشة سيا . 

ثم في المتن الذي ساقه بقية بن الوليد مخالفة للجماعة» فقد رواه بلفظ: 


ل رهس 


«مَامَاتَ 0 اللو حت كَانَ أكْثَرٌ صِيَامِهِ السََّبْتَ وَالآَحَدَ). وهذا اللفظ شاذ. 
فالحاصل: أن رواية بقية فيها مخالفة في الإسناد؛ حيث ذكر عائشة صا 
في الإسناد» وذكرّها في الإسناد غير محفوظ . 
وأمر آخر: وهو خطأ الراوي عند الطبراني» قد يكون محمد بن عمرو بن 
حنان أو علي بن سعيد الرازي في شيخ ابن المبارك» فسمًا فُسمّاه غيل المللك:. 
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ومدار هذا الحديث على : 


عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كُرّيب. 

- أما ابن المبارك» فإمام من أئمة المسلمين» ثقة ثبت فقيه عالمٌ جواد 
مجاهدٌء جمعت فيه خصال الخير» روئ له الجماعة» وحديثه في دواوين 
الإسلام. اه. من «التقريب». 

- وأما عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب َه ذكره ابن 
حبان في «الثقات» (۷/ »)١‏ وقال: يخطئ ويخالف. وسأل البرقانِنٌ الدارقطني في 
سؤالاته (85) عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عليّ؟ فقال الدارقطني: كلهم ثقات. 

وذكره ابن خلفون في «الثقات» كما في «إكمال الإكمال» لمغلطاي 
١8686 /(‏ ).» وقال الذهبي في «الميزان» (5/ 58 5) رقم (50170), و«المغني في 
الضعفاء» /١(‏ 4 رقم (3750): قال ابن المديني: هو وسطء وقال غيره: 
صالح الحديث. 

وقال الصفدي في «وافي بالوفيات» (5/ /اه5): قال بعض الحفاظ: صالح 
الحديث» وقال علي بن المديني: هو وسط. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 


وقال الذهبي ني «الکاشف» (۱/ /٥۹٩‏ 3597154): ثقة 
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وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» /٥(‏ 141/ 2087» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (5/ »)2١7/١55‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. اه. يعني إذا توبع وإلا فليّنء وفيما 
ا ف ا 

فالذي يظهر مما سبق من الأقوال أن أقل أحواله أنه صدوق حسن الحديث» 
والله أعلم. 

وأما أبوه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وي فقد سبق توثيق 
الدارقطنى له. «سؤالات البرقانى» (66). 

وقال الذهبى فى «الكاشف» (1/7 ١‏ 5): ثقة. 

وقال في «ميزان الاعتدال» (558/7) رقم :)6١1١(‏ أحد الأشراف 
بالمدينة» ثم ذكر من روئ عنهم» ورووا عنه» قال: وعاش إلى دولة السفاح وهو 
ابن عم زين العابدين علي بن الحسين» وكان با بجده الإمام علي بن ا 
طالب » ما علمت به بأسّاء ولا رأيت لهم فيه كلامّاء وقد روئ له أصحاب 
السنن الأربعة» وذكر له حديثًا استنكر عليه» ضعفه عبد الحق قال ابن القطان: 

ثم ذكر حديث أم سلمة قال ابن القطان: فأرئ حديثه حستاء يعني لا يبلغ 


الصحة. اه مختصرًا. 
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والحديث الذي استنكر عليه» الظاهر أنه لا يتحمل تبعته» كما في «الوهم 
والإيهام» .)١١١٠١(‏ 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» و ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الحافظ في «التقريب»): صدوق. اه. 

قلت: إن لم يصل إلئ أن يكون ثقة فلا أقل من أن يكون صدوقاء فيكون 
حسن الحديث. 

وأما كَرَيْبِ بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم» ثقة» روئ له الجماعة. اه 
من (التقريب»: 

والخلاصة: أن حديث أم سلمة إسناده حسن» وقد صححه جماعة من 
الأئمة: (الحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان). 

وقال ابن مفلح في «الفروع» (/47): صححه جماعة» وإسناده جيد. 
وحسّنه ابن القطان في «بیان الوهم والإيهام» (559/5). 

والحافظ في «الفتح» 0/ 05؛ حيث ذكر تصحيح ابن حبان له» ولم 
يتعقبه» ثم إنه ذكر في «هدي الساري» )7/١(‏ أن ما يورده في شرحه من 
الأحاديث من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد 
بشرط الصحة أو الحسن. اه. 
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وهذا الحديث منهاء فيكون عنده إما حسئًا وإما صحيحًا. 

وخ الألباني في «صحيح الجامع»» وني تعليقه على «صحيح ابن 
خزيمة) .)5١51/(‏ 

ثم تراجع عنه في «الضعيفة» )٠١94(‏ معلل ذلك بأن محمد بن عمر بن 
علي ليس بالمشهورء وذكر ما نقله الذهبي في «الميزان» عن ابن القطان؛ حيث 
ضمّف له حديثًاء وحسن له حديث أم سلمة قال: فأنت ترئ أن ابن القطان 
تناقض في ابن عمر هذاء فمرة يحسن حديثه» ومرّة يضعفه» وهذا الذي يميل 
القلب إليه» لاسيما وحديثه هذا مخالف بظاهره لحديث صحيح يعني حديث 
عبد الله بن بسر في النهي عن صوم يوم السبت. 

قال: فيه علة أخرئء وهي أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال 
أبيه لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن المديني: وسط. وقال الحافظ: مقبول» 
يعني عند المتابعة وإلا فليّن الحديث كما نص عليه في المقدمة» ولم يتابع في 
هذا الحديث» فهو ليّنء ولم أكن تنبهت لهذه العلة في تعليقي على «(صحيح ابن 
خزيمة» فحسّنت ثمَّة إسناده» والصواب ما اعتمدته هناء والله أعلم. اه بتصرف. 

قلت: ظهر مما سبق أن الشيخ لته لم يطلع على توثيق مَن وثق 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأباه» ولعله لو اطلع عليه لكان له رأي آخر. 





2 
9 تحريرالمقال فى صحة ضيام الست من شوال + 
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والحق -إن شاء الله تعالى- أن هذا الحديث إسناده حسن. وني هذا 
الحديث دلالة ظاهرة على جواز صوم يوم السبت في النفل» وبه استدل بعض 
العلماء علي الجواز. 
الوجه الثالث: أحاديث عام معارضة لحديث النهي: 
قال أبو بكر الأثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه) ( ص۲۰۱ - :)۲٠١‏ 
-٤‏ باب صوم يوم السبت 
رول ثور بخ يزيد عن خخالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته 
الصماء أن النبي ب قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إلا فما ترص عَلَيَكَهْ)217. 
فجاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلهاء فمن ذلك: 


حديث ل وأبي بعري الك وجندت7؟ أن النبي وة أمر بصوم المحرم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الدارمي (1757)» والترمذي (0751» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (۱/ .)٠١ ٤‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي ضعيف» والنعمان بن 
سعد مقبول. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۹۳)» وغيره. 

.)١159/5( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 





حت ی او م ا ات فوا KS‏ 
ففي المحرم السبت» وليس مما افترض 
ومن ذلك: 
یت ا ا وا ا بن ی ری ا ران 
عمر أن النبي َيه كان يصوم شعبان» وفيه السبت. 


ومن حديث أبي أيوب وثوبان وجابر وأبي هريرة أن النبي 4 قال: «مَنْ 
تا ينا مِنْ شَوَالٍ فَكَأْنَمَا صَامَ الدَّهْر20. 


ر 


صَامَ رَمَضَانَ وَأ 
وقد يكون فيها السبت. 


ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي 4 في صوم عاشوراء» وقد يكون 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۹۳» 075060 ۳۱۱)» وعبد بن حميد »)١55/(‏ والدارمي »)١7557(‏ وأبو 
داود »)۲۳۳٣(‏ والترمذي »)۷۳٣(‏ وني «الشمائل» »)١١(‏ والنسائي (:/ عد مول 
2006© وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري ))١19759(‏ ومسلم .)١١957/11/5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۱/۰» »)35١5‏ والنسائي »)۲۰۱/٤(‏ وفي «الكبرئ» (23751/8 ۲۹۷۹)» 
وإسناده حسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ 5 77)» وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۸۲)» وإسناده ضعيف. 


(1) سبق تخريجها. 
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ومن ذلك: الترغيب في صوم يوم عرفة عن النبي ب وقد يكون السبت. 
ومن ذلك الأحاديث عن النبي ب في صيام البيض» وقد يكون فيها 
الست وأشباء كير ةت افق هله الأساديث» اه 
قلت: ذهب أبو بكر الأثرم إلى النسخ» وكذا ابن شاهين في «ناسخ 
الحديث ومنسوخه). 
وتم أحاديث عارضت حديث النهي لم يذكرها الأثرم تقدم بعضها عند 
حكاية قول الجمهور وأضيف إليها. 
oy‏ 
قالت: نعم» فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي 
أي أيام الشهر يصوم. أخرجه مسلم .)١١٠١١ - ١95(‏ 


فهذه الأيام الثلاثة قد يكون فيها | لست 

حديث عمران بن حصين وَوَيًَا: 
ey‏ ايا فان صنت ين شر 
قالّ: قدا أفَطَرَتَ قَصُمْ بوْمَيْن. 


أخرجه البخاري (۱۹۸۳)» ومسلم .)۱۱١١ - ۱۹٥(‏ 
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وقد يكون السبت فيهاء ولم ينهه َ4 عن صوم السبت إذا وافقها. 


حديث عبد الله بن عمر و يا 


م يروك داه عر هي عر وه 
وفيه قال له النبي 44: «أَمَا يَكْفِيكَ من كل شَهْر ؟ ٿه أيّامِ؟ قلت: يا 
وَشُوَل الث قال؟ ايسا قلت ها وشول اللى قال: «سَبْعًا)» قَلْتُ: ا رول اتلد 


0 ه 4 2 الات عش 7 7 00 ا ١‏ 7 
قَالَ: «تِسْعًااء قلت: با رَسُوَلٌ الى ئَالَ: «أَحَدَ 0 قَلْتُ: یا رَسُول الله قال: 
«لاصوم فق صَوم داو شْطرٌ الدَهْرِ؛ صِيام يوم وَِفْطَارٌ ك 


َه 


.)١١151-191( ومُسْلِمٌ‎ ),) ٩۰ ٠( أخرّجَةُ البْخَارِيٌّ‎ 


3 
وقد يوافق السبت فيهاء ولم يأمره النبي ب4 ألا يصومه إذا وافقه. 
حديث أبي هربرة ل قال: «أوْصَانِي خليلي مَل بَلاثِ: بصيام تلان 


ام ِن كَل شَهْرِ وَرَكْعتي الضُحئء وان اور بل أن أرفدَه. 


ھآ 1( 


1١ 


e 


عشت بصيام د ب ل 


أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (85 - ۷۲۲). 
وقد يكون في الأيام الثلاثة السبت» ولم ينههما عن صومه. 


ومسلك آهل العلم عند تعارض الأدلة أن يحاولوا التوفيق بين الأدلة. 
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إما بالجمع بينها إن أمكن» فإن لم يمكن الجمع» فالنسخ؛ حيث ينسخ 
المتأخر المتقدم» فإن لم يعرف المتأخرء فالترجيح فإن تعذر الترجيح» 
فالتوقف. وهذه الطرق مرتبة عند العلماء على ما ذكرتها. 
صحيح وبين دليل ضعيف. 
وفي هذه المسألة سلك العلماء عدة مسالك سبقت عند ذكر أقوالهم في 
حكم المسألة. 
فمذهب الجمهور هو الجمع بين الدليلين ذليل النهي ودليل الجوازء 
لذا حملوه على حالتين: حالة الإفراد» وحالة تخصيصه. وقصده بالصوم. 
استحبابه. 
أو صحته» لكنه منسوخ بالآدلة المبيحة لصوم يوم السبت» ولا يخفئ أن 


القول بالنسخ يحتاج إلى دليل يدل عليه كالتاريخ مثلا لمعرفة المتأخر - ولم 
أقف عليه في هذه المسألة. 
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وهناك مذهب ثالثٌ: مذهب من قال بالتحريم تحريم صوم يوم السبت 

وهو مذهب من رأف كا اليك كه ردن بينه وبين الأحاديث 
المبيحة للصوم يوم السبت بقاعدة: الحاظر مقدم على المبيح. 

وهذا القول يحتاج إلى مناقشة ليس هنا محلها. 

والحاصل في مسألة صوم يوم السبت: أن فيها قولين معتبرين: 

الأول: قول من رأي صحة حديث النهي عن صوم السبت» فجمع بينه 
وبين الأدلة الكثيرة في جواز صومه بحمل النهي على ما إذا صامه منفردًا أو 
خصّه بصوم دون بقية الأيام. 

وهذه طريقة جمهور العلماء كما سبق. 

وعلئ هذاء فالمنهي عنه هو صوم يوم السبت منفردّاء أو تخصيصه 
بالصوم دون غيره من الأيام. 

الثاني: قول من ذهب إلى ضعف حديث النهي ورأوا أن أحاديث إباحة 
صوم السبت لا تعارض بحديث ضعيف» فقالوا: يجوز صوم السبت مطلقاء بل 
واستحبه بعضهم لما فيه من مخالفة اليهود» مع ورود حديث بصيامه» وسبق 


بيان حسن إسناده. 
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eê‏ خوير ا لقال ي صحه صيام السك من شو 

والذي يترجح عندي بعد تتبع طرق حديث النهي عن صوم يوم السبت 
هو القول الثاني» حيث إن الحديث معل من جهة إسناده ومتنه كما سبق. 

تنبيه: اعلم -رحمني الله وإياك- أني اختصرت الكلام على مسألة صوم 
يوم السبت» لأني لم أقصدها بالكلام» وإنما لاتصالها بمسألة هذا الفصل رأيت 
أن أقدم لها بذكر هذه المسألة باختصار -ولعلها طالت شيئًا ما-. 
حكم مسألة هذا الفصل» وهي: ماذا لو وافق يوم السبت يومًا من أيام الست مِنْ 
سوال هل يصام أم لا؟» سواء أصام أيام الست متتابعة أم متفرقة أم أن الحكم 
يختلف في التتابع عنه في التفرق؟ 

والجواب: 
متفرقة وصام يوم السبت منهاء فكل ذلك جائز أن يصام يوم السبت» ويحسب 
من أيام الست من شوال: 

وأما على قول جمهور العلماء: 


فالجواب أن يقال: إذا صام أيام الست مِنْ شَوَّالٍِ وكان منها يوم السبت 
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فإما أن تكون متتابعة أو متفرقة. 

فإن كانت متتابعة فلا بأس أن يصوم يوم السبت على أنه من الست؛ لأنه 
سيصوم يومًا قبله أو يومًا بعده» فانتفئ الإفراد. 

وإن كانت متفرقة فيظهر لي أنه جائز أن يصومه أيضًاء؛ لأنه لم يصمه لأنه 
يوم السبت» وإنما صامه علئ أنه يوم من أيام الست مِنْ شّوَّالٍ. وفرق بين من 
لآنه وافق صومًا مشتروعا. 
بل مستحب- لا لإنه يوم السبت» بل لأنه يوم عرفة أو عاشوراء فكذلك لو 
صام يوم السبت على أنه من الأيام الستة من شوال»ء يجوز صومه لأنه من الأيام 
التي يشرع صومهاء لا لأنه يوم السبتء والله أعلم. 


SAN 
U0 iv 
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0 


فصل 
هل يصوم الست مِنْ شَوّال قبل صيام الكفارة؟ 

من وجب عليه صوم كفارة؛ کمن حنث في يمين ولم يجد ما يطعم أو 
و ا ا ا 

كنبا قال انه شنال و ا باللقو ف ییک ولک وڪم يما 

عد راکم تكقرئه اطا عقر متكي من يا ما فليا دك کنو ار 
کر نَمَو تس ارهد اة ار دل ك کن نرڪ حشر قط 
یی كرك بین که کک یکیو لک کش کرو 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

وكذلك من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطا؛ 
لقول الله تعالن: فی رید فال که ر ابسن ين # [النساء: 97]. 

وأيضًا من وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة يمين الظهار» لمن لم 
يجد الرقبة» كما قال تعالی: ن يكذ قَصِيام ماين من َل أن يتما 4 


.]٤ [المجادلة:‎ 


ل 


وكذا من جامع امرأته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة» فعليه أن يعتق رقبة 


فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين كما جاءت بذلك السنة'» وغير ذلك. 


.)١١١١( البخاري (۱۹۳۷)» ومسلم‎ )١( 
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فماذا لو اجتمع صيام الكفارة مع صيام الست مِنْ شّوَّالِ؟ 

هل يقدم صيام الكفارة فيبدأ به أولاء أو يبدأ بصيام الست مِنْ شَوَّالٍ ثم 
يصوم الكفارة؟ 

وحكم هذه المسألة يتبين من حكم صورة الكفارة» هل هو على الفور أو 
على التراخي؟ 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الكفارة؛ هل هي على الفور أو على التراخي؟ 

وها هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 
-١‏ مذهب الأحناف: 

الكفارات كلها واجبة على التراخي. 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع») (95/5)). وهو يتكلم عن أنواع 
الكفارات» قال: الثانية أن الكفارات كلها واجبة على التراخي» هو الصحيح من 
مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول 
أوقات الإمكان» ويكون مؤديًا لا قاضيًا. 

ومعنئ الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير عَيْن 
وإنما يتعين بتّعيبنه فعالاء أو في آخر عمره» بأن أخره إلى وقت يغلب علئ ظنه أنه 


لو لم يوَّدّ فيه لفات» فإذا أدّى فقد أدَئ الواجب» وإن لم يود حتئ مات أَيْمَ 





:لله تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
لتضييق الوجوب عليه في آخر العمر. اه. 
۲- مذهب المالكيي: 

اختلف المالكية هل الكفارة علئ الفور أو التراخي؟ 

قال الخرشي في «شرحه لمختصر خليل» (58/”5): وهل الكفارة واجبة 
على الفور أو التراخي؟ والظاهر الأول. 

وقال العدوي في حاشيته علئ شرح «كفاية الطالب» /١(‏ 01/5): واختلف 
«هل الكفارة علئ الفور أو علئ التراخي؟». 

وقال في (۲/ :)7٠١‏ «واستظهر كون الكفارة واجبة على الفور». 

والحاصل: أن المسألة فيها خلاف عند المالكية «هل الكفارة على الفور 
أم على التراخي؟». 

وقد استظهر بعضهم أنها على الفور. 
۳ مذهب الشافعية: 

قال النووي في «المجموع» (۳/ 017): 

وأما الكقارة فإن كانت يقير عدوان ككفار» الل خط ركفا اين فى 


بعض الصورء فهى على التراخى بلا خلاف لأنه معذور. 





حت كيرا لقال قي صحة سيا الست من شوال همه 

وإن كان متعديّاء فهل هي على الفور آم على التراخي؟ 

فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب» أصحهما: على الفور. 

قلت: لم يذكر الشافعية دليلًا على هذا التفريق» ولعله عندهم من باب التعزير. 

وحديث المجامع امرآته في نهار رمضان -وهو متعدٍ بفعله- ليس فيه ما 
يدل علئ الفور. 
-٤‏ مذهب الحنابلت: 

قال البهوتي في «كشاف القناع» (5/ :)۲٤۳‏ 

وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث؛ لأنه الأصل في الأمر 
المطلق. اه. 

وقال ابن مفلح في «المبدع» (۹/ ۲۷۷): 

تجب كفارة ونذر على الفور» نص عليه» إن شاء قبل الحنث وإن شاء 
بعده» سواء كان صومًا أو غيره وهو قول أكثرهم. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» /١١(‏ 5 5): 

نص الإمام أحمد َه على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا 
حنث» وهو الصحيح من المذهب. 
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وقيل: لا يبان على الفور. 

بعد عرض أقوال أهل العلم في حكم الكفارة هل هي على التراخي أم على 
الفور؟ 

ظهر لنا الاختلاف في ذلك. 

ويمكن أن نجمله في الآتي: 

القول الأول: أنها على التراخي. وهو قول الأحناف» وقول عند المالكية» 
وقول عند الحنابلة. 

القول الثاني: آنا على الفور. وهو قول الحنابلة» والظاهر عند المالكية. 

القول الثالث: التفصيل: إن كانت الكفارة بغير عدوان فهي على التراخي» 
وإن كانت بعدوان فهي علئ الفور. وهو قول الشافعية. 

سبب الخلاف: 

سبب الخلاف في هذه المسألة: هو هل الأمر على الفور أو التراخي؟ 

والمقصود هنا الأمر المطلق المجرد عن القرائن؛ لأنه إذا وجدت معه 
قرينة فهو بحسبهاء فإذا قلت: سافر الآن؛ دلت القرينة على الفور» وإذا قلت: 
سافر أول الشهر؛ دلت على التراخي» والراجح في هذه المسألة أن الأمر المطلق 
يقتضي فعل المأمور به على الفور. 
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قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (۲/ 5171): 

مسألة: الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب» وهو قول 
الحنفية» وقال أكثر الشافعية هو على التراخي... إلخ. 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه» (۷“): 

وكونه للفور هو الحق لأمور: 

الأولة أن قرا التصترضن تال عله كقرله هال د را إن 
مَغْفْرَةَ من زيكر € [آل عمران: ۱۳۳]» و سايقو إل مَمْفْرَة» [الحديد: ١؟]»‏ 
وقوله: #دَأسَكِبقُوا لَشَيرتِ» [المائدة: ٨۸‏ وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله: 
لاو لتك سرون في ليرت 4 [المؤمنون: 0 

الثاني: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه» لم يكن له عذر بأن الأمر 
على التراخي» وذلك مفهوم من وضع اللغة. 

الثالث: أنه لو قيل: هو على التراخي» فلابد أن يكون لذلك التراخي غاية 
أو لا. 

فإن قبل: له غاية» قلنا: مجهولة» والتكليف بالمجهول لا يصح. 

وإن قبل: إلى غير غاية» قلنا: أدّى ذلك إلى سقوطه. والفرض أنه مأمور به. 
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فالجواب: أن ظنّ البقاء معدوم؛ لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن» وقد 


حدر تعالئ من التراخي؛ لتلا يفوت التدارك باة بابر له: وَل ريتطرُوأ 


چ 
َو 2> 
ا ا يي ساس 2 
e‏ 


ف متا السموت والرَضِ وما حلق او قي ١‏ ن 200 اجلهر 
[الأعراف: 185] ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشيب أمله. 

وأشار في «المراقى» إلى أن كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله: 
وكونه للفور أصل المذهبء وهو لدئ القيد بتأخير أبي. اه. من «المذكرة» 

وبعدما ذكرنا الراجح من قولي العلماء في الأمر المطلق وأنه على الفورء 
فلقائل أن يقول: أين الأمر في الآيات الواردة في الكفارات أو في حديث رسول الله 
5ة الوارد في كفارة المجامع في نهار رمضان”7١'‏ أو في كفارة النذر؟ 

فيقال: ظاهر الآيات الواردة في الكفارات أا أخبارء فهي إخبار بحكم الله 
-سبحانه وتعالئ- في المذکورات» فمن قتل مؤمئًا خطأء فحكمه كذا... 


ومن عقد يميئًا فحنث فيهاء فحكمه كذا.. 


.)۱۱١١( البخاري (۱۹۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١1565-1( مسلم‎ )۲( 
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ومن جامع امرأته في بار رمضان» فعليه أن يفعل كذا... 

وهكذا في بقية الكفارات. 

فالله وي أخبر عن حكمه. وكذا رسول الله 395 أخبر عن حكم الله تعالى 
فيمن تعدئ حدود الله تعالئ بالجماع في نهار رمضان. 

وإذا كانت الآيات الواردة في الكفارات إخبارًا عن حكم الله تعالئ لم يكن 
فيها دليل على الفور أو التراخي» فمتئ ما وقع الإنسان في المخالفة كان عليه أن 
يخرج من عهدتها بفعل كفارتهاء فإذا فعلها برئت ذمته دون نظر إل وقت معين» 
مات أن ها ات ع ا أن الأذلك المسارعة ااا إبراة للد 
وخروجًا من العهدة. 

وهنا احتمال وهو أن تكون هذه الآيات وإن كان لفظها لفظ الخبر إلا أنها 
كذل غلا الا 

فهي كقوله تعالئ: #ومّن دَحَلَهُء َا ءامسا [آل عمران: ۹۷]. الآية لفظها 
خبر» ومعناها الأمر: أمّنوا من دخل الحرم. 

وكقوله: مقت بصن باش ھن كمد فو 4 [البقرة: 778]. الآية لفظها 
خبر» ومعناها الأمر؛ أي: تَرَبَضْنَ ثلاثة قروء. 

فيحتمل أن تكون آيات الكفارات» والأحاديث كذلك: لفظها الخبر 
ومعناها الأمر. 
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لكني لم أقف لأحد من أهل العلم على التصريح بذلك. 

أما حكم مسألتناء وهي هل يصوم الست مِنْ شّوَّالٍ أولًا أم يصوم ما عليه 
من الكفارة أولا؟ 

فالجواب يختلف باختلاف حكم صوم الكفارة. 

فإذا قلنا: إن صيام الكفارة علئ الفور. 

فهنا يقدم صوم الكفارة على صوم الست مِنْ شَوَّالٍ. 

وإذا قلنا: إن صيام الكفارة على التراخي» ففي هذه الحالة يجوز أن يبدأ 
أولا بصيام الست مِنْ شَوَّالِ ثم بعد ذلك يصوم الكفارة؛ لأن وقتها موسع. 

هذا مع أن البدء بصيام الواجب أولئ إسراعا في إبراء الذمة والخروج 
من العهدة. 

وعلا مذهب الشافعية» فيفرق بين ما إذا كانت الكفارة بغير عدوان 
ككفارة القتل خطأ مثلًا؛ فتكون على التراخي؛ لأنه معذورء وحينئذ يجوز له أن 
يصوم الست مِنْ شّوَالٍ قبل صيام شهرين متتابعين. 

وبين ما إذا كانت الكفارة بعدوان ككفارة الجماع في نهار رمضان» فهي 
على الفور على الأصح؛ لأنه متعد. 


وني هذه الحالة يصوم شهرين متتابعين -إذا لم يجد رقبة- أولا. 
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وأما على القول الثاني -أعني وجوب الكفارة إذا كانت بعدوان على 
التراخي- فتكون كالوجه الأول عندهم» أي يصوم الست مِنْ شّوَّالٍ أولا ثم 
يصوم شهرين متتابعين. 

وهناك قول ثالث في المسألة سبق في فصل «هل يجوز الجمع بين صيام 
قضاء رمضان والست مِنْ شّوَّالٍ؟). 

فعند من جوز الجمع بين صيام الواجب والنافلة يجوز لمّن عليه صيام 
كفارة أن ينوي بصيامه الكفارة والست مِنْ شّوَّالٍ. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو البدء بصيام الكفارة قبل 
صيام الست مِنْ شّوَّالِ؛ لأن الكفارة واجبة على الفور. 

فقد سئل الشيخ ابن باز رَحمََاَلَدتَعَالَ: 

س: رجل عليه كفارة شهرين متتابعين» وأحب أن يصوم سنا مِنْ سوال 
فهل يجوز له ذلك؟ 

ج: الواجب البدار بصوم الكفارة» فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها 
نفلّ» والكفارة فرضٌء وهي واجبة على الفورء فوجب تقديمها على صوم الست 
وغيرها من صوم النافلة. «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» /١5(‏ 595). 


والذي يترجح لي في هذه المسألة أن صوم الكفارات علئ التراخي؛ لأن 





GBS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
الله ١‏ بِيّنَ الأحكام المتعلقة بالكفارات» وترك أداءها لحال الناس. 

وعلئ هذاء فيجوز صيام الست مِنْ سوال قبل صيام الكفارة. 

وإن كان الأَوْلَئ البدء بصيام الكفارة خروجًا من العهدة وإبراءً للذمة. 

فصل 
من أفطر رمضانء هل يصوم الست من شوال؟ 

هذه المسألة ليست كمسألة مَّن أفطر رمضان هل يصوم الستة أيام مِنْ 
سوال قبل القضاء أم لابد أن يقضي رمضان ثم يصوم الست مِنْ شَوَّالِ؟ وقد 
سيقت هذه المسألة. 

أما مسألتنا هذه فصورتها: 

رجل أو امرأة أفطر في رمضان لعذر المرض» وأطعم عن كل يوم مسكيتاء 
ثم شفاه الله تعالئ يوم العيد أو بعده» فهل يصوم تا مِنْ شّوّالِ؟ وإذا صامها هل 
يحصل أجر صيام الدهر؟ 

وهذه المسألة لم أقف على مَن تكلم فيها إلا الشافعية» فقد وقفت لهم 
علئ كلام في هذه المسألة بخصوصهاء وها هي أقوالهم: 

قال الجمل في «حاشيته على المنهج) (5/ 551): 


. 5900 ع E E ke‏ 
«... من عجز عن صوم رمضان» وأطعم عنه» ثم شفي يوم العيد مثلاء ثم 





۰ © 
تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال 3D‏ 
صام ستة أيام مِنْ شوّال» حصل له الثواب المذكور في الحديث» ولا مانع من 
ذلك. ونظيره ما قال العز بن عبد السلام فيمن فطر ستا وثلائين شخصًا كَانَ 
كَمَنْ صَامَ الدَهْرَا. اه. 

قلت: وفيما ذكر الجمل في حاشيته نظر من وجهين: 

الأول: أن المرض إما أن يكون مما يُرجئ برؤه أ 

فإن كان من النوع الأول» فالواجب على المريض أن ينتظر حتى يُشفى - 
بإذن الله- ثم يصوم ما أفطره من رمضان. فلو فرض أنه شفي في شوال فصام ما 
كه ٠‏ هو هو .ا 9 37 2 و 
أفطره من رمضان» وبقي مقدار ستة أيام» فصامها كتب له صيام الدهر» وقد سبق 


ل 


القول في قضاء رمضان قبل صيام الست مِنْ شَّوَّالٍ. 

وإن كان من النوع الثاني الذي لا يرجئ برؤه» فليس عليه في هذه الحالة إلا 
الإطعام» وما ذكره الجمل مفترض في هذه الصورة» فلو قدر أن المريض الذي 
لا يرجا برؤه» أطعم في رمضان ثم شفي في شوال -والأمر أُوَّلَا وأخيرًا بيد الله 
ين فصام ستة مِنْ شَوَّالِ هل يكون كمن صام الدهر؟ 

يآني الوجه الثاني: 

وهو أن يقال: إن الدليل جاء لمَنْ صَام رَمَضَانَ تم ابه سنا مِنْ شّوَّالٍ. 


ولا يمكن إلحاق مَّن أفطر رمضان بمن صامه» وهذا الوجه ظاهر لا إشكال 
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وما ذكره عن العز بن عبد السلام بعيدٌ جدًا؛ لأن ظاهر الحديث الوارد في 
الباب يأباه؛ إذ كيف يطعم ستا وثلاثين مسكيئًا عن ست وثلاثين يومّا؛ شهر 
رمضان وست مِنْ شَوَّال؟ 
فأين الصيام من الإطعام؟! ولا يقال لمّن فعل هذا: إنه صام رمضان 


اسا“ 


ثم ماذا لو بلغ الصبي في رمضان أو أسلم الكافر سواءً أصامًا رمضان أم 
لاء هل يقال: يستحب لهما صيام الست مِنْ شَوّال» ويحصل لهما صوم 
الدهر؟! 

ذكر ذلك الشربيني في «مغني المحتاج» /١(‏ 477 5) فقال: 

«تنبيه: قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لكل أحد سواء أصام 
رمضان آم لاء كمن أفطر لمرض أو صِبًا أو غير ذلك» وهو الظاهر كما جرئ 
عليه بعض المتأخرين» وإن كانت عبارة كثيرين: يستحب لمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أن 
يتبعه بست مِنْ شَوَّالٍ كلفظ الحديث). اه. 

قلت: وهذا خلافٌ ظاهر الحديث أيصًا؛ لأنه لا يقال للصبي إذا بلغ 
والكافر إذا أسلم: صاما رمضان؛ لأنهما صاما بعضه» ولا يجب على الصبي 
قضاء ما أفطره زمن الصباء كما لا يجب على الكافر قضاء ما أفطره حال كفره. 
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صام الدهر؛ لأنهما لم يعملا بظاهر الحديث» فلم يصوما رمضان ويصوما بعده 


ولعل هذا جعل البعض لا يستحب الصوم لهؤلاء» أعني صوم الست مِنْ 


قال الرملي في «نهاية المحتاج» :)۲٠۸/۳(‏ 

«وقضية كلام «التنبيه» وكثيرين: أن من لم يصم رمضان لعذر أو سفر أو 
صبا أو جنون أو كفر لا يُسن له صوم ستة مِنْ شوّال». 

لكن تعقبه أبو زرعة فقال: «وليس كذلكء أي: بل يحصّل أصل ستة الصو 
وإن لم يحصّل الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان». اه. 

قلت: ما ذكره أبو زرعة في تحصيل الاجر بالصوم لا نزاع فيه» إنما الكلام 
في تحصيل الأجر المخصوص بصوم رمضان وستة مِنْ سوال وهو صيام الدهر, 
وهذا لا يحصل إلا بصوم رمضان وستة مِنْ شَوَّالٍِ؛ كما دل عليه الحديث. 

وكلام أبي زرعة الأخير يدل على ما ذكرت. 

ولذلك نرئ الهيتمي في «تحفة المحتاج» (5557/75) يقول في قول 
المصنف: «وستة مِنْ شَوّال»: «لأنها مع صيام رمضان» أي: جميعه» وإلا لم 
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يحصل له الفضل الآقى» وإن أفطر لعذر». اه. 
ثواب صيام الدهر» ب اا ا و ادا 
أنه معذور في فطره. والله أعلم. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة: أن من أفطر رمضان لعذر المرض فلم 
يصم وأفطر: 

فإما أن يكون مرضه مما يرجئ شفاؤه -بإذن الله تعالیٰ- فهذا يجب عليه 
أن ينتظر حتئ يشفئ -بإذن الله- ثم يصومء فإن شفي في شوال صام ما عليه من 
رمضان أو صامه عن رمضانء ثم صام ستا مِنْ سوال إن بقي منه أيام أو صام ستا 
من دي القعدة عند من يرا ذلك -كما تقدم بيانه -. وتقدم E‏ القول 
بجواز أن يبدأ بصوم ستة أيام مِنْ شوّالٍ» ثم يقضي رمضان بعد ذلك ما لم يدخل 


تاس جم ولا 


رمضان الآني. وقد قال الله تعال: #ومن كان مَرِيضًا وَعَلَ سَفَ رِصِدَّة من يت 
لسر [البقرة: 186]. 

وإما أن يكون مريضًا مرضًا لا يرجئ برؤه -والأمر لله أولا وآخرًا-. فهذا 
عليه الإطعام ولا يؤمر بصيام» فإن قدر الله له الشفاء فشفي -بإذن الله تعالى- 
شوال» فهل يصوم الست مِنْ شّوَّالِ وتكون مع إطعامه عن إفطاره في رمضان 
كمن صام الدهر؟ 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال قد 
الدهر. 

لأن الأحاديث الواردة في الباب واضحة مبينة أن المراد هو صيام رمضان 
وصيام ستة أيام مِنْ شَّوَّالِء وفرق بين الصيام وبين الإفطار والإطعام. 

نعم» لو صام سنا مِنْ سوال فإنه يئاب عليهاء وله أجر صيامها لکن لا 
يقال: إنه صام الدهر. 

وكذا لو بلغ الصبي وأسلم الكافر» فلا يُسن لهما صوم الست مِنْ سوال 
على اعتبار آنا مع رمضان تكون كمن صام الدهر؛ لآنهما لم يصوما رمضان» 
ولا يؤمرا بقضاء ما فاتهما من رمضان؛ لأنهما لم يكونا مكلفين» أما الصبي فلأنه 
لم يبلغ» وأما الكافر فلأنه لم يسلم. 

لكن لو صاما هذه الست» فلهما أجرها من حيث إنها صوم نافلة لا لآنها 
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فصل 

إذا اجتمع صوم النذر وصوم الست من شوال فبأيهما يبدا؟ 

من نذر١'‏ أن يطيع الله تعالئ لزمه الوفاء بنذره؛ لقول النبي كَكةِ: «مَنْ تَذَرَ 
أن بِْيعَ الله َلْمْطِعْفُ وَمَنْ تَدَرَ أن يَعْصِية ًلا بعصو . 

فإذا نذر إنسان أن يصوم لله تعالئ عشرة أيام أو شهرًا أو أقل أو أكثر» فقد 
يكون نذره مطلقاء كأن يقول: لله علي أن أصوم عشرة أيام» فهذا نذر مطلق غير 
محدد بزمن أو معلق علئ شرطء وقد يكون مقيدًا بزمن؛ كأن يقول: لله علي أن 
أصوم عشرة أيام من شهر شوال» أو من شهر المحرم» أو غيرهما من الشهور. أو 
يقول: لله علي أن أصوم الإثنين من شهر شوال مثلًا. فهذا محدد بوقت معين. 

وقد يكون النذر معلقا بشرط؛ كأن يقول: لله علي أن أصوم عشرة أيام إن 
شفاني الله» أو إن شفئ مريضي» أو إن قدم غائبي» أو إن سلم مالي» فهذا نذر 
معلق على صفة إذا حصلت أو حصل الشرط وجب الوفاء به» وكذا مَّن قال: لله 


علي أن أصوم يوم يقدم فلان» ففي يوم قدوم فلان يصوم. 


)١(‏ ليس الغرض ذكر حكم النذر وأقسامه وشروطه. إنما الغرض هنا ذكر ما يتصل بالبحث من 
حكم اجتماع صوم النذر مع صوم الست من شوال. 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) (0557950 317/:0). 
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هذه صور لصوم النذر» قد يجتمع بعضها مع صوم الست مِنْ شَوّال» ونم 
مع صوم الست مِنْ شَوَّالِء فهذه هي التي نذكر حكمها. 

فما الحكم لو اجتمع صوم النذر مع صوم الست مِنْ شّوَالٍِ؟ أيهما يقدم 

فالجواب: أن صوم النذر إذا اجتمع مع صوم الست مِنْ شّوَّالٍِ قدم صوم 
النذر» فبيداً بصومه» ثم يصوم الست س سوال -إن اتسع لها الوقت-؛ أن 
صوم النذر واجب» والواجب مقدم على النفل. ولنذكر صورًا لاجتماع صوم 
النذر مع صوم الست مِنْ شَوَالٍ: 

فمن نذر أن يصوم عشرة أيام مِنْ شوّال» أو نذر أن يصوم يوم الإثنين بدأ 
بصوم الأيام العشرة التي نذرهاء ثم صام الست مِنْ شَوَّالِ وكذا من نذر أن 
يصوم يوم الإثنين مِنْ شَوّال» فإذا جاء يوم الإثنين نواه عن صوم النذر» ثم صام 
الست مِنْ شَوَّالِ حتئ وإن كان بدأها قبل يوم الإثنين. 

ومن نذر أن يصوم شهر شوال أو نذر أن يصوم شهرًا إذا شفاه الله تعالى» 
أو شفئ مريضه. أو رد غائبه» أو سلم ماله» فحصل له شرطه ني اول شهر شوال 


2 
س 
2 


بدأ بصيام التذو» وسقط عنداصيام السك ين فال 


)١(‏ إلا عند من يقول بجواز جمع الست من شوال مع صوم النذر بالنية -كما سيأتي-» فيجوز 
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وإن قال: لله علي نذر إن شفاني أو شفئ مريضي أو قدم غائبي أو سلم 
مالي أو ولدي أن أصوم عشرة أيام» فشفاه الله تعالى أو شفئ مريضه أو قدم 
غائبة أو سلم ماله أو ولده في شوال كان عليه أن يبدأ في صوم النذر. 

فإن كان قد بدأ في صوم الست مِنْ شّوَّالِ قطعها وصام النذرء ثم أكمل ما 
بقي منها بعد صوم النذر» وإن لم يكن قد بدأ في صومها صام النذر» ثم صامها 
بعد صيام النذر. 

وكذا إن قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان» فقدم في شوال صام اليوم 
الذي قدم فيه عن النذر. 

ولكن ماذا لو قدم وهو صائم نفلا أو فرضًا؟ 

أما إن قدم وهو صائم نفلاء فهل يجعله عن النذر؟ في هذه المسألة خلاف بين 
العلماء بين مجيز أن ينويه عن النذر وبين مانع» والذي يترجح لي أن صيام الواجب 
يحتاج إلى نية من الليل؛ لذا يكمل صوم نفله» ثم يصوم النذر» فإن قدم وهو صائم 
فرضًا كأن يكون صائمًا قضاء رمضان أو كفارة مثلاء فيه خلاف لأهل العلم. 

قال بعض آهل العلم: يجزئ صيامه عن النذر والفرض؛ لأنه نذر صوم 
وقت» وقد صام فيه. 


عنده أن ينوي بصيامه النذر وست من شوال. 





حت اق ا المعدمى ا VY‏ 3 
وقال بعض آهل العلم: إن النذر لا ينعقد لأنه وافق زمتا يصوم فيه فرضًا. 
والذي يظهر لي ني هذه الحالة: أنه يصوم ما عليه من الفرض قضاء رمضان 

أو الكفارة» ثم يقضي صيام النذر؛ لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به فانعقد. 
ولكن هل يكمّر مع الصيام» فيكون عليه قضاء صيام النذر مع الكفارة؟ 
قولان لأهل العلم: احنعا: كب والثاني: يصوم فقط. والثاني أرجح 

وهو قضاء صوم النذر فقط١١).‏ 
وهل يجوز أن يقدم صوم الست مِنْ شَوَّالٍ ثم يصوم النذر؟ 
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: 
فقد يقال: يجوز تقديم صوم الست مِنْ شوّال» وقد لا يجوز تقديمها. 
ففي بعض الصور قد يقال بجواز تقديم صوم الست مِنْ شَّوَّالٍ. 
كأن ينذر أن يصوم عشرة أيام مِنْ شّوَّالِء ولم يقيدها بقيد أو يحددهاء 

فالمقصود هو صيام عشرة أيام مِنْ شَوَّالِء وكذا ستة أيام منه وقد حصّلا. 
وكذا يقال لمن نذر أن يصوم ا قلت ركاه كان 


.)155 /١1( يراجع: «المغني»‎ )١( 
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GBS‏ ر معد صيام الس عن في 

ولكن هل الأول أن يقدم صوم النذر أو صوم الست مِنْ شوال؟ 

الأوْلّى في هذا هو تقديم صوم النذرء وذلك لأن صوم النذر واجب 

ولأ الما مكطولة بعر ودف الواهب» اراك القمة أرلرك سم إشغالها 
بالشا 37 

وقد يتعين تقديم صوم النذر على صوم الست مِنْ شَوَّالٍ. 

كما لو عيّن أيامًا بعينها للنذر» فإذا نذر أن يصوم العشر الأول مِنْ سوال 
بعد عيد الفطرء أو اليوم الثاني مِنْ شّوَّالٍ. 

أو علق نذره بصفة أو شرط. 

كأن قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام إن شفاني الله» أو شف مريضي» أو 
قدم غائبي» أو سلم مالي» أو ولدي» فشفي أو شفئ الله مريضه» أو قدم غائبه» أو 
سلم ماله» أو ولده في أول شوال» وجب عليه الوفاء بنذره عند حصول شرطه. 

وكأن ينذر صيام يوم يقدم فلان» فيقدم ثاني شوال» فيجب الوفاء بالنذر. 

فهذه الصور يقدم فيها صيام النذر على صيام الست مِنْ شَّوَّالٍ. 


)١(‏ هذا على القول بأن الوفاء بالنذر على التراخي» أما على القول بأنه على الفور» فالواجب 
تقديم صوم النذر في الصور كلهاء وسيأتي بيان هل الوفاء بالنذر على الفور أو على التراخي. 
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واحد» فينوي بصومه الوفاء بنذره وصوم ستة مِنْ شَوّالِ؟ 

مثال ذلك: من نذر أن يصوم ستة أيام مِنْ شوّال» ويريد أن يصوم ستة مِنْ 
سوال لتحصيل أجر صوم الدهرء فإذا صام ستة أيام مِنْ شَّوَّالٍِ نوئ بها صيام 
النذر وصيام الست مِنْ شَوَّالِ فهل يجزئه ذلك ويثاب على النيتين» فيكون أدئ 
صيام النذر وتطوع بصيام ستة أيام مِنْ شوال؟ 

سبق في باب «هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام ست مِنْ سوال 
في عمل واحد؟» أن بعض العلماء أجاز أن ينوي الإنسان بصومه الفريضة 

ولكن القول الراجح: هو أن النافلة إذا كانت مقصودة لذاتها لا يصح أن 
تتداخل مع غيرها سواء أكان فريضة أو نافلة. 
عمل واحد؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته. والله أعلم. 

وقد يكون النذر مقيدًا بزمن غير شوال» کمن نذر أن يصوم أيامًا من شهر 
المحرم أو صفر أو غيرهما. 


ففي هذه الحالة لا تعارض بين صوم النذر وبين صوم الست مِنْ سوال 
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لاختلاف الزمن» فإن النذر لا يجب عليه الوفاء به إلا إذا جاء وقته الذي عينه 
وصوم الست مِنْ سوال قبل كما هو ظاهر. 

لكن لو كان النذر مطلقًا: 

كآن قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام» فهذا نذر أن يصوم عشرة أيام» ولم 
يحددها أو يوقتها بوقت معين» فهل نذره هذا على الفور آم على التراخي؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من يرئ أنه على الفور» ومنهم من يرئ أنه على التراخي» فعلى 
القول بأن النذر المطلق يجب الوفاء به فورّاء فيقدم صيامه على صيام الست مِنْ 
شَوَّالِء وعلئ القول بأنه على التراخي فلا بأس بصيام الست مِنْ شّوَّالٍ أولا. 

إلا أن الأولئ في هذه الحالة هو تقديم صيام النذر لوجوبه أولاء ولإبراء 
الذمة ثانيّا وللخروج من خلاف العلماء ثالثا. والله أعلم. 
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فصل 
هل تصام الست من سوال عن الميت؟ 

اعلم أن الأصل في أعمال العباد أن ثواءها لعاملها. 

وما يقوم به من أعمال نيابة عن غيره أو يهدي ثواب عمله لغيره سواء أكان 
هذا الخ حا اوها 

هل تصح النيابة عن الغير أو إهداء الثواب له أو لا؟ 

هذا يختلف باختلاف الأعمالء فهناك أعمال ورد النص بصحة الإنابة 
فيها ووصول ثوايها لمن عملت له» وهناك أعمال أخرئ وقع الخلاف فيها. 

ويمكن أن نقسم هذه المسألة إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: 

وهو ما لا تصح فيه نيابة أحد عن أحد. ولا إهداء ثواب العمل فيه لأحد. 

وهذا مثل الإيمان والتوحيد» والصلاة. 

فلا يصح أن يؤمن أحد عن أحد. كما لا يصح أن يهدي ثواب إيمانه 


لغيره» وكذا الصلاة. وهذا القسم متفق عليه لا خلاف فيه. 


3 
. 
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القسم الثاني: 

ما يصل ثوابه إل الميت: كالصدقة» والدعاء والاستغفارء وأداء الواجبات. 

وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: (إِذَا مات الإِنْسَانُ الْقَطَعَّ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
كات : إلا مِنْ صَدَقَةٍ جار ب أو عم بقع مع بو ُو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَهُ). أخر جه 
مسلم .)١5171-١5(‏ 

وعند البخاري «(ITAAN)‏ ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث عائشة ويه أن 
رجلا قال للنبى بة: إن أمى افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نَعمْ). 

وعند البخاري (71/65): من حديث ابن عباس ا أن سعد بن عبادة 
توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله» إن أمى توفيت وأنا غائب عنها 
أينفعها شىء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نَحَمْ) قال: فإنى أشهدك أن حائطى 
المخراف صدقة عليها. 

وعند مسلم (1710): من حديث أبي هريرة َه أن رجلا قال للنبي ا4: 
إن أبي مات وترك مالا ولم يوصء فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: انَحَمْ). 
اتفاق بين أهل العلم. 
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قال ابن قدامة فى «المغنى) (۳/ :)١١۹‏ 


«أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا 


كانت الواجبات مما يدخله النيابة». اه. 
وقال ابن أبى العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ /55): 


«وأجمع المسلمون على أن قضاء الدَّين يسقطه من ذمة الميت ولو كان 


من أجنبي ومن غير تركته). 
وقد نقل النووي في «شرح مسلم» الإجماع على وصول ثواب الصدقة 


اہ 


إلى الميت. فقال في شرح حديث أبي هريرة ي :)١١۳١(‏ 
«وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابهاء وأن ثوابها يصله 
وينفعه» وينفع المتصدق أيضًاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون». اه «شرح 
مسلم» (۱۲۱/۱۱). 
بريدة ي في المرأة التي سألت النبي ب44 الحج عن أمها التي ماتت قالت: إنها لم 
تحج قط أفحج عنها؟ قال 1: «ححجّي عَنْهَاا. أخرجه مسلم ))١١59(‏ وسيأتي. 
القسم الثالث: 
هذا القسم مختلف فيه بين أهل العلم. 
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وهو قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت» والصوم والصلاة والذكر. 

وفيه قولان لأهل العلم. 

الأول: لا يصل الثواب إلى الميت» وهذا القول مشهور مذهب الشافعي» 
واختاره بعض المعاصرين. 

الثاني: يصل الثواب إلى الميت» وينتفع بما يفعل له من صلاة وصيام 
وقراءة قرآن. 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية. 

وسيأتي شيء من كلامهم عند الكلام علئ مسألة صوم التطوع عن الميت. 

وأشرع الآن في بيان حكم مسألة البحث. 

فأقول: هل ينتفع الميت بصوم الأحياء إذا صاموا عنه ويثاب عليه وكذا 
إذا صاموا وأهدوا ثواب صيامهم له؟ 

والجواب: 

أن الصوم منه ما هو واجب» ومنه ما هو تطوع. 

أما الصوم الواجب: 

فقد جاءت الأدلة الشرعية من سنة النبي 44 تدل على أنه يصام عن 
الميت الصوم الواجب. 
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وأعني بالواجب صوم رمضان» وصوم النذر» وصوم الكفارة إذا مات ولم 
يقض ما عليه من رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة. 

ومن هذه الأدلة: 

حديث عائشة و : أن رسول الله ل قال: «مَنْ مَات وَعَلَيْه 


صِيَامٌ صَامَ 


نه وله . أخرجه البخاري »)۱۹٩۲(‏ مسلم »))١١51/- ١01(‏ وغيرهما. 
وحديث ابن عباس ذَلِقِكَا: أن امرأة أتت رسول الله جيه فقالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر» فقال: رات كان عَلَيَهَا دين أَكُنْتِ تَقَضِيئَةُ؟) 
قالت: نعم» قال: ١قَدَيْنْ‏ الله احق بالقضَاءا. أخر جه البخاري »)۱۹١۳(‏ ومسلم 
SS‏ 
عبد إذا أتته 00 فقالت: إني تصدقت على ا بجارية وإنها ماتت» قال: فقال: 
اوخت او اغا ك امراف قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صَومِي عَتها» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال: «حجي عَنْهَاا. أخرجه مسلم .)١١594-181/(‏ 
وقد اختلف أهل العلم في قضاء الصوم الواجب عن الميت سواء أكان 
قضاء رمضان أو كفارة أو نذر» هل يقضئ عنه أم لا؟ 
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AHS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوا 

على ثلاثة أقوال: 

الأول: يصام عن الميت الفرض والنذر. 

وقال به: طاوس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور والشافعية والظاهرية. 
شرح مسلم) /1١1(:07358-57517/(‏ 4285 وقد صحح النووي هذا الوجه - 
كما سيآق-؛ و«التمهيد» لابن عبد البر /۲١(‏ ۲۷). 

حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة هي ورواية عن 

قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء» وتأولوا الحديث 
علن أنه يطعم عنه وليه. «شرح مسلم» للنووي (۲۹۸/۸)» «التمهيد» لابن 
عبد البر /۲١(‏ ۲۷). 

وتعقب النووي قول القاضى عياض بقوله: وهذا تأويل ضعيف» بل باطل» 
وأي ضرورة إليه» وأي مانع يمنع من العمل بظاهره» مع تظاهر الأحاديث مع 


وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» ونسبه ابن عبد البر إلى ابن 





حت رر انال ق معت سيا المت من شان KAD‏ 
عباس» وقال: وهو الصحيح عن ابن عباس. «شرح النووي» (۲۹۸/۸)» 
«التمهيد» /۲١(‏ ۲۷). 

وحكئ ابن القيم في «#هذيب سنن أبي داود» (۷/ ۲۷) الأقوال الثلاثة» ثم 
رجح الثالث» كما سيأتي في «إعلام الموقعين». 

وقد انتصر ابن القيم يََدَآنَْتَعالَ للقول الأخير: 

فقال في «إعلام الموقعين»: «وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد 
وأصحابه» وهو الصحيح؛ لآن فرض الصيام جار مجرئ الصلاة» فكما لا 
يصلي أحد عن أحدء ولا يُسلم أحد عن أحد» فكذلك الصيام. 

وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدَّينء فيقبل قضاء الولي عنه كما 
يقضي دينه» وهذا محض الفقه» وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا 
كان معذورًا بالتأخير» كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذرء فأما المفطر 
من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالئ التي فرط فيهاء 
وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي» فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا 
إسلامه عنه» ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالئ التي فرط فيها 
ت ماتء والله أعلم». اه. 


وكذا رجحه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص .)75١5‏ 
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وقد رجح النووي في اشرح مسلم» (۸/ ۲۹۷) القول الأول. 
أو نذر أو غيره» هل يقضيا عنه؟ 
وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: 
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه» ويصح صومه عنه ويبراً به الميت» 
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي صححه 
محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث» لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة. 
واختاره الشيخ ابن باز رََهَآَللَدتَعَالَ: 
ففي ١مجموع‏ فتاوئ ومقالات متنوعة» /١6(‏ ۳۷۳-۳۷۲) سل : 
بىاتخدروك: ضيه يّْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ و ا الذي أعرف أنه 


مأجورينء جزاكم الله خيرًا. 
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ج: الصواب أنه عام» وليس خاضًا بالنذر» وقد روي عن بعض الأئمة 
كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاصٌ بالنذر» ولكنه قول مرجوح» ولا دليل 
عليه» والصواب أنه عام» لأن الرسول 14 قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ 
وله مته متفق عل صحته من حديث عائشة واه ولم يقل صوم نذرء ولا 
يجوز تخصيص كلام النبي ي إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي ب4 عام يعم 
صوم النذر وصوم رمضان. إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة» أو 
صوم الكفارات» فمن ترك ذلك صام عنه وليه» والولي هو القريب من أقاربه» 
sS‏ 


أمي ماتت وعليها صوم شهر رايت لَوْ گان على أَمَكَ َي 


ت 
و 


أَكُنْتَ قاذ ضيّهُ؟! اقضوا الل فا لله أ ق يالوَقَاءِ). 


زيما لالص 0ك قز با رسرك A E‏ 
أفأصوم عنها؟ قال: «أَرََبْتِ لَوْ كَانَ عَلَن أَبكِ َي كنت قَاضِيتَك ؟! انضرا الت 
الله أَحَقٌ بالوّاءِ) ٠"‏ وفي «مسند أحمد» بإسناد صحيح عن ابن عباس يلا أن 
وكات اوسا راداي جات وك صو ا 


«(صومی ي عن أك فأو ضحت آنه رمضان» فأمرها بالصيام» والأحاديث كثيرة 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)۱۱٤۷-۱٥۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (21867 »)۷۳۱١‏ ومسلم .)١١5/(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 575 و 5/ ۱۷۰۵ وه/ 95). 
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دالة على قضاء رمضان وغيره» وأنه لا وجه لتخصيص النذر» بل هو قول مرجوح 
ضعيف» والصواب العموم» هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله 1. 

ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرضء أو 
من أجل الرضاع أو الحمل» ثم مات المريض أو ماتت الحامل» أو ماتت 
المرضعةء ولم تستطع القضاء فلا شيء عليهاء ولا على الورثة» لا قضاء ولا 
إطعام للعذر الشرعي» وهو المرض ونحوه أما إن شفي من مرضه وأمكنه 
الصوم فتساهل فيقضئ عنه» والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد 
ذلك فتساهلتا فهما يقضئ عنهما. والله ولي التوفيق. 

ورجحه الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (5/ :)٤١١-٤٠١‏ 


قال: والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع» فإن وليه 
يقضيه عنه» لا قياسًا ولكن بالنص» وهو حديث عائشة سا: مَنْ مات وَعَلَيِْ صِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُوَلِيّه)17)» وصوم نكرة غير مقيدة بصوم معين» وأيضًا كيف يقال: إن المراد 
به صوم النذرء وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل» يعني ربما يموت الإنسان 
وما نذر صوم يوم واحد قط» لکن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير» فكيف 
نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب» ونحملها على ما هو نادر؟! هذا تصرف غير 
صحيح في الأدلة» والآدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر» والغالب الأكثر في الذين 


(۱) سبق تخريجه. 
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يموتون وعليهم صيام» أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك» وهم 
يقولون: حديث المرأة خصص حديث عائشة» فيقال: إن ذكر فرد من أفراد العام 
بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصًاء بل يكون تطبيقا مُيْنَا للعموم» وأن العموم في 
حديث عائشة: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْهِ صِيَامُ) شامل لكل صور الواجب» وهذا هو القول 
الصحيح» وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. 

لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجبًا عليه؟ 

الجواب: هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل» فإذا مات قلنا لوليه: صم 
عنه» لقول النبي 147: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه). 

والولي هو الوارث» والدليل قول النبي :لّوا لمَرَائِضٌ بِأَمْلِها قَمَا 
قي فَهُوَ لأوْلَى رَجُل د كر“ فذكر الأولوية ني الميراث» إذَا الولي هو الوارث. 

وقيل: الولي هو القريب مطلقاء والأقرب أنه الوارث» وحتئ على القول 
بأنه القريب» فيقال: أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته» وعلئ هذا فيصوم 
الوارث. اه. 

قلت: ذكر النووي في الولي ثلاثة أقوال: 


1خ الغراة الول القريبتهسواء كان خصية أو وارثا أو غيوهما: 


.)١115( البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 
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7- المراذ الوارث. 

د ال 

قال: والصحيح الأول. اشرح مسلم» (//7578). 

وكذلك قال الحافظ في «الفتح» حديث :)١1107(‏ واختلف المجيزون في 
المراد بقوله: «وَلِيْهُ). فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصة» وقيل: عصبته» والأول 
أرجح» والثاني قريب» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها(١).‏ 

أما عن صوم النافلة عن الميت: 

فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

القول الأول: أن الصوم عن الميت ينفعه ويصل إليه ثوابه. 

مذهب الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (TIT‏ 

العبادات في الشرع أنواع ثلاثة: 

- مالية محضة: كالزكاة والصدقات والكفارات والعشور. 


- وبدنية محضة: كالصلاة والصوم والجهاد. 


.)۱۱٤۸( البخاري (۱۹۳)» ومسلم‎ )١( 
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- ومشتملة على البدن والمال: كالحج. 
قادرًا على الأداء بنفسه أو لاء لأن الواجب فيها إخراج المال» وأنه يحصل بفعل 
النائب. 

والبدنية | لمحضة لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق؛ لقوله :أن ليس 
لسن لاما سى [النجم: 4] إلا ما خص بدليل» وقول النبي كَلِ: «لا يضوم 
أَحَدٌ عَنْ > لاب ا 
ل 

فإن مَن صام» أو صلیٰ» أو تصدق» وجعل ثوابه لغيره من الأمرات أو 
الأحياء» جاز» ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. 

وقد صح عن رسول الله 4٤‏ أنه ضحئ بكبشين أملحين أحدهما عن 


نفسه» والآخر عن أمته ممن آمن بوحدانية الله تعالئئ وبرسالته يَللِه1؟). 


)١(‏ أخرجه النسائی في «الكبرئ» (۲۹۱۸)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۱۷١/١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) /۹٩(‏ ۲۷). 
من طريق يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسي عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس ا موقوفاء وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۲۱۲)» وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه لكنه انفرد 
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ثم ذكر دليلًا آخر في الصدقة -وقد سبق-. 

قال: ولا امتناع في العقل أيضًاء لأن إعطاء الثواب من الله تعالئ إفضال منه 
لا استحقاق عليه فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له» كما له 
أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسًا. 

وقال ابن عابدين في «حاشية رد المحتار» (۲/ ٤‏ ۷): 

لو صام أو صلى» وجعل ثواب ذلك للميت صح؛ لأنه يصح أن يجعل 
ثواب عمله لغيره عندنا. اه. 

وقال المرغياني في «الهداية شرح البداية» /١(‏ 117) باب الحج عن الغير: 

«الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة» أو 
صومًا أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة». اه. 

وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (۲/ ۸۳): 

«الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل 
السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار 

بهذا اللفظ» وعند ابن ماجه اختلاف في المتن. 


والحديث أخرجه البخاري (/050)» ومسلم (209475). وأبو داود (۲۷۹۳)» والترمذي 


».)١59(‏ والنسائي في «الصغرئ» (۷/ ۲۲۰) من حديث أنس وليه بلفظ آخر. 
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إلى غير ذلك من جميع أنواع البر» ويصل ذلك إلى الميت وينفعه». اه. 

قلت: يرد على قول الأحناف أنهم يرون أن العبادات البدنية المحضة لا 
تجوز النيابة فيها على الإطلاق والصيام عبادة بدنية محضة» فما الذي جعلهم 
يجوزون النيابة فيه؟ ! 

أما الدليل الذي ذكروه» فهو موقوف من قول ابن عباس ناء وظاهره 
يدل على أنه لا يصوم أحد عن أحد. 

وأيضًاء قولهم بصحة جعل ثواب الصيام للغير يحتاج إلى دليل. 

لكن الظاهر أن دليلهم في ذلك هو القياس. 

فإذا كان الحج والصدقة» والأضحية عن الغير جائزة فكذلك الصوم والصلاة. 

وكذلك قاس الحنابلة القَرّب التي لم يأت بها دليل على أن الميت ينتفع 
بها على ما ورد به دليل علئ انتفاعه -كما سيأتي عنهم-. 

مذهب الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني) (۳/ ١9‏ 0): 


«فصل: وأي قربة فعلهاء وجعل ثوابها للميت المسلم» نفعه ذلك» إن شاء 


ثم ذكر أدلة من القرآن» وأدلة من السنة سبق بعضها. 
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قال: «وهذه أحاديث صحاح» وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر 
القرّب» لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل الله 
نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها». اه. 

وقال ابن مفلح في «الفروع» (۲/ ۳۹( 

«فصل: كل قربة فعلها المسلم» وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك» وحصل 
له الثواب. 

كالدعاء (ع)ء والاستغفار (ع)ء وواجب تدخله النيابة (ع)» وصدقة التطوع 
(ع)ء وكذا العتق ذكره القاضي وأصحابه أصلاء وذكره أبو المعالي وشيخنا (ع)» 
وصاحب «المحرر» (و)» وكذا حج تطوع (م ر)» وفي «المجردا: من حج نفلا عن 
غيره وقع عمن حج؛ لعدم إذنه» وكذا القراءة والصلاة والصيام. 

فل الكقان لالجل يعيل شكاتون النخر مو عيلةة أن بخبلاقة أن غير 
ذلك» ويجعل نصفه لأبيه أو لأمه: أرجو. 

وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره (م 
ش هر). 

وقال في «الفروع» (۲/ 0A1‏ 


ع 2 
(وأي قربة فعلها) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير 
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ذلك» (وجعل ثواب ذلك للميت المسلم نفعه ذلك) قال أحمد: الميت يصل 
اليكل قىي النحى للصوص ار 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (۲/ :)٥١۸‏ 

قوله: (وأي قربة فعلهاء وجعلها للميت المسلم» نفعه ذلك)» وهو المذهب 
مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم» وهو من المفردات. 

وقال في (۲/ 070): 


«تنبيه: شمل قوله: (وأي قربة فعلها)ء الدعاء والاستغفار والواجب الذي 
تدخله النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع» فإذا فعلها المسلم» وجعل 
ثواءها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعاء وكذا تصل إليه القراءة والصلاة 
والصيام». 

وقال: (وكل قربة فعلها المسلم» وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف 
ونحوه)» كالثلث والربع (لمسلم حي أو ميت جاز) ذلك (ونفعه لحصول 
الثواب له حتئ لرسول الله 357)» ذكره المجد (من) بيان لكل قربة (تطوع 
وواجب تدخله النيابة لحج ونحوه) كصوم نذر (أو لا) تدخله النيابة (كصلاق 
وكدعاء» واستغفار» وصدقة)» وعتق (وأضحية» وأداء دين وصوم» وكذا قراءة 


وغيرها). 





BS‏ ا و بحب 

قلت: إهداء ثواب العمل للمسلم الحي فيه نظر: 

قال الشيخ ابن عثيمين ردان عا في «الشرح الممتع) /٥(‏ ۳۷۱) بعد أن 
ذكر أن فعل الطاعة للميت قد يكون متوجهًا؛ لآنه محتاج ولا يمكنه العمل» قال: 
لكن إن كان حيًا قادرًا على أن يقوم بهذا العمل» ففي ذلك نظر؛ لأنه يؤدي إلى 
اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه» وهذا لم يعهد عن الصحابة 
َه ولا عن السلف الصالح» وإنما الذي عهد منهم هو جعل القَرّب للأموات» 
أما الأحياء فلم يعهد اللهم إلا ما كان فريضة كالحج» فإن ذلك عهد على عهد 
النبي ١‏ لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجرًا عجرًا لا يرجئ زواله). اه. 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول» وذكر الآدلة على ذلك 
وبين أن الميت ينتفع بأعمال الحي» ومنها الصيام. كما في «الفتاوئ الكبرئ» 
(9/ )رقم (۲۲-۳۸۲)» وني «مجموع الفتاوئ) (75/ ۳۲۲» (11٥0‏ 

وكذا أطال تلميذه ابن القيم الكلام عن هذه المسألة في كتاب «الروح» 
المسألة السادسة عشرة (ص17١١).‏ ورجح أن الميت ينتفع بأعمال الحي 
كقراءة القرآن وإهدائها له تطوعًا بغير أجرة» ويصل إليه ثوابما كما يصل ثواب 
الصوم والحج. 

قال النووي في «(شرح مقدمة صحيح مسلم) :)1١ /١(‏ 


«وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع 
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العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك». 

وفي «صحيح البخاري» في باب من مات وعليه نذر» أن ابن عمر أمر من 
ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها. 

وحكى صاحب «الحاوي» عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه 
أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت. 

قال: وكل هذه المذاهب ضعيفة» ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة 
فإنها تصل بالإجماع. 

القول الثاني: لا ينتفع الميت بصوم الحي عنه» ولا يصل إليه ثوابه: 

مذهب المالكية: 

المالكية يفرقون بين ما يُقبل النيابة؛ كالصدقة» والدعاء» فيصل ثواما إلى 
الميت. وبين ما لا يقبل النيابة كالصلاة والصيام» فلا يصل ثوابها إلى الميت. 

كمافي «منح الجليل») (؟5/ :)3١ ١‏ 

قال: «(و) فصل (تطوع) بضم الواو مشددة (وليه) أي: عاصب الميت 
كابنه وأبيه» وكذا سائر الآقارب والأجانب (عنه) أي: الميت» وكذا عن الحي 
(بغيره) أي: الحج» ومثل لغيره بقوله: (كصدقة ودعاء)» وهدي وعتق لقبول 


هذه النيابة» والاتفاق على وصول ثواما للميت» فالمراد غير مخصوص» وهو 
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ما يقبل النيابة لا ما لا يقبلها كصلاة وصوم وقراءة قرآن» ويكره تطوع عنه 
بالحج)». اه. 

وفي «(شرح مختصر خلیل» للخرشي (۲/ ۲۸۹): 

«((ص)» وتطوع وليه عنه بغيره. 
الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق» فمراده بالغير غير مخصوص». 
وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة وقراءة قرآن على المذهب» ويكره 
تطوعه عنه بالحج...». اه. 

قلت: ورد الدليل بصحة الصوم الواجب عن الميت -كما سبق-؛ وعليه 
فتصح النيابة فيه؛ لورود الدليل به. 


ويبقئ النظر في صوم التطوع «هل يصح عن الميت وينتفع به» ويصل إليه 


ثوابه أم لا؟). 

ومذهب المالكية: لا يصل؛ لأنه لا يقبل النيابة. 

مذهب الشافعية: 

قال النووي رجه تحال في اشرح مقدمة صحيح مسلم) :)9٠١ /١(‏ «وأما 
الصلاة والصوم» فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى 
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الميت» إلا إذا كان الصوم واجبًا علئ الميت» فقضاه عنه وليه» أو من أذن له 


محققي متأخري أصحابه أنه يصح. 
قال: ودليل الشافعي وموافقيه قول الله تعالى: أن يلاتن ِلَامَاسَئ 


وقول النبي 45د: «إِذَا مات ابْنْ بن آَم انم لَعَ عَمَلُهُ !أ مِنْ تلاث: صَدَقَةٍ 
جَارَِِ أو عِلم يمع بو أو ولد صَالِح بذعو > . 

وقال في (۷/ :)4٠‏ «وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند 
الجمهور). 

وقال في /١١(‏ 865): «وأما قراءة القرآن» وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه 
ونحوهماء فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت». 

قلت: الشافعية يفرقون بين العبادة التي تقبل النيابة فتفعل عن الميت» 
وبين التي لا تقبل النيابة فلا تفعل عنه. 

ففي «غاية الوصول ني شرح لب الأصول» للأنصاري ١ :)59/١(‏ 


تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة وفي الصوم بعد الموت». اه. 


.)15731/١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قوله: في البدنية»: أي العبادة البدنية. 

وني «إعانة الطالبين» للدمياطي (۲/ 57 ؟1): 

«(وقوله: عدم جواز الصوم عنه) أي عن الميت» لأنه عبادة بدنية» وهي لا 
تدخلها النيابة في الحياة» فكذلك بعد الموت قياسًا على الصلاة والاعتكاف). اه. 

قلت: للشافعي في الصوم الواجب عن الميت قولان» صحح النووي أنه 
يصام عنه» وقل سبقا. 

فدل ما سبق أن الشافعية لا يجوّزون صيام النفل عن الميتء إلا أن 
بعضهم قال بوصول ثواب الصوم للميت إذا صام عنه الأحياء. 

ففي «تحفة المحتاج» (۳/ ): 

«نقل عن المحب الطبري قوله: يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه 
واجبة أو متطوعًا عنه». اه. 

قلت: يدخل في العبادة الصوم. 

وني «(حاشية البجيرمي على المنهج» WY‏ 


«يصل ثواب جميع العبادات كأن صلئ إنسان أو صام وقال: اللهم أوصل 
ثواب هذا لفلان» فإنه يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم على هذا 


القول» وهو ضعيف). اه. 
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وني «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للبكري الدمياطي 
(44/۳): 

«الإنسان إذا صلئ أو صام مثلاء وقال: اللهم أوصل ثواب هذا لفلانء 
يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا). 

وفي «فتح المعين» (۳/ :)355١‏ 

«انتفاع الميت بثواب الصلاة والصوم وغيرهما من الأعمال إذا أهدئ له 
ثواب ما عمل). 

قلت: استدل الشافعية علئ عدم وصول ثواب الصلاة وسائر الطاعات 
للميت بالآية الكريمة: وَأ لََسَللَاضسنِ إلا ماسى) [النجم: 4*]. 


ed 


قال ابن كثير رمتعا في «تفسيره» :)۳۳١ /٤(‏ «ومن هذه الآية 
الكريمة استنبط الشافعي رَجةألةتعالّ ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها 
إلى الموتئ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله 
37 أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الصحابة د ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه 
علئ النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء». 

وقد أجاب العلماء عن الآية الكريمة بأجوبة: 


و 
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بعد أن قال في )١٠١ /۲٤(‏ جوابًا لمن سأله عن الآية والحديث: وهل يقتضي ذلك 
إذا مات الإنسان لا يصل إليه شيء من أفعال البر؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت 
لا ينتفع بدعاء الخلق له» وبما يعمل عنه من البر» بل أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالآضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل البدع». 

ثم شرع في ذكر الأدلة: 

قال في (5 :)73١7/7‏ «وأما الآية» فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل: 

إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. 
وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه» ولا 
يحتاج إلى شيء من ذلك. 

بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص,» فإنه قال: وان ايس لاضن 
لاما صَي »4 [النجم: ۳۹]» وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه» فهو الذي يملكه 
ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو 
حق وملك لذلك الغير لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره. 
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فمن صلئ على جنازة فله قيراط» فيثاب المصلي على سعيه الذي هو 
فال قفو المت “ااه يرحم بصلاة الحى عليه؛ كما قال: «مَا من مسلم 
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س و ت 
ع رك کا کله ا م اللہ لی ۹ ا کے | ما۶ 0) 
يموت فيصلى عليه امَة مِنَ المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة) '. ويروئ: 


س 


كمس (yz‏ ل 4 a‏ عر مل Me Fm SINE‏ 
«أرَيَعِينَ)2 ٠‏ ويروئ: (ثلاثة صفوفي ؛ وَيَشْفْعونَ فيو إلا شفعوا فِيه)» أو قال: 
3 .مع 

«إلا عفر له). 

ا 


فالله تعالئ يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له» ويرحم ذلك الميت 


بسعي هذا الحي لدعائه له» وصدقته عنه» وصيامه عنه» وحجه عنه» وقد ثبت في 


- 
4 ب ها ت 


«الصحيح» عن النبي 4 أنه قال: «مَا مِنْ رَجُل يَذْعُو لِأَخِيهِ دَعْوَةَ إلا وَكَلَ الله به 
رع 34 20 و - َو 5 2000 
مَلَكَا كُلَمَا دَعَا لِأَخِيهِ دَعْوَةَ قَالَ المَلَكُ المُوَكَل بو: آمِينَ وَلَكَ بوثلو»(. 


سر ~~ 


فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن آخاه» يثيب الله هذاء ويرحم هذاء 


(۱) أخرجه مسلم (457-04) من حديث عائشة يها بلفظ: «مَا مِنْ ميّتِ تُصَلَي عَلَيْهِ امه مِنَ 
(؟) أخرجه مسلم (458-59) من حديث ابن عباس ا بلفظ: ما مِنْ رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتُ فَبقُومُ 
لی جِدَارَِهِ أَرْبَعُونَ رَجُاا لا مش رِكُونَ بالله سا إلا سَفَعَهُمُ الله فيه). 


(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 724)» وأبو داود ».)73١77(‏ والترمذي (۱۰۲۸)» وقال: حسن» 


A>‏ و ع ره 
نَلَهُ إلا شفعوا فيه). 


انكر 


وابن ماجه ,))١5950(‏ وغيرهم من حديث مالك بن هبيرة بء وإسناده ضعيف» فيه 


(:) أخرجه مسلم (۲۷۳۲» ۲۷۳۳). 
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لو لیس لاسن إل ماستی [النجم: 4]» وليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي 
أو يرحم به يكون من سعيه» بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا 
سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع» لئلا يطلب الإنسان الثواب 
عل غير عمله» وهو کالدین يوفيه الإنسان عن غیره» فتبرأ ذمته» لکن ليس له ما 
سي سم ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشر رح الممتع» (ه/ :(VT‏ 

(فالمعنول: أن الإنسان كما لا پزر وزر غيره» لا يملك سعى غيره» فليس له 
إلا ما سعئ» وأما أن يسع غيره له» فهذا لا مانع منه» فالآية لا تدل على منع 
سعى الغير له» بل تدل على أنه لا يملك من سعى غيره شيئًا كما أنه لا يحمل من 
وزازغيرةشيئااء أهد. 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة ي أن رسول الله ب قال: «إِذا ما 2 
الإنْسَانٌ انقطَعَ عَمَلَهُ إلا من تَكَانةِ: إلا ِن صَدَقَة ايأو عم يتقح بى أو وَل 


صَالِح يدعو ل . 


قال ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)۳۳١‏ «فهذه الثلاثة في الحقيقة هى يِن 
سعيه وده وعمله... إلخ». 


(۱) سبق تخريجه. 
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وقد أجيب عن هذا الحديث بأن المنقطع هو عمله» وهذا الذي عيل له 
وأهداه ثوابه ليس من عمله» وليس في الحديث أنه لا ينتفع بعمل غيره. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۳/ ؟57): «ولا حجة لهم في الخبر الذي 
احتجوا به. فإنما دل على انقطاع عمله» وليس هذا من عمله» فلا دلالة فيه عليه؛ 
ثم لو دل عليه لكان مخصوصًا بما سلموه» وني معناه ما منعوه؛ فیتخصص به - 
أيضًا- بالقياس عليه... إلخ». 

قلت: يعني بقوله: «بما سلموه» أنهم موافقون علئ انتفاع الميت بالدعاء 
والاستغفار والصدقة والحج وأداء الواجبات عنه. 

قد رأينا في مسألة صوم النافلة عن الميت قولين للعلماء: قولا بالجوازء 
وقولا بالمنع» فأي القولين أرجح؟ 

فالحواب: 

أن الآدلة الشرعية وردت بانتفاع الميت بعمل الأحياء» واتفق العلماء على 
بعضهاء بل قد نقل بعضهم الإجماع علئ انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار 
والصدقة وأداء الواجبات. 

فإذا تبرع المسلم بعمل صالح تقرب به إلى الله تعالئ لميت مسلم؛ كأن 


يصوم يومًا تطوعا لله تعالئ ويجعل ثوابه لفلان من الناس نفعه ذلك بإذن الله 
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تعالى؛ لعموم قوله 45 «إنّمَا الأعْمَالُ باليّاتِء وَإِنَمَالِكُلَ امرئ ما تَوّى» مع 
عدم وجود دليل يمنع من ذلك» بل قد وقع من بعض الصحابة ر أن سألوا 
النبي 4٤‏ عن أعمال يعملونها ينتفع بها الميت فأجازها النبي و5ة. 

من ذلك سؤال سعد بن عبادة في التصدق على أمه. 

وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سأل عن التصدق على أبيه. 

وحديث بُريدة في المرأة التي سألت عن الصيام والحج والصدقة. 

وقد سبقت هذه الأحاديث. 

وحديث عمرو بن العاص ذا يَِيكَهُ: سأل النبي 445 هل يتصدق على أبيه» 
يي SE‏ 
عمو آن يعتق الخمسين البانية: قال الي عل يعتق الخمسين رقبة؟ فقال 
له رسول الله ككِ: دنه َوْ كان مُسْلِمًا تَأَعْتَقَتمْعَنْهُ عَنْهُ أو تَصَدَّقنُمْ عن أو کک حت 
عَنْهَُلَعَهُ ذَلِكَ). أخرجه أبو ذاوة (1/8877؟) نإستاد خسن . 

وهذه المسائل -وإن كانت مسائل فردية سألها الصحابة س للنبى 
نه إلا أنها دلت على أن الأصل هو الجواز حتئ يدل دليل على المنع» نعم لو 
أن هناك دليلًا بالمنع من العمل للغير» ثم وردت هذه القضايا بالجواز لأمكن أن 
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يقال: إن هذه القضايا مستثناة من المنع ومخصوصة من المنع» لكن لم يرد مما 
ر 0 

يدل على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون للغير''. 

لكن قد يقول قائل: هل هذا كان هدي السلف الصالح؟ 

يعملون الأعمال الصالحة ويهدونما للموتئ» إذ هم حرص الئاس على 
الخير» وأحرص على نفع الموتى. 

وقد أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلَنَهُتَكَالَ في «مجموع 
الفتاوئ» .)7737١/75(‏ فقال جوابًا لمن سأله عن قراءة القرآن: هل الأفضل أن 
يهدي ثوابه لوالديه ولموتئ المسلمين؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ 

فأجاب: «أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله بَنَدْدّ» وهدي الصحابة» 
كما صح عن النبي َ4 أنه كان يقول في . خطبته: اخ حر الكلام کلام اللو وَخَيْرَ 
الهَدذى هڏدي محمد وش ر الأمُور انها َكل بدْعَةٍ عة ضَالَةُ(2. وقال : 


2خ | 


و که 6 

حَيْرُ الفْرُونِ قَرْنِيء ئم الَِّينَ يَلُوَهُمْا 

»)۳۷۳-۴۷۲ /0( راجع -إن شئت- قول الشيخ ابن عثيمين وََدْآنَمتَعَالَ في «الشرح الممتع»‎ )١( 
فقد استفدت مما قاله.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (871-547) بلفظ: «قَإِنَّ كَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله...) 

(۳) أخرجه البخاري (755017)» ومسلم (7577) من حديث ابن مسعود وَليْكّه» وأخرجه البخاري 


»)341١(‏ ومسلم (76125) من حديث عمران بن حصين وَلِيِكَهُ» وأخرجه مسلم (5 )١617‏ من 
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وقال ابن مسعود: «مَنْ كان مِْكُمْ مُستتاء فتن بِمَنْ قَدْ مَاتَ» فَإِنَّ الح لا 
تومن عَلَيْهِ فيك أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمّد)(١2:‏ فإذا غرف هذا الأصلء فالأمر الذي 
كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع 
العبادات المشروعة فرضها ونفلها؛ من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 
في صلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك» وروي عن طائفة من 
السلف: عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه 
ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات کان هذا من الجنس المشروع» 
وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. 

وقد صح عن النبي 4 أنه أمر بالصدقة عن الميت» وأمر أن يصام عنه 
الصوه"» فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة» وكذلك ما جاءت به 
السنة في الصوم عنه(". 


حديث أبي هريرة َيِه وأخرجه مسلم )٠٠١١(‏ من حديث عائشة ا بألفاظ مختلفة» 
لكن فيها: «القرُون». 

)١(‏ أخرجه المقرئ في أحاديث في «ذم الكلام» (557)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (۲/ .)٩۷‏ 

(۲) هكذا في «مجموع الفتاوئ»» ولعلها «الصوم الواجب»» والله أعلم. 

(۳) تقدمت الأدلة على ذلك. 
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وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات 
المالية والبدنية إلى موتئ المسلمين» كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي» فإذا أهدئ لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة 
جاز ذلك» وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات 
المالية. 


ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو 
قرءوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم» بل كان 
عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل 
وأكملء والله أعلم». 

والآن ما حكم صيام الست مِنْ شَوَّالٍ عن الميت؟ 

فأقول مستعيتا بالله تعالئ: هذه المسألة لها ثلاثة فروع: 

الأول: أن يكون الميت نذر أن يصوم الست مِنْ شَّوَّالِ فمات قبل أن 
يصومهاء وكان قد تمكن من صيامهاء أعني أنه جاء الوقت الذي يمكن فيه أن 
يصوم فلم يصم حتیٰ مات» كأن يكون مات بعدما مضئ مِنْ شَّوَّالٍ ستة أيام. 

الثاني: أن يكون الميت وصئ أن تصام عنه الست مِنْ سوّال. 


الثالث: أن يصوم عنه أحد الأحياء ستة أيام مِنْ شَوّالٍِ تطوعًا. 
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أما حكم الفرع الأول: 

فإذا نذر إنسان أن يصوم ستة أيام مِنْ سوال ثم مات قبل أن يصومهاء صام 
عنه وليه أو غيره؛ لأن هذا الصوم أصبح واجبًا عليه -وإن كان في الأصل سنة- 
لكنه لما التزمه صار واجبًا عليه» فيدخل في عموم قول النبي مَلادُ: «مَنْ مات 
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَّ عَنْهُ وَلِيّها م متفق عليه من حديث عائشة ويا وقد تقدم. 

وإنما قلنا: يصح أن يصوم عنه غير الولي لأن النبي ل4 شبّهه بالدّين: 
«أَرَأْيْتِ لَو كَانَ عَلَيْمَ کی كنت کے ۵ قق علد من حديك آزن عباس 
اء وقد تقدم. 

والدَّين يصح قضاؤه من غير الولي. 

وهل يجب هذا الصوم أو يستحب؟ 

ذهب الظاهرية إلى أنه يجب على الولي قضاء الصوم. 

والجمهور على أنه يستحب» ولا يجب“(25.؛ وني هذه الحالة أعني إذا لم 
يصم عنه» أطعم عن كل يوم مسكينًا. 

وأما حكم الفرع الثاني: 


وهي إذا أوصئ الميت أن يصام عنه ستة أيام مِنْ شَوَّالِء فإما أن يكون أوصئ 


.)101/۱۳( «المغني»‎ )١( 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال لمر 5 
بها لأنه نذرهاء فیکون حكمها حكم الأول وإما أن يكون أوصى بها ابتداء. 


فالظاهر أنه يصوم عنه وليه أو من عيّنه الميت إن كان عيّن شخصًا يصومها 


وهذا على القول بأن التطوع بالصوم عن الميت جائز ويصله ثوابه وينتفع 
به» فإذا كان التطوع ابتداء جائرّاء فمن باب أولئ إذا أوصئ بها. 

وأيضًاء قياسًا على الحج والعمرة إذا أوصئ هما فإن الميت إذا 
أوصئ أن يحج ويعتمر تطوعًا عنه صحت الوصية» وحج عنه وليف واعكمن افر 
من يقيمه الولي» لكن يكون ذلك من ثلث التركة إن ترك مالاء فكذلك الصوم. 

ولا يصح أن يقال: إن الحج عن الميت جائز بخلاف الصوم؛ لأن من 
منع الصوم عن الميت حُجّتُه أنه عمل بدني لا تصح فيه النيابة؛ لأننا نقول: إن 
الحج والعمرة عملان بدنيان» وصحت فيهما النيابة» فأي فرق بين الحج 
والعمرة وبين الصيام؟! 

لكن هل يكون له ثواب الأيام الستة التي صيمت عنه فقط أو يكون له 


ثواب صيام الدهر؟ 


أما إذا لم يصم رمضان فليس له إلا ثواب الأيام الستة التي أوصئ بهاء 


)١(‏ «مغني المحتاج» (9/ ؟:). 
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وكذلك إذا صام بعضه. 

لکن إذا صام رمضان ثم مات قبل أن يصوم الست مِنْ سوال فأوصئ أن 
تصام عنه» فإذا صامها وليه عنه» هل يحصل على ثواب صيام الدهر؟ 

الظاهر لا يحصل له ذلك؛ لأن الحديث دل على أن مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ 
وستة مِنْ سوال هو الذي يحصل له الثواب» فالصوم في الفرض والنفل من 
شخص واحد كما يدل عليه الحديث» وهذا ليس كذلك فإنه على فرض وقوعه 
من شخصين. والله أعلم. 

وأما حكم الفرع الثالث: 

وهو أن يصوم أحد الأحياء عن الميت الست مِنْ شَوَالٍ تطوعًا: 

فصيام الست مِنْ سوال من قبيل صوم التطوع» وهو جائز عند بعض أهل 
العلم علئ ما قدمناه. 

وعلئ هذا الرأي» فجائز أن يصام عن الميت الست عن سوال ویثاب 
عليها الميت وينفعه ذلك. 

لكن الذي يترجح عندي في هذه المسألة -وهذا مع القول بصحة صوم 
التطوع عن الميت- الذي يترجح خلاف ذلكء فإذا صام أحد عن الميت سنًا 
مِنْ شَوَّالٍِ لا يصح أن يتطوع بها أحد عن الميت» وسبب ذلك أن فضيلة الست 
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مِنْ سوال التي وروت ها الأحاديث لم نات مطلقة» بل وردت مقيدة بقيد 
واضح في الحديث ينبغي تأمله فالحديث فيه: ١مَنْ‏ صَام رَمَضَانَ نم أَنْبَعَهُ بيست 
مِنْ شَّوّالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ). 

فدل هذا علئ أن فضيلة صوم الست مِنْ شَوَالٍ مقيدة بكونها مسبوقة 
بصيام رمضان» وهذا القيد غير متأتِ من الميت كما هو ظاهر. 

فلهذا لا يصح أن تصام الست مِنْ سوال عن الميت لهذا السبب. والله أعلم. 

تنبيه: ما ذكرته في هذه الفروع الثلاثة لهذه المسألة إنما هو على القول 
بصحة الصوم عن الميت وانتفاعه بذلك. 

وأما على القول الآخرء وهو أنه لا يصح الصوم عن الميت فهو واضح أنه 
لا يصام عن الميتء لا الست مِنْ شَوَالٍ ولاغيرها. 

والخلاف في الصوم الواجب قد سبق. 

وعلئ هذا الخلاف يصح الصوم عن الميت في الفرع الأول» وهو إذا نذر 
أن يصوم سِا مِنْ سوال عند من قال بقضاء كل صوم واجب عن الميت. 


SAN 
U0 iv 
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0 


فصل 
المرأة تستأذن زوجها فى صيام الست من سوال 


احرف 


جعل الله تعالئ للزوج حقا على زوجه أن تطيعه فيما آمرء إلا أن هذه 
الطاعة ليست طاعة مطلقة» وإنما هي طاعة مقيدة» قيدها الشرع الحنيف بأن 
تكون في المعروف» فلا طاعة لبشر في معصية الله تعالئ» وقد بيّن ذلك رسول الله 
د فقال: «لا طَاعَةَ في مَحْصِيَةِ اللو لما الطَاعَةٌ في المَعْرُوفي»٠.‏ 

فإذا أمر الزوج زوجه بمعصية الله تعالى» فلا يجب عليها حينئذ طاعته» بل 
يحرم عليها أن تطيعه. 

فمن حقوق الزوج أن تستأذنه زوجه إذا أرادت أن تصوم تطوعًا -كالست 
مِنْ شَوَّالِ أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو الإثنين والخميس» أو صوم يوم عرفة» 
أو عاشوراء» أو أرادت أن تصوم يومًا تطوعًا-, فإنْ أذن لها صامت» وإن لم 
يأذن لها لم تصم» وهذا إذا كان الزوج حاضرّاء فإذا لم يكن حاضرًا فلا حرج 
عليها أن تصوم بغير إذنه. 


م َ 


ودليل ذلك قول رسول الله 14: «لا يَحِل لِلمَرَأة أَنْ تَصُومٌ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ 


.)1850-4 ›۳۹( لاء /9/701)) ومسلم‎ ١56 ,5750( أخرجه البخاري‎ )١( 


ونَّمّ أحاديث أخر تدل على أنه لا طاعة في معصية الله وك وإنما الطاعة في المعروف. 
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o‏ 


0 ب 5 o‏ 0 1 صر ما سق چ 0% وو 
إل انت ولا كان فى ت إل باذئوء وما أْقَقَتْ من فة عن غَبْر مره فاه د 


إِلَيّْه شطره». 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 750)» والبخاري »)٥۱۹١(‏ والدارمي (۱۷۲۰)» والترمذي 
(۷۸۲)» والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۸۸۰۲۹۲۱)» وابن ع ماجه »)١7/71(‏ وأبو یعلیٰ »)٦۲۷۳(‏ 
وابن خزيمة .)5١154(‏ 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: به. 
زاد أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن خزيمة: «غَيْرَ رَمَضَانَ) عند أبي يعلئ: «سوّئ 
ركان و خم لزلا أن شی على متي لاه رهم يتََخير العِشَّاء وَالسّوَاكِ مَعَ الضّكَاق). 
وأخرجه أحمد (17/5). والبخاري (25055 25197 0۳7۰)» ومسلم ,))٠١55-85(‏ 
وأبو داود »)۲٤٥۸۰۱۹۸۷(‏ وابن ن حبان في (صحيحه) (61/57 077 5154). 
من طريق معمر عن همِّام بن منبه عن أبِي هريرة» به. 
وليس عند أبي داود في الموضع الأول ذكر الصوم» وني الموضع الثاني عنده زيادة: «غَيْرَ 
رَمَضَانَ. 
وأخرجه أحمد (۲/ ٤۷١ ٤٦٤ 455 ٠۲٤١‏ ١٠٠)ء‏ والحميدي »))23١١7(‏ وابن أبي شيبة 
41/۳« والدارمي »)١727١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۲۹۲۰» ۳۲۸۷)ء وابن حبان في 
«صحيحه) »)٠۷۳(‏ وأشار إليه البخاري عقب حديث »2)20١946(‏ والحاكم في «المستدرك» 
۱41/0( 
من طريق أبي الزناد عن أبي عثمان عن أبيه عن آبي هريرة: به. 
وعند أحمد في الموضع الأول والثالث» والحميدي وابن حبان والنسائي في الموضع الثاني: 
لا رَمَضَانَ) «غَيْرَ رَمَضَانَ» «سوّئ رَمَضَانَ). 
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وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي ية ونحن عنده فقالت: يا 
رسول الله» إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا 
صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» قال: وصفوان عنده» قال: 
فسأله عما قالت» فقال: يا رسول الله» أما قولها: يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ 
سووقية وقد يها قال: فال الو كانت سورة واتحدة لقت اللاك وما 
قولها: يفطرني» فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر» فقال رسول الله 


357 يومئذ: ١لا‏ تَصومُ امْرَأَةٌ إلا بِإِذْن رَوْجهًا»» وأما قولها: إني لا أصلى حتئ 


تطلع الشمسء فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتئ تطلع 
الشمس» قال: «فَإِذَا اسْتَبْقَظْتَ قَصَلَّ(2). 


قال المزي في «تحفة الأشراف» (ح17740): رواه علي بن المديني عن سفيان بن عبينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج قال: ثم حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسئ بن أبي عثمان عن 
أبيه عن أبي هريرة» فراددته فيه فثبت على موسي بن أبي عثمان» ورجع عن الأعرج. 

,)١1/57( أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۸۰ ٤۸)ء وأبو داود (5554)» وابن ماجه‎ )١( 
بذكر الصوم فقط» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 5 57)» والحاكم في‎ )172١14( والدارمي‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأبو يعلى‎ »25077/١( «المستدرك»‎ 
وأبو عوانة في «المسند» (7717/7)» والبيهقي‎ »)۱٤۸۸( وابن حبان في (صحيحه)»‎ »)١1١175( 
وابن سعد» والبزار -كما في «فتح الباري» (/8ه)-» وابن‎ 05١7 /5( في «السنن الكبرئ)‎ 


عساكر في «تاريخ دمشق) .)١19 ۰۱٦٤ /۲٤(‏ 
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تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال GD‏ 
قلت: ذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» ».)١1١/177/١1(‏ بسنده إلى 
عائشة ا قالت: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل -تعنى صفوان بن 


المعطل السلمي ثم الذكواني- ليقول: سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما 


من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيدء به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وقد صححه جماعة» فصححه الحاكم وابن حبان» والحافظ في 
«الإصابة» (۲/ 5 5)» والألباني في «الصحيحة» (7940). 

وا 

فقال أبو داود عقبه: رواه حماد -يعني ابن سلمة- عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. اه. 
قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» -«زوائد الهيثمي»- (۲۳۲). 

حدثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل أن امرأة صفوان بن المعطل... 
فذكر الحديث. 

وني هذا الإسناد المرسل رد على صاحب «عون المعبود» حيث ظن أن الإسناد الذي ذكره أبو 
داود موصولٌ» وأن أبا المتوكل تابع أبا صالح عن أبي سعيد» وليس كذلك كما هو ظاهر. 
فهذه الطريق المرسلة تعل الطريق الموصولةء لكن الحافظ في «الفتح» (085/4) قال: وهذه 
متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاء وغفل من جعل هذه الطريق الثانية علة للطريق الأولئ. اه. 
هكذا قال ومَدْسَهتعَالَ مع أن علماء الحديث يعلون الحديث بمثل هذا -وإن كان ليس على 
الإطلاق-» ووقع في «الفتح»: حميد عن ثابت» والذي في «السنن» حميد أو ثابت على الشك. 
قال الحافظ في «الإصابة» (۲/ 5 4) بعد أن صحح إسناده: لكن يشكل عليه أن عائشة قالت في 
حديث الإفك: إن صفوان قال: ما كشفت كنف أنثى قط وقد أورد هذا الإشكال قديمًا البخاري 
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كشفت من كنف أنث قطء قالت: قتل بعد ذلك في سبيل الله» هذا في قصة الإفك. 

وقال أبو عوانة وأبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
جاءت امرأة صفوان بن المعطل النبئ ء4 فقالت: إن صفوان يضربني. اه. 

وأعله البزار فقال: هذا الحديث كلامه منكر عن النبي كَل وقال: ولو 
ثبت احتّمل إنما يكون إنما أمرها بذلك استحبابًاء وكان صفوان من خيار 
أصحاب رسول الله ياي وإنما أتئ نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل: 
حدثنا أبو صالح» فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة» وأمسك عن ذكر الرجل» فصار 
الحديث ظاهر إسناده حسن» وكلامه منكر لما فيه» ورسول الله ٤‏ كان يمدح 
هذا الرجل ويذكره بخير» وليس للحديث عندي أصل. اه. من «عون المعبود) 
حديث .)٥۳ /۷ »۲٤٥۹(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 0585): وما أعله به ليس بقادح» لأن ابن سعد 
صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح» وأما رجاله فرجال 
«الصحيح). اه. 

قال: وأما استنكار البزار ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث الآتي 
قريبًا من راويه أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه في قصة الإفك 
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قالت: فبلغ الأمر ذلك الرجل فقال: سبحان الله! والله ما كشفت كنف أن قط. 


قال: والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد علي ما ذكر القرطبي: أن مراده 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ههه 
بقوله: ما كشفت كنف نى قط أي: بزنا. 

قلت: وفيه نظر؛ لآنه في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في 
قصة الإفك: (أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل» لما بلغه الحديث قال: والله ما 
أصبت امرأة قط حلالا ولا حرامًا). 

وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: (كان لا يقرب النساء)» فالذي يظهر 
أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة» ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك» فهذا 
الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن اسحاق أنه كان حصوراء لكنه لم 
يثبت» فلا يعارض الحديث الصحيح. اه. 

وقد وردت آثار في هذا الباب عن عمر وابن عباس ياء لكن أسانيدها 

-١‏ أثر عمر بن الخطاب وَليكُ: 

عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن 


وجي 


.)٥٥۸ /۳ 3751١ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال:‎ 
وإسناده ضعيف» يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار‎ 
يتلقن وكان شيعيّاء قاله الحافظ في «التقريب».‎ 





GD‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
۲- أثر ابن عباس ا : 
عن مقسم عن ابن عباس قال: لا تصوم تطوعًا وهو شاهد إلا بإذنه17). 
ودلت هذه الرواية على تحريم الصوم عليها بلا إذن زوجهاء وهو قول 
جمهور العلماء» ذكره عنهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» حديث 
»)2)20١45(‏ ومما يؤكد التحريم أن الحديث ورد بلفظ النهي عند مسلم -۸٤(‏ 


۶ 


5 5 و ر 5 -ه ° 
.)»3١77‏ ولفظه: ١لا‏ صم المَرَْة وَبَعْلْهَا سَاهِدٌ إلا بإذنه. 


والنهي يدل على التحريم» وقد ورد الحديث -أيضًا- بلفظ الخبرء فعند 


ء۶ 


البخاري (0۱۹۲): «لا تَصُومٌ المَرْأةٌ وَبَعْلْهَا شَاجِدٌ إلا بإِذْنِهاء وكونه ورد بلفظ 
الخبر لا يمنع دلالته على التحريم» بل هو أبلغ» لأنه يدل على تأكد الأمر فيه 
فيكون تأكده بحمله علئ التحريم. 


.)05/8 75 3751١ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم» وإسناده ضعيف.‎ 
يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي ضعيف» سبق حاله.‎ 
.)١٠٠١ /٤( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
عن رجل عن صالح مولئ التوأمة قال: سمعت ابن عباس...‎ 
وإسناده ضعيف لجهالة الرجل» وصالح بن نبهان المدني مولئ التوأمة قال الحافظ في‎ 


«التقريب»: صدوق اختلط بأخرة. 
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فاده الحافظ في «فتح الباري» شرح الحديث رقم .)0١915(‏ 

وهذا النهي محمول على صوم التطوع . 

قال النووي رجمهده عا في «شرح مسلم» :)۱١١/۷(‏ 

هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين. 

وسبب هبي النبي يَلَدٍ المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه هو حق 
الزوج ف الاستمتاع مهاء وهذه أقوال بعض آهل العلم. 

قال النووي في «شرح مسلم» ¥ الومسبة أن الزوج له حق 
الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع» ولا 
بواجب على التراخي"» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد 
الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومهاء فالجواب: أن صومها يمنعه من 


الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد». اه. 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» /٤(‏ 96؟): 

«لأن له حقٌّ الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك في حال الصوم» وله أن يمنعها إن 
)١(‏ للمرأة أن تصوم المندوب الذي له زمن معين -كصوم يوم عرفة وعاشوراء- بغير إذن زوجها 


عند الشافعية» كما سيأتي بيانه. 


)١(‏ سيأتي الكلام على مسألة أداء المرأة ما عليها من صيام واجب وأقوال العلماء في ذلك. 





DS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ل 
كان يضره؛ لما ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصوم» فكان له منعها». اه. 

وقال الباجي في «المنتقى شرح الموطاً» (رقم /09): 

«لأن الاستمتاع حق من حقوق الزوج والسيد» فليس لها المنع منه 
بالنوافل». اه. 

وقد حمل بعض العلماء النهي الوارد في الحديث على الكراهة'» وأن 
استئذان المرأة زوجها ليس على سبيل الإلزام» وإنما على وجه الندب 
والاستحباب. 

قال ابن بطال في «شرح البخاري» (۷/ 1١5-1168‏ 7): 

«قال المهلب: هذا الصوم المنهي عنه المرأة إلا بإذن زوجها هو صوم 
التطوع عند العلماء كما ترجم به البخاري» لإجماعهم على أن الزوج ليس له أن 
يمنعها من أداء الفرائض اللازمة لها. 

وقوله للد «لا تَصومٌ... إلا اذا هو محمول على الندب لا على 
الإلزام» وإنما هو من حسن المعاشرة وخوف المخالفة التي هي سبب البغضة» 


ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه 


)١(‏ وحكاه النووي في «المجموع» (۲۸۸/7) عن جماعة من الشافعية» فقال: وقال جماعة من 
أصحابنا: يكره» والصحيح الأول. اه يعني التحريم. 





حت رر انال ق صحة صیام المت من شان TD‏ 
وليس له أن يبطل عليها شيئًا من طاعة الله ك إذا دخلت فيه بغير إذنه». اه. 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» حديث )0١95(‏ بقوله: «(وهو خلاف الظاهر». 

وني «طرح التثريب» (5/ :)٠١١‏ «ومن قال بالكراهة احتاج إلى تأويل 
قوله: «لا يَحِل؛ علئ أن معناه ليس حلالًا مستوي الطرفين» بل هو راجح لترك 
مکروه» وهو تأويل بعيد مستنکر». 

وهناك قول ثالث للإمام مالك ملعال : 


ففى «المدونة» (١17/9/1؟):‏ 
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«وقال مالك في المرأة تصوم من غير آن ادن زوجها قال: ذلك 
يختلف» من الرجال من يحتاج إلى أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه» فلا أحب 
لها أن تصوم إلا أن تستأذنه» ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن 
تصوم). اه. يعني بغير إذن زوجها. 

قلت: والذي يظهر لي أن قول الجمهور بتحريم صوم المرأة بغير إذن 
زوجها هو ما دل عليه الدليل» وهو الراجح. 
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فقوله : «لا جل لِلمَرْأَةِ أنْ نَصَوم». وقوله: «لا تَصمْ» دليل واضح 
على التحريم» ثم إن من قال بالكراهة يحتاج إلى تأويل قوله لاة: «لا حل 
على أن معناه ليس حلالا مستوي الطرفين» بل هو راجح لترك مكروه» وهو 
تأويل بعيد مستنكر. 
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CHS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوا 

قاله الحافظ العراقي في «طرح التثريب» .)١١١ /٤(‏ 

دل الحديث على أن نبي المرأة عن صوم التطوع مقيد بكون الزوج 
شاهدًاء أي: حاضرًا مقيمًا معها في بلدهاء فلو كان غاتبًا عن البلد فلها أن تصوم 
بغير إذنه» لأنه لا يتأت منه الاستمتاع في حال غيبته وسفره إذا لم تكن معه. 

وكذلك دل الحديث -أيضًا- على أن غيبة الزوج عن البلد لا يشترط لها 
مسافة معينة» بل المراد مطلق الغيبة عن البلد سواء أكانت مسافة قصر أم دونها 
أم فوقها. 

وإذا ظنت الزوجة أن يقدم زوجها في يوم حَرّم عليها صيام ذلك اليوم» 
خاصة مع تقدم وسائل الاتصال» إذ أصبح من السهل الميسّر أن تعلم المرأة 
يوم قدوم زوجهاء كأن يتصل عليها بالهاتف أو يرسل إليها رسالة عليه يخبرها 
بيوم قدومه. 

فلو صامت وقَدِمً زوجها في أثناء صيامها كان له إفساد صيامها ذلك من 
غير كراهة. 

قال العلماء: في معنئ غيبة الزوج أن يكون مريضًا لا يمكنه الاستمتاع 
بزوجته» فلها حينئذ الصوم بغير إذنه» كما في «طرح التثريب» .)١١١ /٤(‏ 


إذا أذِنَ الزوج لزوجته أن تصوم تطوعًا في حضوره فلها أن تصوم» وهذا 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال r‏ 
الإذن قد يكون صريًاء بأن تستأذن المرأة زوجها في صوم التطوع وهو شاهد 
فيأذن لها لفظًا فيقول: صومى مثلا. 

وقد يكون بالإقرار» وتدل القرائن عل رضاه؛ كأن يراها تصوم تطوعًا ولا 
يمنعها. وإن كان الأفضل الإذن الصريح فربما يكون رضاه مجاملة واستحياءً. 

فإذا أذن الزوج لزوجته بالصيام لم يكن له أن يفسد صيامها بأن يفطّرها أو 
يجامعها؛ لأنه لو كان له أن يفسد عليها صيامها لما احتاجت إلى إذنه» ولو كان 
مباحًا له أن يفسد صيامها لما كان للإذن معنئ. 

فإذا خالفت المرأة زوجها وصامت بغير إذنه وهو شاهد فهي عاصية تأثم 

وقد ورد في ذلك حديث لو صح لكان نصا في المسألة» لكنه لا يصح. 

و ا ا يم ا د 
فقال النبي كَل دلا 5 تصوم إلا بإِذنه إلا المَرِيضَة فَإِنْ فَعََتْ أَئْمَتْ مت ولم بُقبَلٌ 
منْهًا...» الحديث(). 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند» ))١9101١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» »2350/8/١(‏ والبيهقى 
في «السنن الكبرئ» (0/؟597). 


من طريق ليث -هو ابن أبي سليم- عن عطاء عن ابن عمر» به. 
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فهذا الحديث فيه التصريح بعصيان المرأة» وعدم قبول صيامهاء لكنه 
حديث ضعيف» لا يصح عن رسول الله 5 إلا أن النهي الصريح الصحيح عن 
النبي ية يدل على آنا إن صامت بغير إذن زوجها كانت عاصية؛ إذ لفظ النهي 
الوارد في (صحيح مسلم»: (لا تَصم» يدل على التحريم» وكذا لفظ البخاري: 
١لا‏ يَجِل). 

وللزوج أن يفطر زوجته إذا صامت بغير إذنه؛ لأنها لم يكن لها أن تصوم 
إلا بإذنه» ولكن بأي شيء يفطرها؟ 

قولان لأهل العلم: قيل: بالجماع؛ لأنه حقه» وقيل: بالأكل والشرب أو 
الجماع. 


وأخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (1/۳"(. 

من طريق ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمرء به. 

وإسناده ضعيفء ليث بن أبى سليم» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط عد ولم 
يتميز حديثه» فترك. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۲۹۲) من طريق هشيم عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عباس به» وليس فيه ذكر الصوم. وإسناده ضعيف لما سبق من حال ليث. 

قال البيهقي (۷/ ۲۹۳): تفرد به ليث بن أبي سليم. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )٥٦۳ /٤(‏ عن ابن عباس وعزاه إلى البزار وقال: فيه حسين بن 


قيس المعروف بحنش وهو ضعيف» ووثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله ثقات. اه. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال هد 

وأما حكم صومها إذا صامت بغير إذن زوجها: 

فقد قال النووي رَِمَدآَنَتَعَالَ في «المجموع» (7/ ۲۸۸): «فلو صامت بغير 
إذن زوجها صح باتفاق أصحابناء وإن كان الصوم حرامًا؛ لأن تحريمه لمعنى 
آخرء لا لمعنئ يعود إلى نفس الصوم». 

قلت: وما ذكره النووي EES‏ مبني على قاعدة «هل النهي يقتضي 
الفساد أم لا؟). 

وقد اختلف العلماء حول هذه القاعدة» ولهم فيها أقوال مذكورة في 
مواضعها من كتب الأصول'. 

ومن صحح صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها رأئ أن النهي لا يتعلق 
بذات الصوم» وإنما بأمر خارج عنه وهو حق الزوج» فلذا قال بصحة الصوم. 
وهذا الذي ظهر لي رجحانه؛ لأن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته 
كالشرك والزناء أو لوصفه القائم به كالصلاة حالة السكر» أو لخارج عنه لازم له 
كالصلاة في الأرض المغصوبة» أو لخارج غير لازم له كالصلاة في ثوب الحرير. 

والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منهاء وهي ما نُهِي عنه لذاته» أو لوصفه 


)١(‏ وفي كتاب «تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد» للعلائي توسع في هذه المسألة. 
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أما الرابع فلا يقتضي البطلان: وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازه'. 

وعلئ هذاء فصوم المرأة بغير إذن زوجها صحيح"» وإن كانت عاصية 

ويترتب علئ ذلك سؤالء وهو إذا كان صومها صحيحًاء فهل يقبل منها أم 
لاء وهل تثاب عليه آم لا؟ 

قال النووي ِمَدْلنَتََالَ في «المجموع) (5/ ۲۸۸): 

«فإذا صامت بلا إذن» قال صاحب «البيان»: «الثواب إلى الله تعالى»ء هذا 
لفظه. ومقتضئ المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب -كما سبق في الصلاة في 
دار مغصوبة-»). اه. 

فقد قال في «المجموع» :)3١8/7(‏ «الصلاة في الأرض المغصوبة حرام 


.)075( «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) وذهب بعض العلماء إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقاء ومنهم مَّن يقول: إن النهي إذا كان 
متعلقًا بالعبادات اقتضى الفسادء وإذا تعلق بالمعاملات لا يقتضي الفسادء وعلى هذين 
القولين يكون صيام المرأة بغير إذن زوجها باطلاء ولا تثاب عليه. 





حت رر لقال قي ص سيام المت من شوال هه 
وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة17)» واستدل عليهم 
الأصوليون بإجماع من قبلهم. 

قال: واختلف أصحابنا: هل في هذه الصلاة ثواب أم لا؟ 

ثم ذكر قولين عنهم: 

الأول: أنها صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها. 

الثاني: لا تصح صلاته. 


وختم كلامه بما نقله عن ابن الصباغ قال: إنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه» أو وصفه اللازم له اقتضئ الفسادء وإذا 
تعلق بوصف غير ملازم له لم يقتض الفسادء وعند التطبيق في الجزئية الأخيرة يختلفون في بعض 
المسائل» هل الوصف ملازم أو غير ملازم» أو كما يعبرون هل الجهة منفكة أو غير منفكة؟ 
مثال ذلك: الصلاة في الأرض المغصوبة» لها جهتان: جهة مأمور بهاء وجهة منهي عنها. فمن 
حيث هي صلاة مأمور بهاء ومن حيث إنها صلاة في أرض مغصوبة منهي عنهاء فمن يرئ أن 
جهة الصلاة منفكة عن الأرض المغصوبة» يقول: الصلاة صحيحة» والغصب حرام» ومن 
يرئ أن الجهة غير منفكة؛ إذ لا تكون صلاة إلا إذا شغل الأرض؛ لأن حركات الصلاة لابد أن 
تشغل الأرضء فالصلاة باطلة. الذين صححوا الصلاة هم الشافعية» والذين قالوا بالبطلان 
الحنابلة. وهم متفقون على أن جهة الأمر إذا انفكت عن جهة النهي» فالفعل صحيح» وإن لم 
تنفك عنهاء فالفعل باطل» لكن الاختلاف عند التطبيق. 
وراجع «مذكرة أصول الفقه» (ص۳۲» 77). 
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أن يحصل الثواب» فيكون مثابًا على فعله عاصيًا بمقامه» قال القاضي: وهذا هو 
القياس إذا صححناها. اه. 

فهذا يدل علئ عدم الجزم بعدم الثواب في المذهب. 

وقد جزم المناوي بعدم الثواب في (فيض القدیر» (۳/ ۳۹۱). 

فقال: لو فعلث ما ثهيت عنه» فصامت بغير إذن زوجهاء وهو شاهد أثمث» 
وصح صومها لاختلاف الجهة, ولم يتقبل منها صومها فلا تثاب عليه. اه. 

قلت: الذين قالوا بصحة الصوم -صوم المرأة بغير إذن زوجها- مع عدم 
الثواب على الصوم» رأوا أنه لا تلازم بين الصحة وبين الثواب» فلا يلزم من 
كون العمل صحيحًا أن يثاب عليه العامل. 

فقد يجتمعان فيكون العمل صحيحًاء ويثاب عليه الإنسان» وقد يفترقان 
فيكون العمل صحيحًا ولا يثاب عليه الإنسان» لما قارنه من معصية قابلت 
الثواب» فلم يتب لأجل المعصية» وهذا لا يعني إبطال ما هو متقرر في الشرع من 
أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. 

إلا أنه قد وردت أدلة تدل علئ صحة العمل مع عدم حصول الثواب. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم في (صحيحه) (۲۲۳۰-۱۲۰) بسنده عن 
بعض أزواج النبي ب عن النبي 4 قال: «مَنْ أت عَرَافَا ماله عن سء لَه 
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قال النووي ر في ااشرح مسلم) /۱٤(‏ 417-5145 5): 

«وأما عدم قبول صلاته» فمعناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في 
سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في الأرض 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أت مها على وجهها 
الكامل ترت تب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول الثواب. فإذا أداها في 
أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني» ولابد من هذا التأويل في الحديث» فإن 
العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتئ العراف إعادة صلوات أربعين ليلةه 

ونم أدلة أخر تدل على ذلك. 

فهذا الحديث وغيره يدل على أن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة» بل 
قد ينفئ القبول» ويراد به نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة إذا كانت على 
الوجه الشرعى. 

وقد ينف القبول ويراد به نفى الصحة. مثال ذلك: ما أخرجه البخاري 
(115. 25405. ومسلم (555-75)., من حديث أبي هريرة يه قال: قال 


رسول الله عَلية: «لا تقل صَلَاةٌ مَنْ أ أَحْدَتٌ حَتَا يَتَوَضَأً). 
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وقد ذكر ابن القيم رجهالةتعال ثلاثة أنواع للقبول» فقال في «المنار 
المنيف) (ضصن :)١7‏ 

«والقبول ثلاثة أنواع: 

- قبول رصي ومحبة واعتداد» ومباهاة وثناء على العامل بين الملا الأعلئ. 

- وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول. 

- وقبول إسقاط للعقاب -فقط- وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء» كقبول 
صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منهاء فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء فإنها 
تسقط الفرض ولا يثاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة من أت عرافاء فإن 
النص قد دل على أن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة؛ لأن عدم 
قبول صلاتهم؛ إنما هو في حصول الثواب» لا في سقوطها من ذمتهم). اه. 

وني مسألتنا هذه. قد يقال: إن المرأة إذا تطوعت بالصيام دون إذن زوجها 
الحاضر معهاء تثاب من جهة أنها صامت يومًا تطوعاء وتكون عاصية من جهة 
أخرئ» وهي صيامها من غير إذن زوجهاء فيكون صومها صحيحًا ولها أجره. 
وعليها إثم مخالفتها ومعصيتها لزوجها. والله أعلم. 

ذهب الأحناف إلى أن للمرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان 


صومها لا يضره. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال هد 

قال الحصفكي في «الدر المختار» (۲/ :)٤١١‏ 

«ولا تصوم المرأة نفا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به). اه. 

وقد فسروا «عدم الضرر بالزوج» بأن كان صائمّاء أو مريضًا لا يقدر على 
الجماع» قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» .)1١1//5(‏ 

وقال ابن عابدين في «حاشية رد المحتار» (۲/ 570): بأن كان مريضًاء أو 
مسافراء أو مُحرمًا بحج أو عمرة). اه. 

قلت: سبق أن العلماء ألحقوا المريض بالمسافر» نظرًا للعلة التي من 
أجلها ورد النهي للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. 

وأما السفرء فقد دل عليه مفهوم الحديث» والحج والعمرة يستلزمان 
سفراء فهما داخلان في السفر غالبًاء اللهم إلا ما يكون من أهل مكة, ثم إن 
المحرم بالحج والعمرة ممنوع شرعا من الاستمتاع بالزوجة وقضاء الوطر. 

وفي (معتصر المختصر» )١515 /١(‏ إذا كان الزوج يستغني عنها بغيرها لها 
أن تصوم بغير إذنه» وهو خلاف ما دل عليه الحديث» والأقرب ما ذكره 
الكاساني. 

وذهب المالكية إلى أن للمرأة أن تصوم بغير إذن زوجها إذا علمت أن 
زوجها لا يحتاج إليها. 





1 ۲ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 

فإن قال قائل: وكيف تعرف المرأة أن زوجها لا يحتاج إليها؟ 

فقد أجاب الباجي في «المنتقئ شرح الموطاً» حديث رقم (/509) عن 
ذلك فقال: 

«(فصل) ومما يعلم به أن لا حاجة لهما(١2‏ بذلك يكون() غائبًا أو مستا 
لا ينبسطء فهذا لا حق له في الإذن». اه. 

نهد دل التحديت عا الأرز لل رذ شيره أن اروج إ6 كان غاا جار 
للمرأة أن تصوم بغير إذنه. 

وأما الثاني: «أو يا لا ينبسط» فهو داخل في الحديث: ١لا‏ تصم لمهأ 
وَبَعْلّهَا شَاهِدٌ إلا بها ولم يفرق بين شاب وبين مسر فمن دوام العشرة 
بحسو الألقة أن فعاو الي روجيا وإن كان تبثا لافار عا اول 
عليه الحديت اول 

وني تفسير المالكية «لعدم الحاجة» بأن يكون غاتبًا أو مُسنًا لا ينبسط نظرء 
لأن ظاهر كلامهم يدل عل حضور الزوج وشهوده عند زوجته» فيظهر لها من 
حاله أنه لا حاجة له فيها لقضاء وطره» فحينئذ لها أن تصوم بغير إذنه. 
)١(‏ إشارة إلى الزوج والسيد» وقد سبقا ذكرهما في كلامه. 


(۲) هكذاء ولعلها: أن يكون. 


() أي: أن يكون حاضرًا. 
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قال الباجي في «المنتقئ شرح الموطاً» (/59): 

«... المرأة إذا علمت أن زوجها لا حاجة له بها في الغالب نهارًا جاز لها أن 
تصوم دون إذنه» فإن علمت أنه يحتاج إليها لم تصم إلا بإذنه...». اه. 

فكلامه هذا يدل علئ أنه موجود عندهاء ومما يؤكد هذا أنه يشرح حديث 
عائشة وحفصة يليا زوجي النبي 4 أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين» 
ل ير ا ييه بما 
کان» فقال رسول الله يَكئِةِ: «اقضیا مَكَائَهُ يَوْمًا ار »(. 


)١(‏ حديث ضعیف» أخرجه أحمد (7577/7)» وإسحاق بن راهويه (/59) في «مسنديهما»» 
والترمذي (075), والنسائي في «الكبرئ» ,))5591١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
«(TA* /5(‏ وأبو يعلى في «المسند) ۹0 )) وابن الجوزي في «التحقيق» .)١١57(‏ 
من طرق عن جعفر بن يُرقان عن الزهري عن عروة عن عائشة صا قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمتين... فذكرت الحديث. 
وإسناده ضعيف» جعفر بن برقان الكلابي» ضعيف في الزهري» قال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق يهم في حديث الزهري» اه. 
لكنه توبع» فقد أخرجه أحمد .15١/5(‏ ۲۳۷)ء والنسائي في «الكبرئ» (77597)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» .)١١557(‏ 
من طريق سفيان بن حسين عن الزهري» به. 
وسفيان بن حسين» ثقة في غير الزهري باتفاقهم, قاله الحافظ في «التقريب». 
فالإسناد ضعيف. 
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وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (۳۲۹۳)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ .)۲۸١‏ 

من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري» به. 

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به كما في التقريب»» فالإسناد ضعيف. 

قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ :)۲۸١‏ هكذا رواه جعفر بن برقان. 

ورواه يحيئ بن سعيد الآنصاري واختلف عنه. 

فأخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۹۵). من طريق يحيئ بن أيوب عن صالح بن كيسان 
ويحيئ بن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة ا به. 

ويحيئ بن أيوب الغافقي قال الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما أخطأ. 

لكن تابعه أبو خالد الأحمر -سليمان بن حيان- عن عبيد الله بن عمر» ويحيئ بن سعيد 
وحجاج بن أرطأة» كلهم عن الزهري عن عروة: به. 

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)58/١5(‏ 

وأبو خالد الأحمر صدوق يخطئ كما في «التقريب». 

وخالفهما جرير بن حازم فرواه عن يحيئ بن سعيد عن عمرة عن عائشة اء به. 

أخرجه النسائي في «الكبرئ) (١۳۲۹)ء‏ ووقع عنده «عروة» بدل «عمرة»» والصواب: عمرة» 
وقال البيهقي بعدما أشار إلى رواية جرير بن حازم في «السنن الكبرئ» (5/ :)۲۸٠‏ وجرير بن 
حازم وإن كان من الثقات» فهو واهم فيه» وقد خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني» والمحفوظ عن يحيئ بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا. ثم ذكر بسنده سؤال 
الأثرم لأحمد عن هذا الحديث. وقول أحمد فيه: جرير كان يحدث بالتوهم» وذكر بسنده قول 
ابن المديني وترجيحه. رواية الإرسال. 

وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (77945) من طريق يحيئ بن أيوب عن إسماعيل بن عقبة عن 


ابن شهاب عن عروة عن عائشة به» ويحيل د بن أيوب سبق بيان حاله» وإسماعيل بن عقبة هو 





ظ | 
-- غ اط معام لس معو ص 


ابن إبراهيم بن عقبة قال الحافظ في «التقريب): ثقة تكلم فيه بلا حجة. 

وقد رواه جماعة من الثقات مرسل» فأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (175). عن ابن 
شهاب أن عائشة وحفظة زوجي النبي كَِْةٌ أصبحتا صائمتين... الحديث. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)55/١7(‏ هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته 
فيما علمت» وقد روي عن عبد العزيز بن يحيئ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
مسندًاء ولا يصح ذلك عن مالك. والله أعلم. ثم ذكر بسنده رواية عبد العزيز بن يحيئ. 

قال :)57/1١17(‏ وقد روي عن مطرف وروح بن عباده كذلك مسندًا عن عروة عن عائشة» 
وكذلك رواه القدامي» ولا يصح عنه عن مالك إلا ما في الموطأ». اه. 

وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (۳۲۹۸) من طريق ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب 
مرسلاء وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (7947") من طريق معمر عن الزهري قال: قالت 
عائشة... الحديث. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (۳۲۹۷). من طريق عبيد الله بن عمر: 
حدثني الزهري أن عائشة وحفصة... الحديث. 


وأخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» )۲۷۹/٤(‏ من طريق عبد الله بن وهب أخبرك 


وحفصة يلا أصبحتا صائمتين... الحديث. 

وأخرجه في /٤(‏ ۲۸۰) من طريق أبي بكر الحميديء ثنا سفيان قال: سمعت الزهري يحدث 
عن عائشة» فذكر ذلك الحديث مرسلا. 

قال البيهقي (5/ 774): رواه ثقاث الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس 
ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن جريج ويحيئ بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن 
عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم. اه. 
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الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. 

ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن 
الزهري عن عائشة مرسلاء ولم يذكروا فيه عن عروة» وهذا أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج 
قال: سألت الزهري» قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًاء 
ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا 
الحديث. 

حدثنا بذلك علي بن عيسئى بن يزيد البغدادي» حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج» فذكر 
الحديث. اه. 

وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )۲۸١ /٤(‏ من طريق عبد الملك بن محمدء ثنا 
روح بن عبادة» ثنا ابن جريج عن ابن شهاب... فذكر الحديث» وقول ابن شهاب: لم أسمع 
من عروة في هذا شيئًا... إلخ. 

وكذا قال سفيان بن عيينة. 

كما أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۳۲۹۳)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )۲۸١‏ سألوا 
الزهري وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: لا. 

قال البيهقي (5/ :)738١‏ فهذان ابن جريج» وسفيان بن عيينة» شهدا على الزهري -وهما 
شاهدًا عدل- بأنه لم يسمعه من عروة» فكيف يصح وصل من وصله؟! قال أبو عيسئ 
الترمذي: سآلت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: لا يصح حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة» وكذا قال محمد بن يحيئ الذهلي» واحتج بحكاية ابن جريج 
وسفيان بن عيينة» وبإرسال مَن أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة. اه. 

وقد توبع الزهري على الرفع» تابعه زُميل مولئ عروة. 


أخرجه أبو داود »)۲٤٥۷(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/١۷)ء‏ والنسائي في 





: 
ا کن ا و wv‏ 
o‏ 


«الكبرئ» (۳۲۹۰)» وابن عبد البر في «التمهيد» )۷١/١١(‏ من طريقه» والبيهقى في «السنن 
الكبرئ» (5/ ۲۸۱). 

من طريق ابن الهاد عن زميل مولئ عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أهدي لي 
وإسناده ضعيف. 

زُميل بن عباس الأسدي مولاهم المدني» قال الحافظ في «التقريب»: مجهول. 

وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد من زُميل» ولا تقوم به الحجة. 
وروئ حديثه أبو داود والنسائي» وعنده التصريح بسماع يزيد من زميل. اه من «التهذيب». 
قلت: حدث سقط في سند النسائى في «الكبرئ» فجاء هكذا: 

(750”) آنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا بن مولئ عروة عن عروة... وقد رواه ابن عبد البر 
من طريقه» وعنده... أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن 
شريح عن ابن الهادي قال: حدثني زميل مولئ عروة عن عروة... 

وكذا هو عند البيهقي في «السنن الكبرئ» )۲۸١ /٤(‏ إلا أن عنده حيوة بن شريح وعمر بن 
مالك. 

والخلاصة: أن هذا الحديث لا يصح موصولاء والصواب أنه مرسل عن الزهري عن عائشة 
وها فالحديث د ضعيف. 

وقد روي عن عائشة سا بإسناد آخر. 

فأخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷/ 57 7/ ۷۳۹۲). 

من طريق هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة» به. 


قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عكرمة» تفرد به 
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فهذا يدل على حضور الرسول 44 معهماء ولذلك قال في «الشرح»: 


يعقوب بن محمد الزهري» اه. 

قلت: يعقوب بن محمد الزهريء قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق كثير الوهم والرواية 
عن الضعفاء». 

وهشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان, قاله الهيثمي في «المجمع» .)1١87/5(‏ 

وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة يلا . 

أما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (8017/5/ ١۳۹٥)ء‏ والبزار «كشف 
الأستار» )٠١77(‏ من طريق حماد بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: 
أصبحت عائشة وحفصة صائمتين... الحديث. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)۲٠۲‏ رواه البزار والطبراني في «الأوسط» وفيه حماد بن 
الوليد ضعفه الأئمة» وقال أبو حاتم: شيخ. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» وحماد بن الوليد لين الحديث ولا نكتب 
من حديثه ما نجده عند غيره» وأحسب أن الزهري أرسله عن عائشة وحفصة. 

وأما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸/ ١۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)٠١۳۳(‏ 

من طريق محمد بن أبي سلمة المكي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان... الحديث. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا محمد بن أبي سلمة» تفرد به 
محمد بن مهران. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)۲٠۲‏ فيه محمد بن أبي سلمة المكي وقد ضعف بهذا 
الحديث. قال العقيلي: لا يتابع علئ حديثه ولا يعرف إلا به. اه. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال هذه 
قوله: «أَصبَحَتَا صَائِمَتيْنِ مُتَطوَعَتيْنِ ا يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكن 
عندهما فيه رسول الله ايء ويحتمل أن يكون ذلك بإذنه... 

وأمر آخر: هو أن الإمام مالكا رِمَْآَتََتََالَ فسّر الحاجة وعدمها بما يدل 
عل حضور الزوج ووجوده عند زوجته» وقد سبق ذكر قوله» وهو في «المدونة» 
(۷۹/۱). 

ذهب المناوي في «فيض القدير» (۳/ )۳۹١‏ إلى أن المرأة لو كانت مريضة 
مرضًا يمنع من الاستمتاع بها ولا يمنعها الصيام» فلها الصيام بغير إذن زوجها؛ 
TTS‏ 

قلت: لما فسر الاستمتاع بالجماع» وكان الزوج لا يمكنه الجماع لمرضها 
كان لها أن تصوم بغير إذنه» لكن الاستمتاع قد يكون أعم من الجماع» فإذا فسر 
بما هو أعم لم يكن لها أن تصوم بغير إذنه؛ لأنها تفوت عليه حقا له. مع أن ظاهر 


الحديث يدل علئ أنها تستأذن مع حضوره. 


لع 


0 


وقد نقل النووي في اشرح مسلم» (۸/ )٠٠١‏ اتفاق العلماء على أن المرأة 
حق الزوج في الاستمتاع بها. 
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هل تستأذن المرأة زوجها الحاضر معها إذا أرادت أن تصلى تطوعًا قياسًا 


على الصوم؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة217 إلى أن المرأة لا تصلي تطوعًا إلا 
بإذن زوجها. 

قول الحنفية: 


قال ابن عابدين فى «حاشية رد المحتار» (۲/ 573١‏ ): 
وني «البحر» عن «الخانية»: وإن أحرمت المرأة تطوعًا -أي: بالحج- بلا 


)١(‏ وقد ذكر بعض الشافعية وجهًا في إلحاق صلاة النفل المطلق بالصوم» فقال الأنصاري في 
«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :)٤١۳ /١(‏ وهل يلحق به في ذلك صلاة التطوع؟ 
فيه نظر» والأوجه: لاء لقصر زمنها. اه. 
وجزم الشربيني في «مغني المحتاج» /١(‏ 55 5) بعدم الإلحاق» فقال: ولا يلحق بالصوم صلاة 
وكذا في «تحفة المحتاج» للهيتمي (7/ )٤٦١‏ عن «شرح العباب» قال: ولا يلحق به في ذلك 
صلاة التطوع لقصر زمنها. اه. 
إلا أن البجيرمي في «حاشيته على المنهج» (۲/ )٩١‏ ألحق الصلاة بالصوم فقال: قوله: «لا 
تصوم» أي يحرم عليها فعل غير الرواتب من الصوم» ومثل الصوم الصلاة. اه. 
قلت: الشافعية يفرقون بين الراتبة فهي لا تحتاج إلى إذن الزوجء وبين النفل المطلق» فهذا 
الذي فيه النظر؛ هل يلحق بالصوم فلا تتنفل إلا بإذن زوجها أم لا؟ والظاهر أن لها أن تتنفل 
بلا إذن الزوج كما دل عليه كلامهم. 





حت قزرا لقال قي صت سيا الست من شوال مهد 
إذن الزوج له أن يحللهاء وكذا في الصلوات. 

وقال ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق» (۲/ (TY‏ 

«وإن أحرمت المرأة تطوعًا بغير إذن الزوج قالوا: له أن يحللها... وكذا في 
الصلوات» كذا في «فتاوئ قاضيخان»». 

فالحاصل أن الصوم والحج والصلاة سواء. 

وقال في (۲/ :)٠١‏ «ثم اعلم أن إفساد الصوم أو الصلاة بعد الشروع فيها 


مكروه نض عليه ف «غاية البيان»)- ولیس بحرام؛ لأن الدليل لیس قطعي 
الدلالة كما أوضحه في «فتح القدير»» اه. 


قول المالكية: 

قال الشيخ محمد عليش في «منح الجليل شرح مختصر خليل» 
)418-417/١(‏ في شرح قول: «وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا 
إذن»: «الشارح لم يقيد التطوع بالصوم» فشمل نافلة الصلاة». اه. 

وقال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (۲/ 3515) في شرح المتن 
السابق: يعني الزوجة وأم الولد والسّرٌّية» ليس لواحدة منهن أن تطوع بالصوم أو 
غيره وزوجها أو سيدها محتاج إليهاء فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا 
بالأكل والشريوو م اه 





Ê‏ بولقلل ات ا ب 
قول الحنابلة: 
قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» :)۱۸۸/٠(‏ «ولا يجوز 
لها» أي للمرأة «: وعاموا صر وير ايه زإدي امبرو اتاو يعر 
بإذنه» لقوله لا: ١لا‏ جل لِامْرَةٍ أن أنْتَصُومَ وَرَوْجُها شاه إلا ذه وَلا أن في 


ته إلا اذه وما أَنْقََتْ فقث من َة عير ذه نه برد اليه شَطْرّة)ء رواه البخاري». 


ع سسا 


وفيما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة نظر من وجوه: 


الأول: أن استدلالهم أعم من الدليل» فالدليل جاء بالصوم فقط فهو 
أخصء ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم. 

الثاني: أن في قياس الصلاة على الصيام نظرٌ؛ إذ الصيام يستغرق اليوم كله 
بخلاف الصلاةء فإنها لا تستغرق إلا قليلًا من الوقت فلا تفوت على الزوج حقه. 

الثالث: أن الحكمة التي من أجلها نبيت المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه هي حق زوج في الاستمتاع بزوجته» وهي متحققة في الصوم» وليست متحققة 
في الصلاة؛ إذ من الممكن أن تنتهي من صلاتها دون أن تفوت حق زوجها. 

الرابع: أنه يلزم من قياس الصلاة علئ الصيام أن للزوج الحق في قطع 
الصلاة عليها إذا صلتء وهذا ما لم يدل عليه دليل مع حرمان المرأة من فعل 
الخير من غير دليل» وقد صرح ابن يونس بذلك فقال كما في «التاج والإكليل» 
:)٤١١ /1(‏ «إذا تلبست بالنافلة فلزوجها أن يقطعها عليها». اه. 
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نعم لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة النافلة فقد يقال: إن له أن يقطعها 
عليهاء لأنها قد تكون فعلت ذلك لتفوت عليه حقه الذي وجب قبل إحرامها 
بالصلاة. والله أعلم. 

ذهب المالكية إلى أن للزوج أن يقطع على زوجته صلاة الفريضة إذا كان 
وقتها متسعًا. 

قال الشيخ محمد عليش في «منح الجليل» )518/١(‏ بعد قوله: «لم يقيد 
التطوع بالصوم فشمل نافلة الصلاة». 

«ومثل التطوع الفريضة المتسع وقتهاء فإن أحرمت بها فله قطعها بجماعها). 

وقال الخرشي في «شرح مختصر خلیل» (۲/ :)۲٠١‏ 

«لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة» أو فريضة متسعة الوقت» فله 
قطعهاء وضمها إليه» بخلاف ما ضاق وقته قاله أبو الحسن». 

قلت: وقد نظر الباجي وأبو الحسن في قطع الفريضة. 

قال في «منح الجليل» :)518/١(‏ «ونظر فيه الباجي بإرادتها براءة ذمتها 
بما زمنه يسير). 

وي «شرح الخرشي» (۲/ :)٠٠١‏ «قال أبو الحسن: وني قطع الفريضة إذا 
اتسع وقتها نظر؛ لآن الصلاة أمرها يسير» وقد تلبست بهاء وتريد براءة ذمتها». اه. 
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قلت: والصواب أن المرأة لا تستأذن زوجها في أداء الفرائض اتسع وقتها 
أو ضاقء وليس له أن يقطع عليها فريضتهاء إذ لم يرد دليل على الاستئذان في 
أداء الفرائض» وإنما الدليل ورد في الاستئذان في صوم التطوع فقط عند حضور 
الزوج» فكيف يقاس عليه الفريضة؟! ثم إنه لا خيار لأحد في ترك الفريضة» 
والاستئذان يكون فيما فيه الخيار»ء وما لا خيار فيه لأحد لا مدخل للاستئذان 
فيه» وإذا لم يكن للزوج حق في أن تستأذنه زوجته في أداء الفريضة لم يكن له أن 
يفسد عليها صلاتها سواء اتسع وقتها أم ضاق. 

استثنئ الشافعية صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء من الإذن» فيجوز للمرأة 
أن تصوم يومّي عرفة وعاشوراء -وكذا تاسوعاء- دون إذن زوجها الحاضر 


قال النووي ES‏ ف «(شرح مسلما )١١0(‏ عند حديث: (لا 
نَصم المَرْأة...»: «هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن 


فقوله: «المندوب الذي ليس له زمن معين» يدل على أن المندوب الذي 
له زمن معين -كيوم عرفة وعاشوراء- يجوز للهراة أن تصومهما دون أن 
تستأذن زوجها الحاضر معها. 
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وقد صرح بذلك الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (7/ )٤١١‏ فقال: 
«أما النفل الراتب -كعرفة وعاشوراء- فليس له منعها منه على الصحيح)7١).‏ 

وقال الهيتمي في «تحفة المحتاج» (۸/ 3777): «أما نحو عرفة وعاشوراء 
فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة»". 

وقال في «المنهج القويم» /١(‏ 57 5): «يحرم على المرأة تطوع غير عرفة 
وعاشوراء بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه» للنهي عنه). 

وقال الرملي في «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» :)3587/١(‏ «وليس له 
منعها من صوم عرفة وعاشوراء...). 

وقال في «نهاية المحتاج» (۷/ 9 :)7٠١‏ «أما عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بلا 
إذن منه كرواتب الصلاة» ويلحق مهما تاسوعاء). اه. 

وقد قيد بعض الشافعية ذلك بأن لا يوافق أيام زفاف: 

ذكر الأنصاري في «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ 0 57) 


)١(‏ يلزم الشافعية أن يستثنوا الست من شوال من الإذن؛ لأن صيامها من المندوب الذي له زمن 
معين» وهي مما لا يتكرر» وسيأتي تصريح بعضهم بذلك. 

)١(‏ ومما يتعجب منه أن الهيتمي في «تحفة المحتاج» (۸/ )۳۳١۲‏ جعل هذا الاستثناء مخصصًا 
لحديث الباب فقال: وبه يُخَّص الخبر الحسن: «لا تَصُومٌ المَرْةُ يَوْمَا سوئ شّهْرٍ رَمَضَانَ 
وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بدا اه. فقد استثنوا من صوم النافلة أيامًا تصومها المرأة بغير إذن زوجها 


بلا دليل» ثم جعل هو ما استثنوه مخصصًا للحديث!! 
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عن الأذرعي قال: «وينبغي أن يكون ما استثنئ من يوم عرفة وعاشوراءء فيما إذا 
وقعا في غير أيام الزفاف» وإلا فله منعها لا محالة فيما أراهء فإنها أيام بعال 
يستحب فطرها». اه. 

وسبب استثناء الشافعية صوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء من إذن المرأة 
لزوجها هو آنا أيام لا تتكرر في السنة» إذ عندهم أن الصوم الذي يتكرر كالإثنين 
وعاشوراء» فقتصوفه المرأة دون أن تستاذن زو جها الحاضر: 
المصنف: «ولا تصوم المرأة تطوعا»: «قوله «تطوعا» أي ما يتكرر كصوم الإثنين 
والخميسء أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا إذنء إلا إن منعها». 

قالح ل - الحلبي على المنهج -: «قوله: «إلا بإذنه»ء أي إلا فيما لا يتكرر في 
العام كعرفة وعاشوراء وستة مِنْ شَّوَّالِ فلا تحتاج إلى إذنه فيهاء نعم إن منعها من 
ذلك لم تصم). اه. 

وقد أشار الهيتمي في «تحفة المحتاج» (۳۳۲/۸) إلى احتمال دخول 
)١(‏ بعال: «بعل» النكاح وملاعبة الرجل أهله» والمباعلة: المباشرة» ويقال لحديث العروسين: 


بعال» والبعل والتبعل: حسن العشرة. والبعل: الزوج» وبعلت المرأة: صارت ذات زوج. اه. 


من «النهاية في غريب الأثر» لابن الآثير /١(‏ 7”/4) بتصرف. 
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ستة شوال في جواز صيامها بلا إذن الزوج. 

قلت: صوم النفل إما مطلق» أو مقيد بزمن» أو مقيد بفريضة. 

فالمقيد بفريضة كصيام ستة أيام مِنْ سوال والمقيد بزمن كصيام تاسوعاء 
وعاشوراء» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة. والمطلق ما عدا ذلك. 

وكل هذه الأقسام داخلة في الحديث حيث نهى النبي ب المرأة أن تصوم 
نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه» فيقال للشافعية: ما الذي أخرج أيام عرفة 
وتاسوعاء وعاشوراء وصيام الست مِنْ شَوَّالٍِ من الحُكم» مع أن الحديث عام 
يشمل كل صوم تصومه المرأة» ولم يخص صياماء سواء أكان يتكرر أم لا؟ 

ولس 3 وليل -فيما آأعل عل مدا الأساء, 

ثم إنهم قالوا: إن منعها من الصيام لم تصمء وكان مقتضئ ما ذهبوا إليه 
أا إن كان لها أن تصوم هذه الأيام بغير إذنه» لم يكن له أن يمنعها من صومهاء 
فلما كان له الحق في منعهاء دل علئ آنا لا تصوم بغير إذنه. 

والصواب في ذلك: أن المرأة تستأذن زوجها في صوم النفل» لا فرق في 
ذلك بين صيام يتكرر وبين صيام لا يتكرر. 

قال القاري في «المرقاة»: «ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل» فهو 
حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء» انتهئا. 


قلت: الأمر كما قال القاري. اه. من «تحفة الأحوذي» (7/ 5 .)5١‏ 
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فصل 
هل تستأذن المرأة زوجها فى الصوم الواجب؟ 

الصوم إما أن يكون واجبّاء وإما أن يكون نفلا. 

والصوم الواجب: 

١‏ - إما أن يكون واجبًا ابتداءً من الله تعالئ» كصوم رمضان. 

۲- وإما أن يكون واجبًا من الله تعالئ» لكن بسبب من الإنسان» فهو 
مرتبط بسبب» إن وجد السبب وجد الصوم» وإلا فلاء كصوم الكفارات: كفارة 
القتل الخطأ عند عدم الرقبة» أو كفارة الظهارء أو اليمين عند عدم الإطعام أو 
الكسوة أو الرقبة» أو الصوم لمن لم يجد هدي التمتع» ونحو ذلك من فدية 
الأذئ في الحج» أو الجماع في نهار رمضان. 


- وإما أن يكون واجبًا أوجبه الإنسان على نفسه كمن نذر أن يصوم يومًا 


ب 


اوا 


وهذا النذر قد يكون معيئا كمن نذر صوم يوم معين» أو شهر معين» وقد 
يكون مطلقا کمن نذر أن يصوم يومًا أي يوم دون تعيين. 


وأما النفل: 
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۲- وقد يكون مطلقاء كصوم أي يوم من أيام السنة. 

إلا أنه قد ورد النهي عن صيام أيام بعينها كصوم يوم الجمعة إلا أن يصام 
يوم قبله أو يوم بعده» ويومي الفطر والأضحئ وأيام التشريق = الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. إلا لمن لم يجد الهدي للتمتع 
والقارن» فيصومها عن الأيام الثلاثة التي في الحج. 

والكلام هنا عن الصوم الواجب» وسأذكر حكمه بالترتيب الذي ذكرته أولَا: 

أما صوم رمضان: 

فلا تحتاج المرأة إلى إذن زوجها لصوم رمضانء كما أنها لا تمتنع من 
صيام رمضان إذا منعها؛ لقول النبي ك: «لا تَضُومٌ المَرْأة وَبَعْلْها بَعْلْهَا شَاهِدٌ إلا اذه 
غير َيْرَ رَمضَانَ وَلا أن في بيت وَهُوَ شَاهِد | اذو . فقد دل هذا الحديث على 
آنه لا استئذان لصوم رمضان؛ إذ هو حت الله تعالئ» فلا إذن فيه لأحد. ولا 


يتوقف على إذن أحد لا زوج ولا غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5197, »)٥۱٩۹٩١‏ ومسلم .22٠١77(‏ وأبو داود (/2555)» والترمذي 
(785» وأبو داود (۱۹۸۷» 508 5). والنسائی في «الکبریٰ) (۲۹۳۲ء ۲۹۳۳ ۳۲۷٤‏ 


))٥‏ واین ماجه »))١7/51(‏ وغيرهم. 
وابن وغيرهم 


وليس عند البخاري ومسلم «غَيْرَ رَمَضَانَ). 
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إذا كان على المرأة صيام واجب» وأرادت أن تصومه: 

انقسم آهل العلم في هذه المسألة إلى قسمين: 

القسم الأول: يرئ أصحابه أن المرأة لها أن تصوم ما عليها من واجبات 
دون إذن زوجها: 

وممن قال بهذا القول: 


30 


ابن خزيمة رَحمَدَانَُتَكَالَ فى (صحيحه) حديث :)7١58(‏ 

قال: قوله :355: ١مِنْ‏ غَيْرٍ شَّهْرٍ رَمَضَانَ» من الجنس الذي نقول: إن الأمر 
إذا كان لعلة فمتئ كانت العلة قائمة» والأمر قائم» فالأمر قائم» والنبي 4 لما 
أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجهاء إذ صوم رمضان واجب عليهاء 
كان كل صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها. اه. 

وابن حزم حِمَُآسَدتَعَالَ فى «المحلوا) (5/ :)75١7‏ 

قال: £ - مسألة: ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير 
إذنه. وأما الفروض كلهاء فتصومها أحبٌّ أم كره» فإن كان غائبًا لا تقدر على 
استئذانه» أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت. 

قال: وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه 


مضموم إلى رمضان؛ لأن الله تعالئ افترض كل ذلك كما افترض رمضانء وقال 
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تعال: وما ن مون ولا مومَةٍ إا قى اه وله أ مرا أن ن لھ رة من ار رر # 
[الأحزاب: »]۳١‏ فأسقط الله كلق الاختيار فيما قضى به» وإنما جعل النبى عاي 
الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار» وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه» ولا في 
تركه ولا في تغييره فلا مدخل لللاستئذان فيه» هذا معلوم بالحس» وهو الذي 
يقتضي تخصيصه 4 إذن البعل فيه» وبالله التوفيق. 

قلت: قد يفهم من قول ابن حزم: «وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه... 
إلخ» أن نذر المرأة بعد النكاح له حكم آخرء وعليها أن تستأذن زوجهاء إلا أن 
SS‏ لابد له من الإذن. 

وكأن البخاري تا ل يذهب إليه: 

فقد ترجم في «(صحیحه» كتاب النکاح :)۳۹٤/۹(‏ 86- باب: صوم 
المرأة بإذن زوجها تطوعا. 

فيفهم من الترجمة أن المرأة تصوم الواجب عليها بغير إذنه» وقد نقل ابن بطال 
في «(شرح البخاري» في شرح هذا الحديث عن المهلب قال: «هذا الصوم المنهي عنه 
المرأة إلا بإذن زوجها هو صوم التطوع عند العلماء» كما ترجم به البخاري» 
لإجماعهم على أن الزوج ليس له أن يمنعها من أداء الفرائض اللازمة لها». اه. 

قلت: وفي نقل الإجماع نظر؛ لما سيآقٍ من اختلاف حول قضاء المرأة 
للواجب عليها -ني القول الثاني-. 
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إلا إن كان مراده فرائض الوقت من صلاة وصيام رمضان... وزكاة وحج. 


ر و 


وابن حجر رمه اله تعال» إلا أنه قيده بضيق الوقت فقال في شرح حديث 
(0195) من «فتح الباري» (9/ :)۳٣۷‏ «قوله: إلا بإذنه» يعني في غير صيام أيام 
رمضانء وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت». اه. 

والشوكاني رََهالنَهتََااً 


-ه 


«قال: قوله: (إلّا اذه يعني في غير صيام أيام يضاق ٤و‏ كا سار الصيانات 


ع 
ت 


في «نيل الأوطار» (۸/ :)١77‏ 


الواجبة». اه. 

القسم الثاني: 

اختلف الفقهاء حول قضاء المرأة الواجب عليهاء هل تستأذن زوجها أم 
لا؟ وهل لزوجها منعها من قضاء ما عليها من واجب أم لاء وهل يؤثر في 
الواجب سعة الوقت وضيقه وتعيين ين الواجب وإطلاقه؟ على تفصيل يأتي بيانه - 
إن شاء الله تعالئ- على الترتيب الآتي مع بيان الراجح 

١‏ - قضاء رمضان. 

۲- قضاء الكفارات ونحوها. 


ت فضا التذون. 
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إليك التفصيل فى هذه المسائل -والله الموفق-: 

قضاء رمضان: 

إذا أفطرت المرأة أيامًا من رمضان بسبب حيض أو نفاس أو مرض أو 
سفر» وأرادت قضاء ما عليها من صيام رمضان» فهل تستأذن زوجها في قضاء 
رمضان أم لا؟ وهل لزوجها أن يمنعها من قضاء رمضان؟ وهل له إذا رآها 
صائمة قضاء رمضان أن يفطرها؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» وسأذكر أقوالهم فيها مبيتا ما ظهر لي 
رجحانه. 

واعلم -رحمني الله وإياك- أن قضاء رمضان لا يخلو من حالين: 

الأولي: أن يكون الوقت متسعًا: 

وهذا بأن يكون بقي عل دخول شهر رمضان من الأيام أكثر من الأيام 
التي يجب عليها قضاؤها. 

فلو فرض أن عليها قضاء سبعة أيام» وبقي على دخول رمضان أربعة عشر 
يومًا أو عشرة أيام» فهذا وقت موسع. 

الثانية: أن يكون الوقت ضيقا: 


بحيث لا يسع إلا قضاء ما عليهاء كأن يكون عليها صيام عشرة أيام من 
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رمضان الماضي» ولم يبق على دخول رمضان إلا عشرة أيام من شعبان. 

وهنا مسألة: هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ 

وقد سبق بيانها. 

أما قضاء المرأة رمضان ففيه قولان للعلماء: 

١‏ - القول الأول: 

أن للمرأة أن تصوم قضاء رمضان دون إذن زوجهاء وليس للزوج أن 
هان صيامهة سرا أكان الو تت ما أو مضا ولي له ان بجرعاعل 
تأخير القضاء إلى شعبان. 

وهذا قول الحنفية كما في «حاشية رد المحتار» (؟/ .)57١‏ وهو مفهوم 
تقيبيدهم الإذن بالنفل كما في «رد المحتار» (۲/ .)57١‏ و«الدر المختار» 


(EF) 


والمالكية كما ف «(منح الجليل» (؟/ 11۲(« و«مواهب الجليل» 
(؟/ .(t0-0۳‏ 

" - القول الثاني: 

أن للمرأة أن تصوم قضاء رمضان بغير إذن زوجها إن كان وقته مضيقاء أي 


لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها من رمضان. 
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أما إن كان وقته موسعاء فلا تصوم إلا بإذن زوجهاء وللزوج منعها من 
إتمامه. 

وهذا قول الشافعية كما في «أسنئ المطالب» (/ »)٤١‏ و«تحفة 
المحتاج» /N)‏ 25 وافتح المعين» (۲۷۳/۲)» و«تكملة المجموع) 
(١۰ /۲۰(‏ و«حواشي الشرواني على التحفة» (۳/ .)55١‏ و«الحاوي» 
»)٤٤۳/۱١(‏ وهو مقتضئ قول الحنابلة؛ لأنهم يقولون بسقوط نفقتها إذا 
صامت قضاء رمضان مع سعة وقته بغير إذنه» كما في «المغني» (01/۱۱- 
۲ ) و«الإنصاف) /۹٩(‏ ۳۸۱). 

قلت: والذي ظهر لي أن القول الأول أرجح لأمور منها: 


- أن قضاء رمضان حق لله تعالى» ولا إذن لأحد فى قضاء حق الله كيم 


- أن الأفضل لها قضاء ما عليها من صيام في وقت السعة وإبراء ذمتها مما 
هي مشغولة به. 

- أن قضاء رمضان وإن كان وقته موسعًا لا يعني تأخيره إلى وقت الضيق» بل 
الأولئ المبادرة إلى قضائه» فإذا سارعت المرأة إلى قضاء ما عليهاء لا تمنع منه. 

- أن الحديث الوارد في المسألة» لم يتعرض إلى ذكر الواجبات» وإنما 


اقتصر على ذكر صوم التطوع. 





9 
0 تحرير المقال فى صحة صيام الست من شوال ل 
6 تحرير المقال في صحة صيام الست من شوا 

- وأما ما كان واجبًا من الله تعالن بسبب من الإنسان» نحو كفارة قتل 
الخطأ صيام شهرين متتابعين عند عدم وجود الرقبة» وكذا كفارة الجماع في نهار 
رمضان إذا عجزت عن عتق رقبة أو لم تجدهاء والحنث في اليمين عند العجز 
عن الإطعام أو الكسوة أو العتق» وصيام عشرة أيام لمن لم يجد هدي التمتع أو 
القران وفدية الآأذئ» ونحو ذلك. 

إذا كان على المرأة صيام واجب أوجبه الله كَل عليها بسبب منهاء فهل لها 
أن تصوم دون أن تستأذن زوجها أم لابد أن يأذن لها فلا تصوم إلا بإذنه؟ 

وللعلماء في هذه المسألة قولان أيضًا: 

١‏ - القول الأول: 

أن للمرأة أن تصوم ما عليها من كفارات أو فدية أو جزاء صيد أو صيد في 
الحرم» وغير ذلك مما وجب عليها دون إذن زوجها. 

وهو مقتضى قول الأحناف كما في «حاشية رد المحتار» (۲/ ))57١‏ إذ 
عندهم أن ما كان الإيجاب فيه من ناحية المرأة كالنذر واليمين» فللزوج أن يمنع 
زوجته منه(١)»‏ دون ما كان من جهة الله -سبحانه وتعالئ- فليس للزوج أن 


)١(‏ وقد قال الحنفية جوايًا عما قد يطرأ من سؤال: متا تقضى المرأة إذن؟ فأجابوا بأنها تقضى إذا 


أذن لها زوجها أو بانت منه. 
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يمنعها منه» وهذا من جهته -سبحانه وتعالىل-» وإذا لم يكن للزوج منعها كان 
لها أن تصوم بغير إذنه» ما عليها من كفارات أو فدية... إلخ. 

" - القول الثاني: 

اس لیر أن تصوم ما عليها من كفارات» أو فدية» أو جزاء صيد» أو 
صيد في الحرم إلا بإذن زوجهاء وللزوج منعها من صيامها. 

وهذا قول المالكية كما في «منح الجليل» (۲/ .)١7‏ و«مواهب الجليل» 
.(t04-0۳/۲(‏ 

وسبب ذلك عندهم أن هذا الصيام هي التي أوجبته علئ نفسهاء وما كان 
كذلك فهو كالتطوع» لابد من إذن الزوج. 

وقول الشافعية كما في «تكملة المجموع» »)٠٠١ /7١(‏ و«أسنئ المطالب» 
(/ 530 )» واتحفة المحتاج» )۸/ «(TTY‏ و(فتح المعين» (۲/ 7377): 

«وسببه عندهم أنه على التراخي» وحق الزوج على الفور» وما كان على 
الفور فهو مقدم). 

ومقتضئا قول الحنابلة كما في «المغنى») »)٤١١-٤١١/١١(‏ و(الإنصاف» 
.)7"81١/4(‏ و«الفروع» (5/ 55 5) لأنها إن صامت سقطت نفقتهاء فدل على آنا لا 


تصوم إلا بإذنه. 
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“ات القول الثالث: 

وهو قول عند الشافعية ذكره الماوردي في «الحاوي» /١١(‏ 53 5): 

«قال: القسم الرابع: صوم الكفارة» فهو في الذمة غير معين الوقت» فله 
منعها قبل الدخول فیه» فإن دخلت فيه بعد منعه صارت ناشرًا وسقطت نفقتهاء 
وإن لم يمنعها منه حت دخلت فيه» ففي إجباره على الخروج منه ما قدمناه من 
الوجهين: أحدهما: له إجبارهاء وتسقط نفقتها إن أقامت عليه. والوجه الثاني: 
ليس له إجبارها...). 

قلت: القول الأول أرجح فيما يظهرء لأن الكفارة حق الله تعالئ وإن 
كانت هى المتسببة» لكن الذي أوجبها هو الله -سبحانه وتعالوا-. 

وكذلك لا يخلو أحد من خطأء فقد تقتل المرأة صبيها خطأ أو غير 
فيجب عليها صيام شهرين متتابعين» فإذا قلنا: إن لزوجها منعهاء فمتىل تصوم؟ 
وربما تحلف يميئًا ترئ آنا تبر بهاء ثم تحنثء فإذا وجب عليها الصوم فمنعها 
زوجها فمتل تصوم؟ 

وقد سبق أن الدليل وارد في أمر خاص وهو صيام التطوع. 

وأما ما كان واجبًا من جهتها وهو النذر بأن تنذر أن تصوم» ففيه تفصيل: 


فالنذر إما أن يكون معيتا كأن تنذر أن تصوم يوم الإثنين أو ا لخميس مثلاء 
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أو تنذر صوم قدوم أخيها أو شفاء مريضها. 

أو مطلقا بأن تنذر صيام يوم دون أن تعينه أي يوم. 

وقد يكون قبل زواجها أو بعده» وقد يكون بإذن الزوج'' أو بغير إذنه 
وللعلماء في هذه المسألة أقوال: 

١‏ - القول الأول: 

ليس للمرأة أن تصوم النذر إلا بإذن زوجهاء وللزوج أن يمنعها من صيامه. 

وهو قول الحنفية كما في (حاشية رد المحتار» (۲/ »)٤١‏ والمالكية كما 
في «منح الجليل» (۲/ »)١١١‏ و«مواهب الجليل» (۲/ 557 -5 5 5). 

وسببه عندهم: أن النذر إنما كان من جهتهاء وما كان من جهتها فلا تصوم 
إلا بإذن زوجها. 

وهو قول عند الحنابلة كما في «الإنصاف» (۹/ »)۳۸١‏ و«الفروع» (0/ 55 5). 

۲- القول الثاني: 

إذا نذرت المرأة صومًا مطلقًا فلا تصوم إلا بإذن زوجهاء وللزوج منعها 
منه؛ لأنه على التراخي» وحق الزوج على الفور. 


)١(‏ إذا كان النذر بإذن الزوج» فليس له أن يمنعها من الوفاء به» ولا أن يفسده عليها؛ لأنه هو الذي 


أذن فيه. 
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وإذا نذرت المرأة صومًا معلقًا بزمن معين» فإن كانت نذرته بإذن الزوج أو 
كان النذر قبل عقد نكاحها لم يكن للزوج منعها من الدخول فيه؛ لأنه أذن في 
الأول» ولأن الثاني كان واجبًا عليها بحق سابق على النكاح. 

وإذا نذرت الصوم بعد النكاح بغير إذن الزوج كان له منعها من الدخول 
فيه؛ لأا فرطت بإيجابه على نفسها بغير إذنه. 

وهو قول الشافعية كما في «تكملة المجموع» »)٠٠١ /5١(‏ و«الحاوي» 
٤ /۱۱(‏ )» و«تحفة المحتاج) )۸/ ۲ ) وانهاية المحتاج» (0/ ١١‏ 5). 

والحنابلة كما في «المغني) .)٤١١/١١(‏ 

۳-القول الثالث: 

للمرأة أن تصوم النذر بلا إذن الزوج: 

وهو قول عند الحنابلة كما في «الفروع» (5/ 55 5)» و«الإنصاف» (9/ .)۸١‏ 

قالا: «ونقل أبو زرعة الدمشقي: تصوم النذر بلا إذن». 

وابن حزم كما في «المحلئ) (5/ ۲۱۲). 

والدارمي في (سئنه) حديث .)١971751١(‏ 

قلت: والقول الثاني أرجح في هذه المسألة» لأن المرأة هي التي ألزمت 
نفسها بما لم يكلفها به الشرع» ثم إن النذر في الأصل منهي عنه» سواء أكان 
النهي للتحريم أم للكراهة. 
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فصل 
فى صيام ستة أيام بعد رمضان من غير شوال 

إذا صام أجل من المسلمين وخ كان أو امرأة- ستة أيام بعل صيام 
رمضان» لكنه صامها من غير شوال» كأن يكون صامها من ذي القعدة أو ذي 
الحجة أو المحرم أو غيرها من الشهورء فهل يكون كمن صامها في شوال» 
ويكون کمن صام الدهر أم لا؟ 

وللإجابة على هذا السؤال أذكر ما وقفت عليه من الأقوال» ثم أبين ما 

وقد وقفت علئ أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة: 

القول الأول: قال به جماعة من المالكية وبعض الحنابلة: 

قالوا: إن الفضيلة تحصل لمن صام ستة أيام مِنْ شّوَّالٍ أو بعده» وقالوا: إن 
الحديث إنما ذكر شوال من باب التيسير على المكلف؛ لأن صومها بعد رمضان 
أسهل من صومها بعد ذلك. 

وممن ذهب إلى هذا القول من المالكية: 


١‏ - القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: 
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قال في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۳/ ۲۳۷): «وقال 
بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمت إلى صوم 
رمضان صيام الدهر؛ لآن الحسنة بعشر أمثالها كما ذكره في الحديث» وإنما 
خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعودوه في رمضان). اه. 

۲- أبو بكر ابن العربي المالكي: 

قال في «أحكام القرآن» :)3١9/١(‏ «وقد شنع أهل الجهالة بأن يقولوا: 
نشيع رمضان» ولا تتلقئ العبادة ولا تشيع» إنما تحفظ في نفسهاء وتحرس من 
زيادة فيها أو نقص منهاء ولذلك كره علماء الدين أن تصام الأيام الستة التي قال 
ابي : ١مَنْ‏ صَامَ وَمَضَانَ ونا ِن سوال فَكَأنَمَا صَامَ الدَّهْرَ كله)7! متصلة 
برمضان؛ مخافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضان» ورأوا أن صومها من ذي 
القعدة إلى شعبان أفضلء لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة بعشرة 
أمثالها مت فعلت» بل صومها في الأشهر الحرم وني شعبان أفضل» ومن اعتقد 
أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد» فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في 
الزيادات» داخل في وعيد الشرع حيث قال: الْتَرْكَبْنَ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُْا... 
الحديتة): اس 


)١(‏ لفظة: «كله» ليست في الحديث» وقد تقدم. 


(؟) البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (75579): وغيرهما. 
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وقال في (۳/ ١‏ 737): «المسألة الثانية: رأئ قوم من أهل الجفاء أن يصوموا 
ثاني عيد الفطر ستة أيام متواليات» إتمَامًا لرمضانء لما روي في الحديث: 'مَنْ 
صَامَ رَمَضَانَ ونا مِنْ سوال فَكَأَنْمَا صَامَّ الدَّهْرَا خرّجه مسلم. 
وهذه الأيام مت صمت متصلة كان احتذاء لفعل النصارء(١)‏ والنبى 
َك لم يرد هذاء إنما أراد أن مَنْ صَام رَمَضَانَ فهو بعشرة أشهرء ومن صام ستة 
أيام فهي بشهرين» وذلك الدهر. ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها 
كذلك» وإنما أشار النبي 57 بذكر شوال لا على طريق التعيين لوجوب مساواة 
فاعلموه). اه. 
وقال في «عارضة الأحوذي» (۲۸۹/۳) وما بعدهاء شرح حديث أبي 
أيوب ؤَلِيكّه: «ومن لم يفهم الشريعة لم يفهم هذا الحديث» وصلة الصوم بأيام 
شوال مكروهة جدًا؛ لأن الناس قد صاروا يقولون: شيع رمضانء وكما لا يُتَقدّم 
)١(‏ من صام ستة أيام من شوال متوالية» وابتدأها من ثاني يوم من أيام شوالء لا يقال فيه: من هل 
الجفاءء ولا أنه احتذى فعل النصارئ» بل هذا ظاهر الحديث» وهو الأفضل كما ذهب إليه 
بعض الفضلاء. 
وإذا أفطر يوم العيد» فقد فصل بين صيام الفرض وصيام النافلة. 
ثم أين الدليل على أن صيام الست متصلة احتذاء لفعل النصارئ؟!! 


فهذه من ابن العربي شدة في غير موضعها!! 





GBS‏ تحريرالمقال في صحة صيام الست من شوال ل 
له لا يُشْيّعٌ» ومَنْ صَامَ رَمَضَانَ وستة أيام من أيام الفطر؛ له صوم الدهر قطعًا 
بالقرآن: #إمن ج لسك كر عقر امت الها 4 [الأنعام: »]16١‏ شهر بعشرة وستة أيام 
بشهرين» فهذا صوم الدهر کان مِنْ سوال أو غيره» وربما كان من غيره أفضل أو 
من أوسطه أفضل من أوله» وهذا بيّن» وهو أحوط للشريعة» وأذهب للبدعة. 
ورأئ ابن المبارك والشافعي آنا في أول الشهرء ولست أراه» ولو علمت 
من يصومها أول الشهر وملكت الأمر أدبته وشردت به؛ لأن أهل الكتاب بمثل 


هذه الفعلة وأمثالها غيروا دينهم وأبدوا رهبانيتهم). اھ. 


۳- والقرانى شهاب الدين أحمد بن إدريس القرانى: 


قال في «الذخيرة» (۲/ ٠١‏ ): «وفي «الجواهر):... وفي مسلم: «مَنْ صَامَ 
عضا َه بيت بن رال كما ضام الَو كله« واستحب مالك 
صيامها في غيره؛ خوفًا من إلحاقها برمضان عند الجهال» وإنما عينها الشرع مِنْ 
شَوَالِ؛ِ للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم» وإلا فالمقصود حاصل في 


غيره» فيشرع الاح قمعا بين مصلحتين). 


عل $ 


)١(‏ فيما قاله ابن العربي من اتهامه لمن يبادر بصوم الست في أول شوال» بعدم فهم الشريعة 
تخرص لا ينبغي» فهل يقال عن ابن المبارك والشافعي ب#: لا يفهمان الشريعة؟! إذ هو ذكر 
عنهما القول بالمبادرة بها أول الشهر» وهما ولا شك أعلم منه بالشريعة. 


(۲) تقدم تخریجه» ولیس فيه: «کله). 
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وقال في «الفروق» (۲/ :)۱۹١‏ الفرق الخامس والمائة: 

«إنه ك إنما قال: «مِنْ شّوَّالٍِ) عند المالكية رفقًا بالمكلف؛ لأنه حديث 
عهد بالصوم» فيكون عليه أسهل» وتأخيرها عن رمضان أفضل عندهم؛ لثلا 
يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال». 

قلت: ذكر هذا الوجه ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» (1۸/۷) عن 
القرافي» وتعقبه بقوله: «(وهو غريب عجيب). 

5 - محمد عليش: 

قال في «منح الجليل شرح مختصر خليل» (۲/ :)١177‏ «صومها في عشر 
ذي الحجة أفضل من صومها في شوال على غير وجه الكراهة». 

-٥‏ علي الصعيدي العدوي المالكي: 

قال في «حاشيته عل شرح الخرشي» (۲/ :)۲٤١‏ «وإنما قال الشارع: مِنْ 
شَوَّاقِ» للتخفيف باعتبار الصوم لا تخصيص حكمها بذلك الوقت» فلا جرم أن 
فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن. لحصول 
المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة» بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضًاء 
والحاصل أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة). اه. 

1- محمد بن عبد الرحمن المغربي: 


قال في «مواهب الجليل» (۲/ :)5١5‏ «واستحب مالك صيامها في غيره - 
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يعني في غير شوال- خوفا من إلحاقها رمضان عند الجهالء وإنما عينه الشرع 
مِنْ سوال للخفة على المكلف بقربه من الصوم» وإلا فالمقصود حاصل من 
غيره» فيشرع التأخير جمعًا بين المصلحتين». 

قال: «وقال السَّبيِييُ: واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود 
من تضاعف أيامها ويام رمضان حتئ تبلغ عدة الأيام» كما قال النبي :من 
صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ بيست مِنْ سوال فَكَأَنمَا صَام الدّهْرّ كُلّهُ(١2؛‏ وصيام شهر 
رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام مِنْ سوال بشهرين» فذلك صيام سنة. 

ومحل تعيينها في شوال على التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا 
لتخصيص حكمها بذلك؛ إذ لو صامها في عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن 
لحصول المقصود» مع حيازة فضل الأيام المذكورة» والسلامة مما اتقاه مالك» 
انتهيل. 

- وابن مفلح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي: 

قال في «الفروع» 208 ١حيث‏ قال: ويتوجه احتمال: تحصل 
الفضيلة بصومها في غير شوال وفاقا لبعض العلماء» ذكره القرطبي؛ لأن فضيلتها 
كون الحسنة بعشر أمثالهاء كما في خبر ثوبان» ويكون تقييده بشوال لسهولة 


)١(‏ تقدم تخريجه. وليس فيه لفظة: «كله». 
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الصوم لاعتياده رخصة, والرخصة أولئ». 

لكنه في «المبدع» (۳/ ١‏ ) حکی قول القرطبي وتعقبه بقوله: «فيه نظر). 

قلت: تعقب المرداوي في «الإنصاف» (۳/ 577 3) ابن مفلح بقوله: «وهذا 
ضعيف مخالف للحديث» وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حَريمّه» لا لكون 
الحسنة بعشر أمثالها... إلخ». 

8- والبكري الدمياطي أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي الشافعي: 

قال في «إعانة الطالبين» (۲/ :)۲٦۸‏ «من صام مع رمضان ستة غيرها 
يحصل له ثواب الدهر؛ لآن الحسنة بعشر أمثالها». 

4- والبجيرمي سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي: 

قال في (حاشيته) (۲/ :)۸٩‏ «... من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له 
ثواب الدهر). 

وهذا الذي ذكره هؤلاء العلماء -بحصول الفضيلة لمن صام الستة في غير 
شوال- فيه نظر» بل هو قول مرجوح» لا دليل عليه لأمور منها: 

أولا: أن الشرع جاء بالنص على الصيام من شهر شوال» فلابد أن يكون 
لتعيين شوال من بين الشهور فائدة -وإن لم نعلمها- وإلا لم يكن لذكر شوال 


معنول» وذهبت فائدة تعيينه. 
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ثانبًا: العلة التي ذكرها القرطبي مستنبطة» وليست منصوصة حت يقاس 
عليهاء ولذلك اختلف العلماء في العلة التي لأجلها نص الشرع على صيام 
الس يون شوال: 

فقال القرطبى: (خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؟ إذ كانوا قل 
تعودوه في رمضان)» وقال ابن مفلح نحوه. 

وقال المناوي في «فيض القدير» :)١١7/5(‏ «خص شوال لأنه زمن 
يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه عقب الصوم حينئذ أشقء فثوابه أكثر). 

وذكر ابن القيم في «تهذيب السنن» (58/1) عن الشافعية وغيرهم أنهم 
عللوا اختصاص شوال ذه المزية؛ لآن المقصود به المبادرة إلى العمل وانتهاز 
الفرصة خشية الفوات. 

وذكر عن آخرين أنه لجبر ما يقع في رمضان من تقصير وتفريط. 

وذكر عن القراني أن المراد به الرفق بالمكلف فيكون أسهل عليه. 

وإذا كان العلماء اختلفوا في العلة التي لأجلها نص الشرع على اختصاص 
شوال بصيام الست منه» فكيف تجعل دليلًا على جواز صيام الست من غير 
وترتيب ثواب صيام شوال لمن صامها من غيره فضلًا أن يجعل صيام الست في 
غير شوال أفضل من صيامها منه؟! هذا مع احتمال أن تكون العلة تعبدية. 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال ED‏ 

ثالتا: قد جاء الشرع بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ورتب عليه صيام 
الدهر» فلو كان صيام الست جائز في غير شوال وله مزيته لبيّنه. 

رابعًا: ذكر القرطبي لجواز صوم الست من غير شوال أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء وإذا كان الأمر كذلك فصيام ست من غير شوال يؤدي نفس الغرض. 

وصحيح أن الحسنة بعشر أمثالهاء كما قال الله تعالى: لمن ج ية ده 
عدر اا الا وا وكمانجاء ق الحديث» ولكن هذا لا يدل عل بها 
ذهب إليه القرطبي ومن وافقه» وإنما يدل على فضيلة صيام الست» وأنها تعدل 
شهرين» ویبقیٰ اختصاص شوال هذه الست؛ حيث جاء النص به دون ما سواه 
من الشهورء ليدل على مزيته بذلك واختصاصه ہا. 

ولذلك رد ابن القيم في «بذيب سنن أبي داود» (58/1) هذا القول في 
معرض ذكر الأقوال في سبب اختصاص شوال بهذه المزية فقال: «ولا ريب أنه 
لا يمكن إلغاء خصوصية شوال» وإلا لم يكن لذكره فائدة». 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (۳/ 57 7): «فائدتان: 

إحداهما: ظاهر كلام المصنف أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير 
شوال» وهو صحيح» وصرح به كثير من الأصحاب». 

وقال في «الفروع»: «ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير 


شوال»» وقال في «الفائق»: «ولو كانت في غير شوال ففيه نظر». 
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قلت: وهذا ضعيف مخالف للحديث» وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه 
حريمه» لا لكون الحسنة بعشر أمثالها؛ ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في 
فخا الواجي اه 

خامسًا: «صيام الست مِنْ سوال سنة مقيدة بزمن هو شهر شوال» فإذا فات 
الزمن فات محلها فلا تشرع حينئذ). 

القول الثاني: من أفطر رمضان لعذرء كمرض أو سفر أو نفاس» فقضاه في 
شوال» ثم صام سنًا من ذي القعدة» حصل له فضيلة صيام رمضان وست مِنْ 
شَوَّالِه بخلاف من أتر صيامها عن شوال بلا عذر» فلا يحصل له هذا الأجر 
الخاص. 


وممن قال بذلك: 
-١‏ ابن مفلح: 


حيث قال في «الفروع) :)٠١/1*(‏ «ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها 
وقضاء!١)‏ رمضان وقد أفطره لعذر»» وكذا قال في «المبدع» (۳/ 07). 


- المرداوي: 
حيث حكيئ قول ابن مفلح في «الإنصاف» (۳/ :)٤٤‏ وقال: «وهو حسن». 


)١(‏ يعني: صيام الست مع قضاء رمضان. 





حت اوور لقال قي صحعة سيام المت من شوال هد 

-٣‏ ابن سعدي: 

حيث قال في «الفتاوئ السعدية» (ص755) جوابًا عن سؤال: 

س١:‏ إذا صام ستة أيام مِنْ سوال في ذي القعدة» فهل يحصل له الأجر 
الخاص بها؟ 

ج: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من 
الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائهء أو أخر صيام الستء فلا شك في إدراك 
الأجر الخاص» وقد نصوا على ذلك. 

وأما إذا لم يكن له عذر أصلاء بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غير 
فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص» وأنه سه في وقت فات 
محله» كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتئ فات وقتهاء فقد زال 
ذلك المعنئ الخاص» وبقي الصيام المطلق. اه. 

قلت: أشار الشيخ السعدي رحهألةتعال إلى أن مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم لم 
يصم الست مِنْ سوال لعذر -كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس- فصامها في 
ذي القعدة حصل له الأجر الخاص بصيام الست مِنْ سوال مع رمضان. ولم 
أقف على هذا الوجه عند غيره» إلا أنه داخل في القول الذي ذهبوا إليه لأنه عذر. 

: وابن عثيمين رح دُآنَدتَعَالَ‎ - ٤ 


قال في «مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين» (۲۰/ ۷): «ومن عليها قضاء 
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من رمضان» لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن 
تنتهي من القضاءء فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال» مثل أن تكون امرأة 
نفساء ولم تصم يومًا من رمضان» ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال» ولم تنته إلا 
بعد دخول شهر ذي القعدة» فإنها تصوم الأيام الستة» ويكون لها أجر من صامها في 
شوالء لأن تأخيرها هنا للضرورة» وهو متعذر» فصار لها الأجر). اه. 

وقد وقفت على قول لبعض متأخري الشافعية يوافق هذا القول في الجملة. 

فيرئ أصحاب هذا القول أن من فاته رمضان فقضاه في شوال وصام ستة 
أيام من ذي القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضًاء أي يحصل له 
ثواب الستة نفلاء فيكون أجرها دون مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ وسا مِنْ شال إذ عندهم 
أن مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وتا مِنْ شَوَّالٍِ كان له أجر صيام سَبَةٍ فرضًاء ومَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ وستة من غير شوال فهذا له ثواب ستة أيام نفلا. 

قال الهيتمي في «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» :)٠٥١/۳(‏ 

«من فاته رمضان فقضاه في شوال» وصام الستة في القعدة أو غيرها لا 
يحصل له ثواب الستة فرضًاء كما أفتئ به شيخنا الشهاب الرملي». وينظر 
«حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج مع التحفة». 

وقال البجيرمي في «حاشيته على الخطيب» :)٠١٤/۳(‏ «لو صام شوالا 


قضاء عن رمضان» وقصد تأخيرها عنه لم تحصل معه فيصومها من القعدة). اه. 





حت قزرا لقال ق صعة سيا المت من شوال 

وهذا الرأي يتعقب عليه زيادة على ما سبق بأن هذا التفريق يحتاج إلى 
دليل؛ إذ معرفة أجر العمل وثوابه المتعلق به أمر شرعي لا يخضع لاجتهاد. 

اللهم إلا أن يقال: إن من صام ستة أيام من ذي القعدة يكون له أجر ستة 
أيام» دون أن يكون لهذه الستة مزية كمزية الست مِنْ شَوَّالِ وإنما هي أيام تطوع 
بصومها كغيرها من الأيام. 

وهذا الرأي متعقب بأمور -أيضًا- منها: 

-١‏ أن النص قد جاء بصوم ست مِنْ شّوَّالِ فمن صام ستا من ذي القعدة 
لا يقال له: صام ستا مِنْ شَّوّالٍ. 

۲- أن الشرع قد سن صيام ستة يام مِنْ راء فوقّت لها زمئًا خاضًا ووقنًا 
معيتاء فإذا خرج هذا الوقت فقد فات محل صيامها فلا يشرع فعلها بعد ذلك. 

۳- أن من فاته صيام ستة أيام مِنْ سوال لعذر فهو بين أجرين: 

- أجر العمل إن كان من عادته صيامها ففاته لعذر» فقد أخرج البخاري في 
«صححيحها» كتاب الجهاد والسير 2)١75(‏ باب يكحتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة» رقم (75995) حديث أبي موسئ الأشعري يه قال: قال 
رسول الله كَلاةٌ: إا رض العَبْدُ او سَائَرَ كُيِبَ لَهُ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًاا 


وأخرجه أحمد (5/ »)٤۱۸ ۰٤۱‏ وأبو داود (۳۰۹۱)» وغيرهما. 
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ففي هذا الحديث دليل على أن من كان يعمل عملا صالحًا فمنعه منه عذر 
من مرض أو سفر أو نحوهماء فإنه يكتب له ثواب عمله. 

- وبين أجر نية العمل إن نوئ أن يعمل صالحًاء لكن ليس هذا العمل من 
عادته» فإنه يكتب له ثواب قصده إن منعه منه مانع» كمرض أو سفر أو حيض أو 
غير ذلك من الأعذار. 

فأخرج البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: من حبسه العذر عن الغزو» 
رقم (۲۸۳۹) حديث أنس وليه أن النبي ئ4 كان في غزاة فقال: إن أَفْوَامًا 
ِالمَدِيئَةٍ نه خَلْمَنَا ما سَلّكَْا شِعًْا ولا وديا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه حَبْسَهُمُ العُذْرًا. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۰۱۰۲۳ »)١187‏ وابن ماجه (727/515)) وغيرهما. 

وأخرج مسلم» كتاب الإمارة» رقم )١91١١-١59(‏ حديث جابر بن 
عبد الله ا قال: كنا مع النبي ب في غزاة فقال: (إِنَّ بالمَدِيئَةِ لرِجَالَا ما سِرْتُمْ 
راء ولا قَطَعْتَمْ راديا إلا كَانُوا مَعَكمْ > حبسم المَرَضُ)» قال مسلم بعد ذكر 
طرقه: غير أن في حديث وكيع: إلا شَرَكُوكُمُ الأَجْرًا 

وأخرجه أحمد (۳/ ۳۰۰)» وابن ماجه (71/505)» وغيرهما. 

ففي هذين الحديثين دليل علئ أن من نوی عملا صالحًا فحبسه عذر عن 


هذا العمل أن له أجر نيته. 
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قال النووي رجمةاله تال في «شرح مسلم) (1/ 59): «وني هذا الحديث 
فضيلة النية في الخير» وأن من نوئ الغزو وغيره من الطاعات» فعرض له عذر 
منعه حصل له ثواب نيته» وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى 
نه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. والله أعلم». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الحديث الأول: 
«وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل». اه. من 
«الفتح» (229/5» ويراجع هناك ما قاله الحافظ حول إسناد الحديث. 
وهنا لطيفة أود التنبيه عليها: وهي أن نّم فرقًا بين ثواب العمل وبين ثواب 
النية على العمل» هو أن ثواب النية لا يضاعف» وثواب العمل يضاعف» دل 
على ذلك حديث ابن عباس ا يا عن النبي 3515 فيما يرويه عن ربه ب قال: : إن 
الله كَتَبَ الحَسََاتٍ وَالسَيَْاتِ تم بين َلك فَمَنْ هم , بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كبا الله لله 
عِنْدَهُ حَسَنَةَ ايل إن هُوَّ هَمَّ بها فَحمِلَهَا كتبَهَا الله عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى 
سَبْوائَةِ ضع إلى أَضْعَافٍ كبر وَمَنْ هم َة َم يعملا بها اله لَه عِنده 
حستة حَسَنَةَ كَامِلَةَ قان ُو هم بھا فَعَولها کتبا الله له سيه سَيكَةَ وَاحِدَةً) . 
أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» -۳١‏ باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم 
(5441)» ومسلم» كتاب الإيمان» رقم .)١71(‏ 


وحديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككة: ١مَنْ‏ هم بِحَسَئَةٍ َلَمْ 





يا تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال س 
يَعْمَلهَا كنت له ڪس حَسَنَة وَمَنْ هم بِحَسََةٍ فَعَوِلَّهَا كُيَِثْ له عَشْرًا إلى سَبْعِوبَةٍ سعوئة 
ضِعْفِء وَمَنْ هم سيك بسي فَلَمْ يعْمَلْهَا لم ُكْتَبْ, وَإِنْ عَعِلَّهَا كُيَبَثْا. 

أخرجه مسلم (170-7057)» ولحديث أبي هريرة َل ألفاظ أخر ذكرها 
مسلم رَمََأَتََالَ بطرقها في كتاب الإيمان. 

ففي هذين الحديثين دليل على أن أجر العمل يضاعف» وأجر النية لا 
يضاعف. والله أعلم. 

وببذا يعلم أن من فاته صيام ست مِنْ شّوَّالٍ لعذر وعادته صيامها كتب له 
أجر صيامها فضلًا من الله تعال وكرمّاء وإن نوئ صيامها فلم يصمها لعذر كتب 
ا 0 
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ذكر هذا القول الهيتمي في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۳/ »)٤٥١‏ 
والدمياطى في (إعانة الطالبين» (5/ /51). 

قلت: ذكر الهيتمي هذا للفرق بين صيام ستة أيام مِنْ شَّوَّالٍِ مع رمضان. 


وصيام ستة من أي شهر آخرء إذ الحسنة بعشر أمثالهاء فما الفرق إذن بين من 





س تحير المقال في صحة صيام الست من شوال KD‏ 
صام ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ وبين من صام ستة أيام من غيره من الشهور؟! فالستة 
تساوي شهرين سواء مِنْ شَوَّالٍ أو من غيره» فليس ثم فرق بينهما إلا بأن تكون 
الستة مِنْ سوال مع رمضان كصيام الدهر فرضًاء والستة من غيره مع رمضان 
كصيام الدهر نفلا. 

هكذا فرقوا. 

لكن أين الدليل علئ أن صيام ستة أيام من ذي القعدة أو ذي الحجة أو 
محرم أو رجب مثلاء تكون مع رمضان كصيام الدهر؟ بل قد جاء الدليل 
بخلاف ذلك: «صِيَام اة ايام مِنْ كل شَهُر صِيَامُ الدَّهْراء فلم يُسوٌ بينهماء إذ 
يوجد فرق واضح بين صيام ستة أيام وبين صيام ثلاث وثلاثين يومًا. 

القول الرابع: أن مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وسا مِنْ سوال حصلت له فضيلة صيام 
الدهر» ولا تحصل هذه الفضيلة لمن صامها في غير شوال» لما دلت الأخبار من 
النص علئ صيامها في شوال. 

قال الحجاوي شرف الدين أبو النجا موسئ بن أحمد في «الإقناع» 
(/18"): ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال. 

وقال منصور بن يونس البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع) 
(/8): (ولا تحصل الفضيلة بصيامها) أي: الستة أيام» (في غير شوال) 
لظاهر الأخبار. 
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وقد تعقب ابن مفلح في «المبدع» (o /Y)‏ القرطبيّ فيما ذهب إليه من 
جواز صومها في غير شوال» وحصول الفضيلة لمن صامها في غير شوال كمن 
صامها فيه بقوله: وفيه نظر. 

وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يََدْأَمَدْتَعَلَ إلى أنه لا 
يشرع قضاء الست مِنْ شَّوَّالٍ إذا مضئ شوال دون أن تصام فيه» سواء كان ذلك 
لعذر أم لغير عذر. 

فقال رجةالتعال ضمن جواب عن صوم الست مِنْ شَّوَّالٍ في «مجموع 
الفتاوئ» /٠١(‏ 784): «ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سن فات 
محلهاء سواء تركت لعذر أو لغير عذر). 

قلت: ظاهر كلامه رَتمَهُلَنَهتَكَالَ أن الست لا تصام إلا في شوال» فإن فاتت 
-سواء بعذر أو بغير عذر- فلا تصام. 

وذهب الشيخ عبد الرزاق عفيفي مَدُلنَتَعَالَ إلى ذلك -أيضًا-» فقد سئل 
كما في «فتاواه» /٠١١(‏ ۱۷۰): 

«إذا فات الإنسان صوم الست مِنْ سوال لعذر هل يشرع له أن يقضيها بعد 


شوال؟ 


فأجاب: لا يقضيها حتئا لو فاته صيامها لعذر» وذلك لأنها مقيدة بكونها 





تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال لهند 
في شوال» حتئ إن بعض العلماء شدد واشترط أن تكون متصلة متتابعة بعد 
العيد» والصحيح أنه لا يشترط اتصالها بالعيد» ولا يشترط تتابعهاء بل يصح 
صومها في كل شوال». 

بعد أن ذكرت ما وقفت عليه من الأقوال في هذه المسألة» ومن قال مها من 
آهل العلم» وحجة كل قول. ظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول 
الثاني: وهو أن الست لا تصام إلا في شوال» وأن تحصيل الفضيلة الخاصة 
بصيامها لا تحصل إلا لمن صامها في شوال. 

إذ الدليل قد جاء بالنص على ستة أيام مِنْ شَوَّالِ ولا شك أن تسمية 
الشرع لستة أيام مِنْ سوال مراد له. 

كما أن الشرع الحنيف رتب الثواب المذكور على أمرين: 

الأول: صيام رمضان. 

الثاني: صيام ستة أيام مِنْ شوّال. 

فإذا كان لابد من صيام رمضان» فكذلك صيام الست مِنْ شّوَّالِ إذ جاء 
الدليل بتسمية رمضان وشوال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ م أنْبَعَهُ بيست مِنْ شَوَّالِ). 

ثم إن من صام ستة أيام من غير شوال لا يقال: إنه صام ستة مِنْ شَوَالِ 


وإنها نسي إل الشهر الذى ميت مه فال صام سنًا من ذي القعدة أو ذي 
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الحجة أو المحرم وهكذا. 

ولا يقاس على الست مِنْ شّوَّالٍِ غيرهاء إذ لم يأت دليل يدل علئ أن صيام 
ستة أيام من أي شهر مع رمضان تعدل صيام العام» بل جاء بالفرق. 

فصيام ستة أيام مِنْ شَوَّالِ مع رمضان تعدل صيام العام» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر تعدل صيام العام. 

ولو كان ستة يام من أي شهر تعدل الستة مِنْ سوال لبيّن ذلك الشرع» ولم 
يكن ليخفئ على الناس ليره وسهولة فعله كما هو ظاهر. 


فصل 
ف الجمع بين صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء 
وبين صوم ستة أيام من شَوَالٍ مع رمضان صيام الدهر 
ثبت عن النبي ي أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
ففي «صحيح مسلم) )١١50-1١914(‏ من حديث معاذة العدوية أنها 
سألت عائشة ّا : أكان رسول الله 4 يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: 
نعم» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام 
الشهر يصوم» وحتٌ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 





دح ا العم دق قرول مي 
وصئ بها با هريرة وََيكهُ: أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱-۸۵). 
ووصی بها با الدرداء وَِيكَُ: أخرجه مسلم (85/-7717). 
وبين أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهرء فقال لعبد الله بن 


عمرو :صم مِنَ الشّهْر َكانه ّا ؛ قان الحستة بِعشْرٍ امالا وَذَلِكٌ مل 


صِيَام الدَّهْرا. أخرجه البخاري (191/5191/6): ومسلم .)١٠١۹-۱۸۱(‏ 


وني لفظ عند مسلم :)١1154-145(‏ «وَصُمْ عَنْ كَل عَشْرَةِ يام يَْمَاه وَلَكَ 
ا 

وني لفظ آخر :)۱۱٥۹-۱۹۳(‏ « صم مِنْ گل شَهر لا ناه كَذَلِكَ صَوْمُ 
الدّهْرِ). 


فهذا الحديت والحاديت آخر تدل غليغ أن صيام ثلاثة أ يام من كل شهر 

ومعلوم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل في السنة الواحدة من غير 
شَوَالِء فهو يعادله خمس مرات وزيادة ثلاثة أيام. 

فكيف يجعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر» وستة أيام 


مِنْ سوال مع رمضان تعدل صيام الدهرء مع أن المعهود أن من عمل أكثر يثاب 
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أكثر» ومقتضئ ذلك أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر يحصّل أجرًا أكثر ممن 
صام ستة أيام» إلا أن الدليل جاء بتساوي من صام ستة أيام مع من صام ثلاثة 
وثلاثين يومّاء فجعلها كصيام الدهرء فكيف ذلك؟ 

وقد وقفت لبعض أهل العلم علئ أجوبة لهذه المسألة: 

منها: أن ثواب الفرض أكبر وأعظم في الأجر من ثواب النفل» فثواب 
صيام رمضان ومعه ستة مِنْ سوال أعظم من ثواب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وهذا الجواب أشار إليه القرطبي في «المفهم لما أشكل من كتاب مسلم» 
.(YTV-"1/)‏ 

وهذا نص كلامه رَََِآَنَتَعَالَ قال: «فإن قيل: فيلزم على هذا مساواة 
الفرض النفل في تضعيف الثواب» وهو خلاف المعلوم من الشرع» إذ قد تقرر 
فيه أن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله تعالئ ما افترض عليهم» وبيان ذلك: 
أنه قد تقدم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أي السنة» وهذه الثلاثة 
تطوع بالاتفاق» فقد لزم مساواة الفرض للنفل في الثواب. 

والجواب -على تسليم ما ذكر من أن ثواب الفرض أكثر- أن نقول: 

إن صيام ثلاثة من كل شهرء إنما صار بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن 
المباشر من أيامها بالصوم ثلاثة أعشارهاء ثم لما جعل كل يوم بمنزلة عشر 
كمّلت السنة بالتضعيف» وأما صوم رمضان مع الستة فيصح أن يقال فيه: إنه 





حت رر اتال في صحة صيام الست من شوال AD‏ 
بمنزلة سنةٍ بوشرت بالصوم أيامهاء ثم ضوعفت كل يوم من أيام السنة بعشرة؛ 
فيضاعف العدد» فصارت هذه السنة بمنزلة عشر سنوات بالتضعيف» وذلك أن 
السنة ثلاثمائة وستون يومّاء فإذا ضربت ثلاثمائة وستين يومًا في عشرة صارت 
ثلاثة آلاف وستمائة» وإنما صرنا إلى هذا التأويل للحديث الصحيح المتقدم في 
تفضيل الفرض على غيره» ولما علم من الشرع: أن أجر الثواب على العمل 
عل ارت سحاو د هكي و آنا أك فلن باود فاا ور 21 نوكن 
لکن 5ا 4 [البقرة: »]77١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة في الآية التي هي 
(عشر وسبعون وسبعمائة والمضاعفة المطلقة)'ء وكذا قال ب فيما رواه ابن 
عباس ا : «الحَسَتة بعَشر مالا 0 سبعماة ضِعْف إلى أَضْعَافِ کا 
والله أعلم. 

ظهر من كلام القرطبي رََهُلنَهُتَعَالَ أن الفرق بين صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر» وبين صيام رمضان وستة أيام مِنْ سوال صيام الدهر: أن صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء إنما جعل بصيام الدهر؛ لأن الأيام ضوعفت. فثلاثة أيام 


من الشهر تساوي الشهر كله؛ اليوم بعشرة» فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام» كان 


)١(‏ ليس في الآية المذكورة إلا المضاعفة إلى سبعمائة ضعف» والمضاعفة المطلقة» والباقي 
يؤخذ من أدلة أخرى. 


(۲) أخرجه البخاري »)559١(‏ ومسلم (17310115). 
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كمن صام سنة بهذا الاعتبار» اليوم يعدل عشرة أيام» فالتضعيف رجع إلى الأيام 
كما هو ظاهر. 

أما في رمضان وستة مِنْ شَّوَّالِ فإن من صامهما فكأنه صام السنة كلها 
يومًا يومّاء ثم حصل التضعيف لكل يوم» فصارت السئة الواحدة بالتضعيف 

وهذا الذي قاله القرطبي رَيْمَدُانَهْتَعَالَ فيه نظر. 

فالمتقرر شرعًا أن الحسنة بعشر أمثالها في أول التضعيف» ثم يتفضل الله كل 
بالزيادة على هذا العدد إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وهذا الأصل موجود في صوم الثلاثة أيام من كل شهر كما هو موجود في 
صيام رمضان وستة مِنْ شَوَّالٍ. 

فكيف فرق القرطبي بينهما مع عدم وجود الفرق من هذه الحيثية» فمن 
يصوم رمضان إنما يصوم شهرًا واحدّاء ثم يصير بالتضعيف عشرة أشهر» ومن 
يصوم ستة مِنْ سوال فهي -أيضًا- تعدل شهرين» فيصير المجموع سنة» وهو ما 
ورد به النص» فأي فرق بين هذا وبين صيام ثلاثة يام من كل شهرء وهي تعدل 
السنة بالتضعيف أيضًا؟ 


وأمر آخر: وهو أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر طوال السنة يعدل صيام 





سک رور لقال ق ص سياه المت من شرال 2 3 
سنة» هذا على الأغلب؛ لآن عدد الأيام ثلاثة وثلاثون يومّاء وهو ما يعني صيام 
أحد عشر شهرًا؛ لأن رمضان غير داخل في حساب هذه الأيام» وعندئذ يطرح 
سؤال» هل رمضان داخل في حساب السنة مع الأيام الثلاثة آم لا؟ 

والجواب: إما أن يكون داخلا أو لا. 

فإن كان داخلا فلا شك أن صومه مع صوم ثلاثة أيام من كل شهر أعظم 
أجرًا من صومه مع ستة أيام مِنْ شَوَّالٍ. 

وإن لم يكن داخلًا فصومه مع ستة أيام مِنْ سوال أعظم أجرًا لعظم أجر 
الفريضة على النافلة. 

وبالنظر إلئ الأدلة التي سقتها أول الفصل يظهر منها أن صوم رمضان غير 
داخل في حساب صوم الدهر مع صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

لكن ورد حديث يدل علئ دخول صوم رمضان مع صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر في صوم الدهر. 

وهو ما رواه أبو هريرة َي قال: سمعت رسول الله اء يقول: ١صَومُ‏ 


o27‏ 2 ت 


ع 72 ه ا ه رق > ه مده 2 5 ١‏ 
شهر الصبر وثلا به ايام ِن كل شّهْرٍ صَوْمُ الذَهْرِ! 1 


ت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (۲/ ۳۸٤ ۲٦۹۳‏ ۱۳٥)ء‏ والطیالسی (۲۳۹۳)ء والنسائی في 


«الصغرئ» /٤(‏ ۲۱۸)» وني «الكبرئ» (۲۷۲۹)»ء وأبو يعلى (2510» وإسحاق بن راهويه 
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في (مسنده» (۱۲)» وابن جرير في «تهذيب الآثار» (8757)» وابن ¿ حبان في (صحيحه) (75059), 
والبيهقي في «السنن الکبری» »)۲۹۳/٤(‏ وني «شعب الإيمان» (۳/ »)۲۹١‏ وفي «فضائل 
الأوقات» »)۲۹٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۳۸۲). 

من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة ي به وفي 
بعض طرقه قصة. 

وهذا إسناد صحيح» وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مء إلا أنه قد وقع اختلاف في 
إستادة: 

قال الدارقطني ماهتا في «العلل» (۲۲۳۲)ء وقد سئل عن حديث أبعي عثمان النهدي عن 
أبي هريرة عن النبي 47 قال: «صَوْمْ شَهْرٍ الصّبْرِ وَصَوْمْ ل ّم منْ کل شَهْرٍ صم الدَهْرِه. 
فقال: اختلف فيه علئ أبي عثمان النهدي» فرواه حماد بن زيد عن عباس ابن فروخ الجريري 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي 4. 

ورواه حماد بن زيد عن عباس بن فروخ الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة 
موقوقًا. 

ورواه ثابت البناني» فقال عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر عن النبي كَكة. اه. 

قلت: حديث حماد بن زيد: 

أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ »)٠۳‏ والبخاري في «صحيحه» »)٥٤٤١(‏ وإسحاق بن 
راهويه في «المسند» )٠٠۳/١(‏ رقم (217)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١57/7(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۱/ 85). 

من طريق حماد بن زيد عن العباس بن فروخ الجريري قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: 
تضيفت أبا هريرة سبعّاء فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلانّاء يصلي هذاء ثم يوقظ 


هذاء ويصلي هذاء ثم يرقد ويوقظ هذاء قال: قلت: يا أبا هريرة» كيف تصوم؟ قال: أما آنا 
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فأصوم من أول الشهر ثلاثاء فإن حدث لي حادث كان آخر شهري» قال: وسمعت أبا هريرة 
يقول: قسم رسول الله و يومًا ؛ بين أصحابه تمرّاء فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة» وما 
فيهن شيء أعجب إلى منها إنها شدت مضاغي. لفظ أحمد. 

وليس عند البخاري والبيهقي ذكر الصوم. 

واقتصر أبو نعيم على ذكر الصوم. 

ولفظ إسحاق كما هو عند أحمد» لكن بتأخير ذكر الصوم» ووقع عنده: فإن حدث بي حدث 
كان لي أجر شهري. 

وكأن قوله: «أجر» مصحفة عن آخر. وسياق الكلام يأبئ أن تكون «أجر» صحيحة؛ لأنه إذا 
صام ثلاثة أيام من أول الشهر كان له أجر الشهر» حدث حدث أو لم يحدث» والله أعلم. 
والحديث كما ترئ اشتمل علئ جزء مرفوع» وجزئين موقوفين. 

وليس فيه محل الشاهد: ١صَوْمٌ‏ شَّهْرٍ الصبر ونا E‏ الدّهْرٍ). 

وقد رواه عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر قال : قال رسول الله 44: ١مَنْ‏ صَامَ 
ائه يم من الشَهْرِ ققد صَامَ ا «صَدَقّ الله في كِنَابهِ: #من ج تة در 
ٍَّ عَمَ َال [الأنعام: 1°[ 

أخرجه أحمد (5/ )١55‏ من طريق إسرائيل» والترمذي (77), وابن ماجه (۱۷۰۸) من 
طريق أبي معاوية» والنسائي في «الصغرئ)» (075/5)» وني «الكبرئ» (1754/7) من طريق 
عبد الرحيم بن سليمان. 

جميعًا عن عاصم الأحولء به. 

وخالفهم عبد الله بن المبارك» فرواه عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر: سمعت 
رسول الله ک4 يقول: مَنْ ضام اة ايام مِنْ كُلّ شَهْرِ ققدم صَوْمُ الشَّهسِ أو د هضوم الشهر». 
O O ns‏ 
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أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنباً حِبّان قال: أنبأ عبد الله» به. 

وكلا الإسنادين ضعيف. أما الأول» فلأن أبا عثمان النهدي لم يسمع من أبي ذر ي قاله 

علي بن المديني» فالإسناد منقطع» وأما الثان ي فلجهالة الرجل الذي سمع منه أبو عثمان. 

وسئل الدارقطني ر مَهُلنَتَعَلَ في «العلل» (5/ 585 رقم )١١51(‏ عن حديث أبي عثمان 

التهدي عن أبي ي ذرء قال: قال رسول الله 5: «صَوم تلا اة يم ِن كل شَهْرِ صِيَامُ الشّهٍْ كه 
كَرَأ: #من جا ية لد ع عَقَمْلمَكَالَِاً © [الأنعام: ۰ فقال: يرويه عاصم بن سليمان 

الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر» يرويه أصحاب عاصم عنه كذلك» وخالفهم شيبان» فرواه 

عن عاصم» وأدخل بين أبي عثمان وبين ابي ذر رجلا لم يسمه. 

ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. 

وحديث أبي ذر أشبهه بالصواب» لم يحفظ الشيخ في الوقت. ثم قال: حماد عن ثابت. اه. 

وقد روي عن حماد بن سلمة على وجهين آخرين: 

الوجه الأول: أخرجه أحمد في المسند» (5/ .)٠١ ٤‏ والطيالسي (2587» والبيهقي في (شعب 

الإيمان» (۳/ ۳۹۱)ء وني «فضائل الأوقات» (7595). 

من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم عن أبي ذر قال: سمعت 

رسول الله ا يقول: ١صَوْمْ‏ شَهْرٍ الصَبْرِ وَتكانةِ يام مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمْ الدَّمِْ وَيُذْحِبُ مَعْلَةَ 

ادر قال: قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: رجش الشّبِطَان. 

وإسناده ضعيف لإ مهام الرجل التميمي» وني الحديث قصة. 

الوجه الثاني: أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (57 5)» والبزار في (مسنده) (۲/ 707). 

اللو ل سن 

ئِدِ قال: : صو هر الطب اة نام ِن كَل شَهْرِ صَوْمُالدّهرِ وَيْذحِبٌ وَهْيَ الصّذْرا. 


وإسئاده ضعيف» كك بن عبد الله الأعور ضعيف. 
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وأجاب الهيتمي في «تحفة المحتاج» (۳/ ٤٥۷‏ -/45) بجواب آخر فقال: 


«(وستة) في نسخة (ست) بلا تاء كما في الحديث» وعليها فسوّغ حذفها 
حذف المعدود مِنْ سوال لأنبا مع صيام رمضان» أي: جميعه. وإلا لم يحصل 
الفضل الآتي» وإن أفطر لعذر كصيام الدهر. رواه مسلم. أي: لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء كما جاء مفسرًا في رواية الرملي سندها حسن» ولفظها: ١صِيَامُ‏ رَمَضَانَ 
مثل صيامها بلا مضاعفة» نظير ما قالوه في حبر «ثُلَهوَاّهلَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ 
تقل للك القرآن»» وأشباهه. 

والمراد ثواب الفرضء وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنئ؛ إذ مَن 
صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر؛ لما تقرر» فلا تتميز تلك إلا 
بذلك» وحاصله: أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضًا 
بلا مضاعفة» ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة» كما 
أن من يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضًا). اه. 

وكذا قال الشربيني في «مغني المحتاج» /١(‏ 477 5): 

أن صيام ستة مِنْ شَوَّالِ مع رمضان كصيام السنة» أي كصيامها فرضًاء وإلا 
فلا يختص ذلك برمضان» وستة مِنْ شَوَّالٍ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

وكذا قال الرملي في «نهاية المحتاج» .(T*A/Y)‏ 


وغيرهم. 
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قلث: وما ذكره الشافعية في ثواب صيام الفرض -أعني شهر رمضان- 
متجه» لکن ثواب الست مِنْ سوال كيف جعل مثل ثواب رمضان» فعومل 
معاملة الفرض» حت صار صيام رمضان وستة مِنْ سوال كصيام سّنة فرضًا؟ 

فلو قيل: إن أكثر السنة فريضة» والباقي نافلة» لكان أولى» ولعله لهذا نبه 
بعضهم إلى ذلك. 

وأيضًا قولهم: من صام ستة أيام في غير شوال تكون مع رمضان کمن صام 
الدهر نفلا بلا مضاعفة. 

فيقال لهم: ما الذي حملكم على جعل صيام رمضان وستة مِنْ سوال 
كصيام الدهر فرضًا بلا مضاعفة» أهو صوم رمضان أم صوم ست مِنْ شَوَّالِ؟ 

فإن قالوا: صيام رمضان هو الذي حملنا على القول بصيام الدهر فرضًا. 

قلنا: كيف جعلتم صوم رمضان كصيام الدهر فرضًا إذا كان معه صيام ستة 
مِنْ شَوَّالِ وإذا كان معه صيام ستة من غير شوال جعلتموه كصيام الدهر نفلًا؟ 

فقد جعلتم صيام الفريضة في الصورة الثانية مساويًا لصيام النافلة» 
والأصل أن الفريضة أعظم من النافلة. 

ثم إنه لم يرد دليل يدل على أن صيام ستة يام من غير شوال -كالمحرم أو 
صفر أو ربيع مثلا- يعدل صيام شهرين» لم يرد دليل بذلك» بل ورد بصوم ثلاثة 
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أيام من الشهر تعدل صيام الشهر. 

ولا يمكن قياس غير شوال علئ شوال؛ لأن الشرع جاء بتسميته» ولابد أن 
يكون للتنصيص عليه معن اقتضئ ذلك» وإن لم نقف عليه» والله أعلم. 

ولابن القيم جواب ذكره في «المنار المنيف» (۳۸/۱) رقم (۳۳) قال 
جوابًا عن سؤال: عن حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام الشهر. 

9 رقي ۴ «وأما المسألة الثالثة وهي: كون صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر تعدل صيام الشهرء فقد ذكر في هذا الحديث سببه» وهو أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر وحافظ على ذلك فكأنه صام الدهر كله. 


$ عل‎ 
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ونظير هذا قوله يا4 في الحديث | لصحيح: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ 
مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنْمَاصَامَ الدَّهْرَا فإن الحسنة بعشر أمثالها». اه. 

وذهب السندي في «حاشيته على النسائي» /٤(‏ ۲۱۹) إلى أن صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر لا يدخل معها رمضان» وستة أيام مِنْ سوال يدخل معها 

قلت: الذي يظهر لي في الجواب عن هذه المسألة: أن الشرع جاء بأمرين: 

الأمر الأول: أن مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وستة مِنْ شَوَّالٍ گان كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ 


فرضًا أو أكثره فرضًا. 
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والأمر الثاني: أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ نفلا. 
فهذا مثل هذاء أي هذا كصيام الدهرء وهذا كصيام الدهرء إلا أن صيام 

رمضان وستة مِنْ شَوَّالٍ أعظم أجرّاء لما هو متقرر في الشريعة أن الفريضة أعظم 

أجرًا من النافلة. 
هذا إذا قلنا بصيام ثلاثة أيام من كل شهر دون أن ينضم إليها شهر رمضان» 

فإذا انضم إليها شهر رمضان كانت أعظم أجراء والله أعلم. 


فصل 
لايلزم من حديث أبي أيوب وغيره أن يتساوى الفرض مع النفل 
فى تضعيف الثواب 
قال القرطبي في «المُّفهم لما أشكل من كتاب مسلم) (۳/ ۲۳۷-۲۳۹): 
فإن قيل: فيلزم علئ هذا مساواة الفرض النفل في تضعيف الثواب» وهو 
خلاف المعلوم من الشرع؛ إذ قد تقرر فيه أن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى 
الله تعالئ ما افترض عليهم» وبيان ذلك: أنه قد تقدم: أن صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر. أي: السنة» وهذه الثلاثة تطوع بالاتفاق» فقد لزم مساواة 
الفرض للنفل في الثواب! 
والجواب -علئ تسليم ما ذكر» من أن ثواب الفرض أكثر- أن نقول: إن 
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صيام ثلاثة من كل شهر إنما صار بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن المباشر من 
أيامها بالصوم ثلاثة أعشارهاء ثم لما جعل كل يوم بمنزلة عشر كملت السّنة 
بالتضعيف» وأما صوم رمضان مع الستة: فيصح أن يقال فيه: إنه بمنزلة سنة 
بوشرت بالصوم أيامهاء ثم ضوعفت كل يوم من أيام السنة بعشرة» فيضاعف 
العدة قصارة. هذه السنة بمئولة عقر سترات الضف وذلك أن 'السنة 
ثلاثمئة وستون يومّاء فإذا ضربت ثلاثمئة وستين في عشرة صارت ثلاثة آلاف 
وستمئة» وإنما صرنا إلى هذا التأويل للحديث الصحيح المتقدم في تفضيل 
الفرض على غيره» ولما علم من الشرع: أن أجر الثواب على العمل على القرب 
معد ود يعشترة .وأما أككزه فليس مود لقوله فال و اسيك لص کا » 
[البقرة: »]77١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة في الآية التي هي: (عشرء 
وسبعون» وسبعمائة» والمضاعفة المطلقة)7١؟»‏ وكذا قال بي فيما رواه ابن 
عباس ؤَلِيْهًا: «الحَسَتَة بعر مالا ك سَبعمكَة ضِعْفِ إلى اضغاف کشر 


والله تعالئ أعلم. 


5 
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)١(‏ ليس في الآبة الكريمة -وهي قوله تعالى: ن ومون لصوف سي ل ا کم کل بات 
سح سال ق ڪل س اة اكه حك هيليف لمن يتا وأ وسم علي € [البقرة: -]17١‏ 
إلا المضاعفة إلى سبعمئة ضعف» والمضاعفة المطلقة فقط . 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم .)۱۳۱١۱۳۰(‏ 


وسبق التعليق علرن ما ذكره القرطبى. 
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فصل 
ليس ف الإسلام إلا عيدان 

اعلم -رحمني الله وإياك- أن الله ك قد أكمل الدين» كما قال سبحانه 
وتعالی: الوم هتل یتر ودی وليك كر ا ديكا [المائدة: ]. 

قد بين النبي 4 الدين كله إما قولاء وإما فعااء وإما إقرارّاء ابتداءً أو 
جوابًا عن سؤالء وما ترك شيئًا مما يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم إلا 
ينه أعظم بيان. 

وكان مما شرعه الله تعالئ على لسان نبيه يلد لهذه الأمة: عيدان لا ثالث 
لهما في الإسلام» هما عيد الفطر وعيد الأضحئ. 

فعن أنس ل قال: قدم رسول الله كلد المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهما: فقال: «مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال 
رسول الله : ِن الله قد بلک بِهِمَا حيرا منهمًا: يوم الأضحئ وَيَومَ 
الفِطر)(١2.‏ ويوم الجمعة عيد الأسبوع. 

فهذه هي الأعياد في الإسلام» وما سوئ ذلك فلا يسمئ عيدًا في الإسلام 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۰۳ ۰۱۷۸ ۲۳۵ »)5060٠‏ وأبو داود »)١١775(‏ والنسائی في 


«الصغرى» (۳/ 4©» وبي «الكبرئ» .)١1171/(‏ وإسناده صحيح. 





ل تحرير المقال في صحة صيام الست من شوال as‏ 
بل هو محدث» وما أحدث فهو مردود» كما قال النبي كَلكدٌ: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في 
رتا ذا ما َيْسَ مِنْهُ فهو ر . 

ومما أحدثه الناس -ولا أصل له-: ما يسمئ بعيد الأبرار» ويعنون به اليوم 
الثامن مِنْ سوال هذا اليوم هو عيد الذين صاموا الست مِنْ شّوَّالِ هكذا زعم 
عوام الناس» فإنهم يصومون الست مِنْ شَوّال» فيبدءون من اليوم الثاني مِنْ 
شَوَّالِ وينتهي صوم الست يوم السابع» ويوم الثامن يسمونه عيد الأبرار» أي 
الذين صاموا الست مِنْ شّوَّالِ وهو زعم باطل واعتقاد غير صحيح» بل هو 
إحداث في دين الله تعالئ» وما كان كذلك فهو مردود. لذلك أنكره أهل العلم. 
وبينوا بطلانه» وأنه أمر محدث في دين الإسلام» وابتداع في دين الله تعالئ بغير 
دليل .ولا برهال: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدنَْتََالَ في «مجموع الفتاوئ) (5؟/ ۲۹۸): 


«وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية -كبعض ليالي شهر ربيع الأول 


.)۱۷۱۸-۱۷( أخرجه البخاري (/7791), ومسلم‎ )١( 
وأخرجه البخاري تعليقاء ك٤۳» ب50.‎ 
. ومسلم (۱۷۱۸-۱۸) بلفظ: ١مَنْ َمِل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أمرنَا فهو رَد‎ 
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YS‏ تحرير المقال في صحة صيام الست من شوا 
أول جمعة من رجب» أو ثامن سوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار - فإنها من 
البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوهاء والله :15 أعلم». 

وقال في «الاختيارات الفقهية») (ص99١):‏ 

«وأما ثامِن سوال فلس عريذا للأبرار ولا للفجارء ولأ يجوز لأحد أن 
يعتقده عيدّاء ولا يحدث فيه شيئًا من شعائر الأعياد». اه. 

وقال فى «مختصر الفتاوئ المصرية» /١(‏ 5 76): 

«فصل: اليوم الثامن مِنْ شَّوَّالِ ليس لأحد أن يتخذه عيدّاء ولا هو عيد 
الأبرار» بل هو عيد الفجارء ولا يحل أن يحدث فيه المسلم شيئًا من شعائر 
الأعيادء فإن المسلمين متفقون على أنه ليس بعيد» وكره بعضهم صوم الست 
مِنْ شَوَّالِ عقب العيد مباشرة؛ لئلا يكون فطر يوم الثامن كأنه العيد فينشأ عن 
ذلك أن يعده عوام الناس عيدًا». اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََدْآَنَهتعَالَ في «الشرح الممتع» (7/ )۲۹١‏ في 
كلامه عل صيام الست مِنْ شَوّال» وأن الأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشرة» 
وأن تكون متتابعة. 

قال: «(وهي ستنتهي ف اليوم الثامن من شهر شوال» وهذا اليوم الثامن 
يسميه العامة عيد الأبرار» أي: الذين صاموا ستة أيام مِنْ شَوّال. ولكن هذا 


بدعة» فهذا اليوم ليس عيدًا للأبرار ولا للفجارء ثم إن مقتضئ قولهم: إن من لم 





تحريرالمقال في صحة صيام الست من شوال a‏ 
يصم ستة أيام مِنْ شَوَّالٍِ ليس من الأبرارء وهذا خطأء فالإنسان إذا دى فرضهء 
فهذا بر بلا شك» وإن كان بعض البر أكمل من بعض». اه. 

قلت: وقد يجتمع في هذا اليوم مع اتخاذه عيدًا أنواع من الأذكار والأدعية 
فيكون قد اجتمع فيه بدعتان: 

الأولن: اتخاذه عيدًا. 

الثانية: تخصيصه بعبادة من العبادات كالدعاء والذكر. 

بهذا يُعلم أنه لا أصل لما يسمئ بعيد الأبرار» وأنه أمر محدّث مبتدّع, لا 


ينبغي للمسلم أن يعتقده ولا أن يشارك فيه» بل عليه أن يتبع ولا يبتدع فقد كفي 
وخير الأمور السالفات الأوائل. 


ررق © يه 5 ٣‏ لق يو ا ا کي SET‏ 
وهذا آخر ما وقفت عليه من مسائل متصلة بهذا الباب. 
والحمد لله تعالیٰ علا توفيقه وفضله 


وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 


وڪتب 
ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة 
مساء الجمعير 
الموافق ۲۳ ربيع الأول ١١٤ه‏ 


الشارقيّ - كلباء - مسجد الخلفاء الراشدين 
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0 

الفهرس 


باب فى الأحاديث الواردة في صيام الست من شوال وتخريجها وبيان الصحيح 


والضعيف منها وما وجه إليها من اعتراضات والجواب عليها 1ك 
)١(‏ حديث أبي يوب الأنصاري (خالد بن زيد) ل U‏ 
(۲) حديث ثوبان سے ا ا اا اا O‏ 
(۳) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يل م 
)٤(‏ حديث أبي هريرة ل SEEDO E‏ 
(5) حديث ابن عباس ا 00 2 
() حديث ابن عمر ا 00000 #** 
(۷) حديث عريف من عرفاء قريش عن أبيه 200089 
(۸) حديث مسلم القرشي أو عبيد الله بن مسلم yS‏ 
(9) حديث أنس بن مالك ص تجن نوب وتوا ease‏ 
)۱١(‏ حديث البراء بن عازب ول O‏ 
(۱۱) حديث شداد بن أوس فل 5171700 
(۱۲) حديث أوس بن أوس و OS‏ 


(1) حديث غنام أبي عبد الرحمن الأنصاري O‏ 





5 بع 
o‏ 


5 مرسل طاوس اليماني به‎ )١15( 
0000 فصل أقوال أهل العلم في حديث أبي أيوب الأنصاري ل‎ 
1۹ ...... فصل الاعتراضات الموجهة لحديث أبي أيوب ييه والجواب عليها‎ 
ES باب فيما يتعلق بصيام الت من سوال من أحكام‎ 
00000000 فصل في اختصاص شوال ببذه المزية على غيره من الشهور‎ 
000000 فصل هل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها؟‎ 
ُهَنَأَكَف١ فصل هل يوجد فرق بين قوله: «فَكَأَنمَا صَامَ الدَّهْرَاء وبين أن يقال:‎ 
Maeno صَامَ الدَّهْرَ)؟ محا امج خوج الواح حو وو خط‎ 
RAs فصل في تشبيه صيام رمضان وسٹ مِنْ شّوَّالٍ بصيام الدهر‎ 
فصل هل يشرع صيام الدهر؟ ا‎ 
فصل في بيان أن لفظة «ست» من دون تاء صحيحة لغة كما وردت في الحديث‎ 
EEE 
0 فصل من استحب صيام الست مِنْ سوال‎ 
فصل مَن کر صيامً الست مِن شال وا‎ 
a فصل متئ يبدأ صيام الست مِنْ شوّال؟‎ 
0 فصل صيام الست مِنْ شال متوالية ومتفرقة‎ 
00010111 فصل تَبّيبت النيّة في صوم الست مِنْ سوال‎ 


فصل هل يصوم الست مِنْ شّوَّالٍ قبل قضاء الفرض من رمضان؟ EE‏ 





20 تحريرالمقال في صحة صيام الست من شوال ل 


فصل في الجمع بين قضاء رمضان وصيام ست مِنْ سوال في عمل واحد .. ١85‏ 


فصل هل يصام يوم السبت إذا وافق يومًا من الست مِنْ شوّال؟ امس و را 
فصل هل يصوم الست مِنْ سوال قبل صيام الكفارة؟ امع علو ووو سوم TEE‏ 
فصل من أفطر رمضان» هل يصوم الست مِنْ شَوّالِ؟ 0 0ن 
فصل إذا اجتمع صوم النذر وصوم الست مِنْ شّوَّالٍ فبأيهما يبدأ؟ ass.‏ ” 
فصل هل تصام الست مِنْ سوال عن الميت؟ ee el‏ 
فصل المرأة تستأذن زوجها في صيام الست مِنْ سوال ود مو د 
فصل هل تستأذن المرأة زوجها في الصوم الواجب؟ 000000000000 
فصل في صيام ستة أيام بعد رمضان من غير شوال 0 


فصل في الجمع بين صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء وبين صوم ستة 
أيام مِنْ شَوّالٍ مع رمضان صيام الدهر as aa‏ ا 00 


فصل لا يلزم من حديث أبي أيوب وغيره أن يتساوئ الفرض مع النفل في 


ضعت الراب E‏ 
فصل ليس في الإسلام إلا عيدان PAE‏ 


BESA 
iS A iV 





